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مستخلص الرساله 

عنوان الرسالة : النّهَايََ شرح اليداية شرح بداية المبتدي (من بداية باب الإقالة إلى 
انه کناب الضرفم دراسة واحفيفا. 

[عداد الباحث : بندر بن مشبب بن فهد القحطان. 

المشرف 4 یبن داز لمن حوس 

الجهة الاشرافية : مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القری .عکة المكرمة. 

العام الجامعي : ۱۳۸ه - ۲۰۱۷م. 

خطة البحث : يتكون البحث من مقدمة» وقسمین, فالقدمة فیها: أهمية الوضوع 
وأسباب اختیاره » وأما القسم الأول وفیه: الدراسة وتشتمل على: 
خمسة مباحثء البحث الأول: نبذة عن صاحب المداية الامام 
المرغیتانی -رحمه الله- والبحث الثان: نبذة عن كتاب الحداية, 
والبحث الثالث: نبذة عن عصر الشارح الامام السنّغْتَاقِي -رحمه ال 
والمبحث الرابع: ا شرح المدَاية» البحصث 
الخامس: التعريف بالكتاب المحقق» والقسم الثاني وفيه: النص احقق, ثم 
الخائمة والفهارس والراجع. 

منهج التحقيق : الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مكتبة يوسف آغاء والصورة في 
مكتبة جمعة الماحد» ونسخ النص بالرسم الإملائي الحديث» مع الالتزام 
بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط والمقابلة بين النسخة 
الأصل» ونسخة مكتبة السليمانية» ونسخة مكتبة اللك عبدالعزيز 
الغا اف لقوق ينها ی إلى أي تغيير في الحاشية» وعزو 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها وتوثيق المسائل 
الفقهية وأقوال العلماء وشرح المفردات اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة 
الاعلام والتعريف بالمدن والبلدان وتسويد أسماء الأعلام والكتب 
والقواعد والضوابط. 
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Message Abstract 


Thesis Title: The ultimate in the annotation of guidance Investigative Study), 
commencing with the book of Iqala and ending with the book of Sarf (Grammar). 
Prepared by: Researcher Bandar Bin Mashbab Bin Fahd Al-Qahtany 
Supervisor: Prof. Abdullah Bin Mohammad Bin Helmy Eissa 

Supervising Authority: Center for Islamic Studies, Faculty of Sharia and Islamic 
Studies, Umm Al-Qura University, Holy Mecca 

Academic Year: ısrıH-r.ıvAD 

Research Plan: The thesis consists of an introduction and two sections. The 
Introduction comprises the significance of this topic and the reasons for its choice. 
The first section consists of a study, comprising five themes, namely: 

The first theme: An overview of the author of guidance, Imam Marghinani, May 
Allah have mercy upon him. 

The second theme: Overview of the book of guidance 

The Third Theme: Overview of the Annotator Imam Al-Saghnaqui's era 

The Fourth theme: Introducing the author of the ultimate in the Annotation of 
Guidance 

The Fifth theme: Introducing the authenticated book 

The Second Section comprises the authenticated text 

Finally, conclusion, Indices and References. 

Research Methodology: Researching the text relied primarily on Youssuf Agha 
library's manuscript, of which a copy is kept at Jumaa Al-Majid's center. It was 
copied in Modern Calligraphy, adhering to the original punctuation, diacritizing 
what needs to be diacriticized, conducting a comparative study of the original 
copy, Sulimaniya's copy and King Abdul-Aziz Public library's copy and noting the 
differences between them, indicating differences in footnotes, attributing Quranic 
verses, traditions of the Prophet to its proper sources, documenting jurisprudential 
issues and opinions of the scholars, explaining vocabulary and exotic words, 
introducing scholars' biographies and acquainting with countries and cities, 


familiarizing with the names of the scholars, books, grammatical rules and controls. 
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الْحَمدُ لله الذي سهّل لِعبَادِِ لسن إلى مرضاته سبیلاه وأوضح لَهُم طرق الهداية 
وَجعل اتْبَاعَ الرَسُول عَلَيْهَا دلیلاه واتخذهم عبيدًا له فأقروا لَهُ بالعبودية ولم یتخذوا من دونه 
وكيلاء وكتب في قلوهم الإيمان وأيدهم بروح مت ما زضوا له ربا وبالإسلام ديا 
وَبِمُحَمَّدٍ كنظ الخد الذي أَقَامَ في أز منة الفترات من يكون ب NE‏ سجرن 


فلا واستص نله الم با تال زا E‏ بضرهم تلان تن 


رک با( a‏ 
حالفهم حى يَأنِي أُمْرَهُ ولو اجتمع الثقلان على حرم قبیلا (). 
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أمّا بعد 

فان معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحکام ومعرفة فقهاء الإسلام الذين يُرجع إليهم في 
هذا الباب من الأمور المهمة ال ينبغي لأهل العلم العناية يما وإيضاحها للناس؛ لأن الله 
سبحانه خلق الثقلين لعبادته» ولا يمكن أن ثعرف هذه العبادة إلا ععرفة الفقه الاسلامي 
وأدلته» وأحكام الإسلام وأدلته» ولا يكون ذلك إلا ععرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في 
هذا الباب من أئمة الحديث والفقه الاسلامی 

وقد أدرك سلفنا الصا هذا الفضل العظيم» فنذروا أوقاتهم وأنفسهم؛ تعلمًا وتعليماء 
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ا را قضاء وافتای کتابة ین حي وروا لمن بعدهم كت ومصنفات جليلة» 
هذا وأثناء إعدادي موضوعا؛ لنيل درجة الاحستیر في الدراسات الإسلامية» إذا ع ركز 


الدراسات الاسلامية يقوم بطرح كتاب نفيس من كتب الفقه الحنفي» وهو كتاب: (التُهَاية 


.)۲/۱( مقدمة كتاب مفتاح دار السعادة؛ لابن القيم‎ )١( 
بیان أهمية الفقه الاسلامي - الموقع الرسمي للإمام ابن باز.‎ )۲( 
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شرح الْهِدَايَةِ شرح بداية المَبَْدِي)؛ للإمام حُسَام الدّين خسن بن علي بن حجّاج 
السَعتاقي (ت؛ ۷۱ ه). فعزمت على تحقيق هذا الجزء منه: (من بداية باب الإقالة إلى 
نهاية كتاب الصرف) والله وحده الوفق والمستعان. 
أولا: أهمية الموضوع: 

-١‏ اشتماله على عدد كبير من القواعد الفقهية والأصولية» والعناية بذكر الفروق 

الفقهية بين المسائل الفرعية» والمناسبات بين الأبواب والفصول. 

۲- يعد من كتب الفقه المقارن الذي يعن بذكر حلاف أصحاب الذاهب. 

۳- يعد مرجعًا للفقه الحنفي» فكثيرًا ما حیل إليه علماء المذهب الحنفي. 

۶- عنایته الشديدة عتن اغداية؛ وروایته بالسند إل مولفه فقد أحده عن حافظ الديق 


وى روو و لاس 


الکییر (ت هرعن فخسر الذين محمد بی محمد الما مرغي 
E AE AEC ey,‏ يتك 
7ه) وَهْوَ يرويه عَنْ شَبْحهِ أبي بكر علي بن عبد الخليل مين رت 
۳ص . 
نانیا: آسباب اختیار الموضوع: 
الأسباب الباعثة لتحقیق هذا الکتاب: 
-١‏ الاطلاع على المذهب الحنفي» و مصطلحاته وقواعده. 
؟- الاطلاع على تراحم العدید من فقهاء الذهب الحنفي» وأخذ العبرة من 
سبرهم. 
-٣‏ مشاركة الاخوة الزملاء في تحقيق هذا الکتاب. 


.)2/۱( يُنْظَر: العناية شرح المداية ؛ للبایرتي‎ )١( 
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ثالما: الدراسات السابقة: 
حصرت الدراسة والتحقيق في هذا الجزء فقط: (من بداية باب الإقالة إلى نهاية 
كتاب الصرف)؛ نظرا لقيام الزملاء بدراسة وتحقيق ما سبق من أبواب الكتاب» وكذلك 
لقيام آحرین بتحقيق كتاب الوافي وكتاب الكافي لالامام السغناقي. 
رابعا: خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدم وقسمین, وخاتمة, وفهارس تفصيلية: 
© المقدمة: وتشتمل على الافتتاحية» أهمية الموضوع, أسباب احتياره» الدراسات 
السابقة» حطة البحث. والشکر والتقدير. 
۰ القسم الأول: قسم الدراسة, ويشتمل على خمسة مباحث: 


المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الهدايّة)» وفيه تمهيد» وخمسة 


۳ 


مطالب: 
التمهید: عصر المؤلف» وذکر العوامل التي أثرت في شخصیته فقط. 
الطلب الأول: امه ونسبه ومولده ونشأته. 
الطلب الثابي: شیوخه وتلامیذه. 
الطلب الثالث: حیاته و آثاره العلمية» وثناء العلماء علیه. 
الطلب الرابع: مذهبه, وعقيدته. 
الطلب الخامس: وفاته. 
البحث الثاني: نبذة عن کتاب (الهِدايّة)» وفیه تمهید وثلاثة مطالب: 
التمهید: ویشتمل على أهمية الکتاب ومنزلته ومنهجه من خلال الطالب الاتية: 
الطلب الأول: أهمية الکتاب. 
الطلب الثابي: مازلته في الذهب الحنفي. 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في الکتاب. 
البحث الثالث: نبذة عن عصر الشارح الإمام (السَعْنَاقِي)؛ وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: الحالة العلمية في عصره. 

الطلب الثابي: الحالة السياسية في عصره. 

الطلب الثالث: الحالة الاجتماعية في عصره. 
البحث الرابع: التعریف بصاحب التَّهَايَةٍ شَرْح الهداية وفيه سبعة 
مطالب: 

الطلب الأول: امه ولقبه ونسبه ومولده ونشأته. 

الطلب الثابي: شیوخه وتلامیذه. 

الطلب الثالث: رحلاته. 

الطلب الرابع: مذهبه وعقيدته. 

الطلب الخامس: مصنفاته. 

الطلب السادس: وفاته. 

الطلب السابع: ثناء العلماء علیه. 
البحث الخامس: التعریف بالکتاب المحقق: وفیه ستة مطالب: 

الطلب الأول: دراسة عنوان الکتاب. 

الطلب الثابي: نسبة الکتاب للم لف. 

الطلب الثالث: أهمية الکتاب. 

الطلب الرابع: الکتب الناقلة عنه. 

الطلب الخامس: موارد الکتاب و مصطلحاته. 


سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 
الطلب السادس: مزایا الكتاب. 
۰ القسم الثاني : التحقيق, ویشتمل على ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: وصف النسخ. 
الطلب الثابي: نماذج من الخطوط. 
الطلب الثالث: بیان منهج التحقیق. 
۰ الخانهة والفهارس العامة: 
-١‏ فهرس الایات القر آنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس الاثار. 
->٤‏ فهرس الألفاظ الغريبة والصطلحات. 
 -۵‏ فهرس الأعلام الترجم شم في النص احقق. 
>- فهرس القواعد والضوابط الفقهية. 
۷- فهرس الما کن والبلدان. 
۸- فهرس الاشعار. 
4- فهرس الصادر والراجع. 
-٠١‏ فهرس الوضوعات. 
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شكر وتقد یر 
انطلاقا من قوله تعالى: رب آوزعی أن اشكر عمك الى مت عل 4 [النمل 


٩‏ فإئي أحمد الله -عز وحل- أن وفقئ عنّه وجوده- لاخراج هذا العمل بمذه الحلة. 

وأتوجه بالشكر لوالدي الکرعین حفظهما الباري» فلهما الفضل بعده سبحانه في حسن 
تنشئي» وحثي على طلب العلم والترقي في مراتبه. 

كما أتوجه بالشكر لكل من مد إلي يد العون» ولم يبخل علي بنصح أو توجيه؛ مسن 
المشايخ الفضلای والاخوة الزملای وأحصٌ بالذكر منهم صاحب الفضيلة: الدكتور/ عبد 
الله بن محمد بن حلمي عيسى» الذي تكرم بالاشراف على رسالي» فكان لي نعم الأب 
لأسو كان تیان سيد رجاف AES‏ نيرة» فله مي وافر الشكر 
والعرفان. 

وكذلك آحص بالشكر والتقدير الأستاذ الدكتور/ ناصر بن أحمد بن إبراهيم النشوي» 
والدكتور/ وائل محمد رزق موسى على تفضلهما عناقشة هذه الرسالة. 

كما لا يفوتئ في هذا القام أن أتقدم بالشكر إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة» ممثلة في 
معالي مدير الجامعة» وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» ومدير مركز الدراسات 
الإسلامية» وعمداء كليات الجامعة» ورؤساء أقسامهاء وأعضاء هيئة التدريس اء على ما 
يقومون به من خدمة للعلم وطلابه» في كافة مراحل التعليم» فجزاهم المولى حير الجزاءء 
وآحر دعوانا آن امك له رب العالین» وصلی الّه علی نبینا حمد وعلی آله وأصحابه 
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اجمعين. 


ل ل 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الاول: 

نبذة مختصرة عن صاحب ( الهداية ). 
البحث الثاني : 

نبذة مختصرة عن كتاب ( الهداية ). 
المبحث الثالث: 

نبذة عن عصر الشارح الإمام (السفناقي ). 
البحث الرابع: 
التعريف بصاحب النهاية رح الهداية. 
ا مبحث الخامس: 
التعريف بالكتاب المحقق. 


البحث الأول : 
نبذة مختصرة عن صاحب (الهداية ) 


وفيه تمهيد, وحمسة مطالب: 
التمهيد: عصرالمؤلف. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته. 
المطلب الثاني: شيوخه وتلامیده. 
المطلب الثالث: حياته وآثار العلمية وثناء العلماء 
عليه. 
المطلب الرابع: مدهبه وعقيدته. 


المطلب الخامس: وفاته. 
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التمهيد 
عصر المؤلف (۵۱۱ - ۹۳١ه:‏ 


الحالة السياسية في هذا العصر: 

فشت ی ذلك القرن -القرن السادس امرك الصراعات» و کرت 
النزاعات لمن عسك عقالید الأمور وتلابیب الحكم, اما بين السدویلات وبعضها 
البعض أو بين الخلفاء داحل الدولة الواحدق ما آدی إلى ضعف الخلافة العباسية 
حي الربع الثاني من القرن السادس الهجري» إلى أن شاء الله تعالى أن تعود ها قوتما 
وريادها خلال بقية القرن.. هذا وقد سقطت عاصمتها عام (5”55ه)). وتعرزض 
العالم الإسلامي في ذلك القرن للغرو الصليي (/737-59ه). 


الحياة الاقتصادية في هذا العصر: 

ازدهرت الحياة الاقتصادية في ذلك العصرء وكثرت فيها موارد بيت المال 
وتنوعت؛ من ز کاق» وخراج» وجزية» وی وغنيمة» وعشور التجارة» وضرائب» 
وأوقاف.. وغيرها من الموارد. ما ساهم في تعدد الأنشطة الاقتصادية: الزراعية» 
والصناعية والتجارية (. 


(۱) يُنْظَر: واقع الفکر التربوي خلال القرن السادس المجري؛ للد کتور عبد الحميد حکیم (ص 4۸ -0۳). 
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الحياة الاجتماعية في هذا العصر: 
انقسم المجتمع في القرن السادس الهجري إلى ثلاث طبقات» ما كان له تأثيره 
على فكر المشايخ والعلماء: 
/١‏ طبقة الخاصة: أفراد البيت الحاكم» ورجالات الدولة» والقضاة» وكبار 
التحارء وکل من تبع هذه ل 
۲/ طبقة العامة: بقية أفراد احتمع؛ من: الباعة» والصُنّاع» والمزارعين» وصغار 
التجار. 
۳ طبقة أهل الذمة: اليهود والنصاری. 
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المطلب الأول 


اسمه وتسبه ومولده ونشأته. 


أولة: امه و نسبه: 

شيخ الإسلام الإمام بُرْهَان الدّین أبو الحسن على بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني 
لرا 
ثانياً: مولده ونشأته: 

ولد الإمام الْمَرغِيَانيَ حرحمه الله- عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر 
رجحب سنة إحدى عشرة وهسمائة (ت١1١اهه).‏ 

كان لأبيه وحده لأمه عمر بن حبيب أبي حفص القاضي أكبر الأثر في تنشئته وتربيته 
الدينية وحياته العلمية» حيث حثاه على طلب العلم في باكورة شبابه» ولذلك فهما يعتبران 
من مشايخه الأوّل. 

فکان جده أبو حفص القاضي -وهو من العلماء التبحرین في الفقه وبلخلاف- یلته 


مسائل الفقه ولاف فق غُمر مک وأوصاه باب والثابرة ون يكرت :ذا همة عالية . 


200 لفرغاني: نسبة إلى فرغانة مدينة أوزبكية » وهي اقلیم واسع مشهور باسم وادي فرغانة» وتقع مدينة فرغانة شرق العاصمة 
الأوزبيكة طشقند أوزبكستان قريبة من جمهورية طاحکستان. ینْظر: معجم البلدان (۲۰۳/4) الأنساب (851//5). 

(۲) الْمَرْغِينَاني: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة» وتسمى حاليًا مرغيلان» وهي إحدى المدن الشهيرة في شرق آوزبکستان. 
يُنْظّر: معجم البلدان (ه/۰)۱۰۸ الأنساب (۲۵۹/۰). 

(۲) 0 يُنْظر: ابلواهر المضية؛ للقرشي (۲۷/۲) تاج التراحم؛ لابن قطلوبغا (ص 0505 ۲۰۷). 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الثاني 


شيوخه وتلامیده 


آولا: شيوخ الامام المرغيناني: 


بلغ عدد شيوخه اثنين وثلاثين شيححاء وكلهم من مشاهير علماء الحنفية2)0 وقد جمعهم 


ف كتاب "مشيخة الفقهاء"» وأذكر منهم على سبيل المثال: 


وال أبو بكر بن عبد الحليل القرغاني مان 
۱ 5 0 
الإمام أحمد بن عبد الرشید بن الحسين البخاري» اللقب بقوام الدين . 


أ 4 34 9 
الإمام أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه. الصدر السعيد» تاج الدين 5 


ثانيً: تلاميذ الإمام الْمَرْغِيئانيَ: 


000 


تفقه على يديه العديد من التلاميذء من صار لهم شأن بعد في المذهب الحنفي؛ منهم: 


Ê 


FEE ها‎ ۲ E 
EINE E ماه ی ماو مساو‎ 


ء )1( 
اپناژه: عم ومد وعماد الدین 


: تاج التراحم؛ لابن قطلوبغا (ص ۲۰۳ -۲۰۷). 


تعلیم التعلم طريقة التعلم (ص ٩۰‏ ). 


: سير أعلام النبلاء؛ للذهمي .)٩۷/۲۰(‏ 


كشف الظنون .)0557/١(‏ 
طبقات الحنفية (ص ۲۹-۲۲۸ ۲). 


: الفوائد البهية (ص ۱۲۰۰-۱5۹). 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


ا زر )۱( 
-٣‏ ما بن عبدالستار الكردذري راوي کتاب احداية عن صاحبه (ت ٦۸٥ھه)‏ 


چ £ 2 26 3 00 
۳ احبر بن نصر ابو الفضائل» الإمام فخر الدين» الدهستاني (ت ١٥٠٦ھ‏ 


م وو 5 
- برهان الإسلام الزرئوحي» صاحب كتاب "تعليم المتعلم طريق التعلم" ١‏ 


)۱( ینظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۱۱۳-۱۱۲/۲۳). 
(۲) يُنْظَر: الرجع السابق (4۲۱/۳). 
(۲) _ ینظر: الجواهر الضیة؛ للقرشي (۱47/۲). 


سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الثالث 
حیائنه. وآثاره العلمية وثناء العلماء عليه 


أولا: حیاته: 
كان إمامّاء فقييًاء عدن مفسرًاء افلا متقئاء فقا جامعًا للعلوم» نما 
للفنون نظارًاء مدققاء زاهدًاء ورغاء بارعاء فاضلاء ماهر أصولید أدياء شاعرّ وله 


اليد الطولى في الخلاف, والباع الممتد في الذهب(. 


ثانياً: آثاره العلمية: 
لقد ترك الشيخ المرغيناني سرحمه الله- من بعده ثروة عظيمة ننتفع يما ونرجع إليها 
وال تعد مراحع أصيلة أساسية داخل المذهب وخارحه. ولا يستغرب ذلك إذا علمنا 
أنه نشاً ق بیت علم ومدرسة شيعه فيها آبوه وحده؛ يهل من علمهما لیلاً وهات © 
وقد ذکر آصحاب التراحم آشهر مصنفاته» نذکر الطبوع منها والحطوط ونذکر 
أيضًا الفقو د: 


فأما الطبو ع؛ فمنها: 


-١‏ بدايّة المبتدي : في الفقه» وقد ذکرها في مقدمة "افدایة" فقال: "وقد 


۰ 


3 


ا "الجامع ۱ 3 9 ت من بن الحسن الشيباني» و اختصر القدوري" -رضي 


"بداية المبتدي" أن أشرحها بتوفيق الله تعالى". اه. جمع فيه 


(۱) ينظر: الجواهر المضية؛ للقرشي (۲۷/۲:) تعليم المتعلم طريق التعلم (ص .)٠١١‏ 
(؟) ینظر: امهادي إلى رياض الفقه والفقهاء؛ لبنت المفي بحيب الرحمن الديروي (ص ۲۵۸). 


سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


الله عنهما. - 
؟- الجداية شرح بِدَايَةِ السمبتّدي: وهو أشهر مصنفاته» وبه اشتهر فصار يقال 
له: "صاحب الهداية". 


۳- منتقى الفرو ع. 


0) : ٤ 

وأما المخطوط؛ فمنها : 

-١‏ مختارات النوازل. 

حری علی الوعد ‏ مدا "بداية البتدي آن آشرحها بتوفیق الله تعای شرحا آرصه 
ب "كفاية النتهي" فشرعت فيه» والوعد يسوغ بعض الساغ... فهو شرح 
طویل ل "بداية البتدي" السابق ق نحو فانين بحلدّاء .وقد ضار مفقود(. 


ثالغا: ثناء العلماء علیه: 
أثئ عليه كثير من العلماء بعبارات وأوصاف تدل على جلالة قدره؛ ورفعة 
منزلته بين علماء عصره وممن أثين عليه: 
١ 3 1‏ )۲( 

. قال الامام الذمي (ت8: لاه ): (كان من أوعية العلم» رحمه الله تعالى)‎ -١ 

۲- قال أكمل الدين البَابَرْتَيٌ (ت85/اه): (شیخ مشايخ الاسلای حجّة الله 
(۱) ينظر: الأعلام؛ للزركلي (4 / 557): وتلك الخطوطات موحودة في المكتبة الأزهرية ۲: ۱۱۰ و ١١5‏ والأزهرية ۷: 49 
وجامعة الریاض رو 


(۲) ینظر: اهادي إلى ریاض الفقه والفقهاء؛ لبنت المفي بحيب الرحمن الديروي (ص ۲۵۸). 
(۳) يُنْظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲۳۲/۲۱). 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 
على الأنا موق علماء الدهر ما تکر رت الليالي والأيام الحصوص 
۶ رز 9 
بالعناية» صاحب الجداية) . 
ع 3 و )۲( 
۳- قال الحافظ القرشي (ت ۷۷٥‏ ه:: (أقر له آهل عصره بالفضل والتقدم) ١‏ 


506 00 
عء - قال العلامة جمال الدين النحوي (وت57177ه): (يعرف ثمانية علوم) 


.)۲/۱( يُنْظَّر: العناية شرح الهداية ؛ للبابرق‎ )١( 
ینظر: الرجع السابق.‎ )۲( 
.)1۲۸-۲۷/۲( ینظر: الجواهر الضیة؛ للقرشي‎ )۲( 


سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الرايع 


مذهبه وعقيدته 


أولا: مذهمه: 
يعد الامام الْمَرْغِينَانيَ من أئمة المذهب الحنفي» وكان مُطلعًا على أنواع شي من العلوم 
والفنون» وف وذرس) وف وعلم» وحاحج وناظر» ومصنفاته تدل على سعة علمه 


وغزارة فقهه. 


ثانياً: عقيدته: 

على الرغم من أن عثرت على الكثير من الكتب الي عنیت بترجمة الإمام المرغيناني - 
ريد اله إلا فا لم تتعرض لعقيدته أو تبرز معتقده» كما أن الامام نفسه ۸ يتعرض -فيما 
وقع في يدي من كتبه- إلى مسألة عقدية عکن من خلالها معرفة تفاصيل معتقده. 

غير أن ثناء العلماء عليه» ووصفه بأنه إمام عصره» وعالم بالمنقول والمعقول» وله باع في 
الكتابة والتصنيف» يعطي قرينة» ويرسل إشارة على صحة عقيدته. 

ونما يدل كذلك على صحة معتقده موافقته للعلماء في عصره لعقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

كما أن لم أقف على شيء يقدح في عقيدته» والأصل في العلماء الأحلاء أمثاله آفم 


من أهل السنة والجماعة. 


ب يي 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الخامس 


۰ 


وفاته 


وق الإمام المرغيتاني سنة ثلاث و نسعین و هس مائة (ت ٩۳‏ وه وذفن بسمر قند» 


إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهر» وال تقع حاليًا في جمهورية أوزبكستان. 


.)5١5 الجواهر المضية؛ للقرشي (۱/ ۳۸۳ تاج التراحم؛ لابن قطلوبغا (ص‎ »)78/١( ینظر: طبقات الحنفية‎ )١( 


سس 


e 
: البحث الثانى‎ 
٠ 
<- فو‎ 


نبذة مختصرة عن کتاب (الهداية ): 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: 

المطلب الأول: أهمية الكتاب. 

المَطْلَبُ الثاني: منزلته 2 المذهب الحنفي. 


المَطلب الثالث: منهج المؤلف 4# الكتاب. 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


التمهيد: 


يعد كتاب المداية احتصار لكتاب» وشرح لمتن في آن واحد» فقد حطر في بال المؤلف 


۹ ۲ 


في أول الأمر أن يؤلف كتابًا جامعًا في الفقه» صغیرا حجمه كبيرًا رسمه» فوقع اختیاره على 
متنين من متون المذهب المشتهرة المتداولة في ذلك الوقت وهما: 

الأول: "الجامع الصغير" للامام محمد بن الحسن الشيبان. 

الثابي: "مختصر القدُوري" للامام أبي الحسين أحمد بن محمد القدُوري. 

فجمع مسائلهما في كتاب سماه: "بداية للبتدي واختار فيه ترتيب "الجامع الصغیرا 
ثم شرح ذلك الكتاب شرحًا مطوناه وممّاه: "كفاية المنتهي"؛ ولا حشي أن يُهجر الكتاب نا 
فيه من الإطناب» اختصره بكتابه هذا الذي سماه: "اليداية" (. 

من أشهر شروح كناب الِدَايّة (مرتبة تاريخيًا): 

- الْعايّة؛ للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتى (ت ۷۸۲ ه). 

۲- البناية؛ للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيئ (ت ۸9 ه). 

۳- فتح القدیر؛ للعلامة الکمال بن الهمام» محمد بن عبد الواحد رت ۸۰۱ ه). 

6- فتح باب الْعتَايّة بشَرْح النقاية؛ للعلامة علي بن سلطان القاري (ت؛ ۱۰۱هس). 

۵- الْعنَايَة في شرح النقاية؛ للعلامة صاخ بن محمد اشمرگاشي (ت ۱۰۵۵ه). 

۰- مذيلة الدراية لقدمة اهدَايّة؛ للعلامة محمد عبدالحي اللكنوي (ت ۱۳۰ ه). 


۷- عمدة الرعاية لحل ما في شرح الهدَايّة؛ للعلامة اللكنوي (ت ۱۳۰هس). 


.)۱ 4/۱ ینظر: مقدمة الدَايّة شرح البداية‎ )١( 


ل 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الأول: أهمية الكتاب: 

عن العلماء بكتاب الحداية عناية بالغة؛ فمنهم من انصرف إلى حفظه واستظهاره؛ 
ومنهم من التزم بقراءته وتدريسه طيلة حياته» ومنهم من اهتم بوضع شروحات علیه فكان 
من مظاهر ذلك الاهتمام : 
۱- روایته بالسند عن مؤلفه وافتتح كثير منهم أسانيدهم به؛ كالبابرتي. 
۲- دراسته وتدریسه في الحلقات العلمية والمدارس والعاهد وابحامعات. 
۳- ترحم إلى لغات شیی؛ منها: الإنحليزية» والتر كية, والأوردية» والفارسية, والبنغالية. 
اجا ی ی ارت الحنفي الى علیها السمعتمد في الفتوی. 


المطلب الثاني: منزلنه 2 المذهب الحنفي: 
يعد کتاب الِدَايَّة من المراحع الأساسية في الفقه الحنفي» وقد آشار إلى ذلك اللكنوي 


بقوله: (كل تصانيفه مقبولة» معتمدة» لاسيما كتاب "الجدايّة". فإنه لم يزل مرجعًا للفضلاء 


۲ A 
ومنظرا للفقهاء)”'.‎ 


)۲۲/۱( البناية شرح الحداية ؛ للعيئي‎ »)5/١( العناية شرح الحداية ؛ للبابرتي‎ »)57/١( يُنْظَر: التجنيس والزید؛ للمرغیناني‎ )١( 
.)۲۳۲ يُنْظَر: الفوائد البهية (ص‎ )( 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الثالث: منهج المؤلف ب2 الكتاب: 


فلند ع الإمام نفسه لیعرفنا عنهجه ف الكتاب» وقد قيل: أهل مكة أدرى بشعاها. 

قال رنه ارس (قد حری علي الوعد ق مدا بداية البتدي أن أشكجها بتوفیق الله 
تعالى شرّحا أرسمه ب كفاية النتهي فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض الساغ وحين أكاد 
أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب» وحشيت أن يهجر لأحله 
الكتاب»فصرفت العنان والعِتاية إلى شرح آحر موسوم ب اليداية أجمع فيه بتوفيق الله تعالى 
بين عيون الرواية» ومتون الدراية» تاركا للزوائد في كل باب معرضا عن هذا النوع من 
الإسهاب» مع أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول» وأسأل الله تعالى أن يوفقيي 
لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها حى إن من مت هته إلى مزيد الوقوف يرغب في 
الأطول والأكبر» ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر والأصغرء وللناس فيما يعشقون 


مذاهب والفن خيرٌ کل" . 


.)١4/١( يُنْظر: مقدمة الدَايّة شرح البداية‎ )١( 


سس 


e 
المبحث الثالث‎ 
۰ 
۰ 
۰ 


2 


6 


نبذة عن عصر الشارح الامام ( السفناقي ). 


وفیه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة العلمية 2 عصره. 
المطلب الثاني: الحالة السياسية 2 عصره. 


الطلب الثالث: الحالة الاجتماعية 2 عصره. 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الأول 
الحالة العلمية 2 عصره. 
أصيبت الحركة العلمية في بداية القرن السابع بحالة من الشلل الكلي؛ إذ أتلفت الكتب» 
وَهُدّمت الکتبات» بل وأحرقت الساحد» وقتل العلمای وهُددوا بشی أنواع التعذيب» وقد 
استمرت هذه الحالة رو اش سیخ 
ولكن دبت الحياة مرة أحرى قي تلك الحركة العلمية؛ حيث ازدهرت بشكل ملموس 
وذلك في فاية القرن السابع اححري؛ دأنقفف ان ااه یت الکیانته و ت 


المساجد ا 


.)۲۲۱-۲۰۰/۱۳( يُنْظَر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)۳۱-۱۲/۱( يُْنْظَر: اتجاهات الكتابة في السيرة النبوية خلال القرن السابع امجري؛ للدكتور صالح الضويحي‎ )۲( 


بل سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الثاني: الحالة السياسية 2 عصره 
تأثر الإمام بالاضطراب السياسي في ذلك العصر؛ نتيجة سقوط دولة وصعود آحری» 
وما تبع ذلك من تأثيرات فرضت نفسها على حیاته» حيث كان يتنقل من مكانٍ إلى آخره 
ورغم هذه الصعوبات وكثرة الرحلات إلا أنه أقبل على العلم وتدريسه كغيره من علماء 
عصره المخلصين.. نعم لقد كان بحق ذلك القرن السابع من أحطر القرون الى مرت على 
أمة الإسلام. 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية 2 عصره. 
بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة» ساءت الأوضاع الاحتماعية جدّاء وكثر الأشرار 
تفلن االو ی ای ادو اد 
زو إتخر اقزر تنوه رغث خلت من لفات ال( E‏ لطن ای متقلب له 


.]۲۲۷ [الشعراء:‎ 4Y 


)١(‏ الشاطر: من أعيا هه وموَدبه رحبنا) ومكراء جمعه الشطان كرمانء وَهُوَ مأخوذ من شطر عَنْهُم إذا رح مُرَاغِما. تاج العروس 


۰۱۷۱/۱۲ 


سب 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


البحث الرابع: 
التعريف بصاحب النهاية شرح الْهدَايَة 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه» ولقبهء ونسبه» ومولده؛ ونشأته. 
المطلب الثاني: شيوخه وتلامیده. 
المطلب الثالث: رحلاته. 
المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته. 
التطنب اتشامین» مصتفانه: 
المطلب السادس: وقاته. 


المطلب السایع: ثناء العلماء علیه. 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الأول 


اسمه و لقبه. وتسبه. ومولده» ونشأته. 


أولة: اه ولقبه. و ذسبه: 

اسممه: خسین بن علي بن حجاج بن علي السَّغْتاقي أو الصغناقي ‏ 

لقبه: لت ب (حسام الد . 

نسبه: السّعْنَاتِي أو الصَّعْنَاقِي» بابدال السين صادًاء وكلاهما صحيح, وقد تقل حاحي 
خليفة في كشف الظنون هذين الاسمين» فمرة يقول السَاقي ومرة يقول الصغناقي» نسبة 
إلى 0 - بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها 
قاف- بلدة في تركستان بآسيا الوسطى. 


ثانياً: مولده» ونشأته: 
مولده: لعله ولد في بداية النصف الثاني من القرن السابع المجري؛ فلم أعثر على من 
ترحم له تاريخ ولادته. 


نشأته: نشأ بحيبًا فطناء محبًا للعلم والعلمای وقد تفطن لذلك شيخه ففوّض إليه الفتوى 
20 
وهو شاب 


() ینظر: الطبقات السنية (۱۵۲-۱۵۰/۳). 
)١(‏ يُنْظر: الفوائد البهية (ص 2۲) 
(۲) ینظر: کشف الظنون (0۱۱۳-۱۱۲/۱. 
)٤(‏ ينظر: الفتح البین (۱۱۲/۲). 


سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 
المطلب الثانی 
شیوخه وتلامیده 


شیوخه: أثئ الامام السعتاقى في حانمة کتابه الوافي على عدد من العلماء الذین تفقه 


عليهم» وهم کما دوفم-: 


۱- الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري (ت 5957ه)27. 


۰ ۲ 2 
-١‏ الامام حافظ الدین عبدالله بن أحمد بن محمود النسفی (ت ١٠لاه)‏ . 
۰ ی 92 زر MD‏ 


تلاميذه: 
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۰ ۹ 59 
۱- الامام قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد النجندي الكاكي (ت۹٤۷هم)‏ . 


06 
۲ الامام ناصر الدين بن عمر بن العدیم قاضي القضاة (ت ٥۲‏ ۷ھے) 5 


5 5 5 س (1) 
۳- الإمام حلال الدين بن خمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي الکرّلاني 


يُنْظَر: طبقات الحنفية (۲۳۱/۱). 

يُنْظر: الدرر الكامنة (۳۵۲/۲). 

يُنْظَر: تاج التراحم؛ لابن قطلوبغا (ص ۱5۱). 

يُنْظر: معجم المؤلفين 0/59 57). 

ينظر: الفتح المبين (۱۱۲/۲). 

م يذكر أحدٌ ممن ترحم له أكثر من ذلك» ينظ كشف الظنون (۱4۹۹/۲) الفوائد البهية (ص0۸-٩9).‏ 


ب م 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الثالث 
رحلاته 
دخل الإمام السغتاقى بغداد» واحتمع ملعتي + ثم توجه إلى 0 فدخحلها سنة 


عشر و ا ر و 

ثم قدم حلب» واحتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد ابن القاضي كمال 
Ege 1 o 0‏ 8 31 ع 

» و کتب له نسخة من شرحه على الحداية ؛ أوها و آخرها بخط يد وألجاز له 


)°( 
روایتهاء و كان ذلك في غرة شهر رحب من سنة (١١۷ه)‏ 


) 
الدین 


(۱) يُنْظر: الجواهر المضية؛ للقرشي (۱۱5-۱۱5/۲). 

.)0۲۷/۷( دمشق : هي دمشق الشام» جنة الأرض» وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حاليا. بُنظر: معجم البلدان‎  )۲( 

(۲) ینظر: الفتح البین (۱۱۲/۲) ۰ مفتاح السعادة (۲۲۰۳/۲). 

)٤(‏ هو: محمد بن عمر بن عبدالعزیز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد قاضي القضاة ناصر الدین أبو عبدالله آحتمع به 
السّعْنَاتّي بحلب» وأحاز له في سنة ۷۱۱ه. وتولى القضاء بحلب أكثر من إحدى وثلاثين سنة» ولد سنة 748هم»؛ (ت 
۲ . پلظر: الجواهر المضية؛ للقرشي (۲۸-۲۸۵/۳). 

(ه) يُنْظَر: الطبقات السنیة: (۰۱۵۰/۳ ۱9۲). 


للم 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الرابع 
مدهبه وعقيدته 

أولة: ماص ة: 

كان من أبرز فقهاء المذهب الحنفي» وقد سطع بحمه ورسخ كعبه عندما آلف كتابه في 
الفقه الحنفي: "النَهَايَة شرح المدَاية"» والذي جع فيه تُقولات نفيسة عن بعض الكتب الي 
تعد في عداد المفقودة الاآن» كما أشار فيه إلى أقوال علماء الحنفية» وذكر الخلاف بينهم. 
ثانياً: عقيدته: 

لم تشر الكتب الي عُنيت بترجمة الإمام المرغيناني -رحمه الله- إلى بيان عقيدته» كذا 
الامام نفسه لم يتعرض -فيما وقفت عليه- إلى مسألة عقدية يمكن من خلالها معرفة تفاصيل 
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معتعده. 

غير أن ثناء العلماء عليه» ووصفه بأنه إمام عصره» وعالم بالمنقول والعقول وله باع في 
الكتابة والتصنيف» يعطي قرينة» ويرسل إشارة على صحة عقيدته. 

ونما يدل كذلك على صحة معتقده موافقته للعلماء في عصره لعقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

كما أن لم أقف على شيء يقدح في عقيدته» والأصل في العلماء الأحلاء أمثاله آمم 


من أهل السنة والجماعة. 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الخامس 
ثفاته 


له مصنفات جليلة» وکتب قيمة في فنون شئء تشهد بتبحره في العلوم؛ نذكر الطبوع 
منها والمحطوظ: 

فأما المطبوع فنذكر منها: 

-١‏ الوافي: حقق في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» الباحث: أحمد بن محمد بن ود 
اليماني» لنيل درحة الدكتوراه عام ۱۱۷ه. وهو شرح لكتاب في أصول الفقه 
الحنفي» وهو النتخب أو الختصر الحسامي» لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر 
الاحسيكي (4 4 "ه). 

۲- الكافي: حقق في الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» الباحث: فخر الدین سيد محمد 
قانت» لنيل درجة الد کتوراه وطبعته مكتبة الرشد» طبعة أولى عام ۱۲۲ه» 
وهو شرح لكتاب أصول البزدوي علي بن محمد بن حسين بن عبد الكريم 
(۸۲هص). 

۳- النجاح التالي تلو اطراح: حقق في كلية اللغة العربية بجامعة أم القری» للباحسث: 
عبدالله عثمان عبدالرهن سلطان عام ۱۳ ۱ه» کرسالة ماجستير» وهو کتاب 
في علم الصرف. 

و آما الخطوط فنذ کر منها: 
-١‏ الهَایة شرا ح الهِدَايّة: وهو شرح نفیس لا یستخی عنه» وهو محل دراستنا. 
۲- شرح ختصر الطحاوي. ذکره في الطبقات السنية إذ قال: "ورآیت بضط بعمض 


لمم 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


(ع١‎ 


الفضلاء أنه شرح مختصر الطحاوي في عدة ا 

#- التسديد: شرح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصول الدين لأبي المعين 
النسفي (/. هده ). مخطوط أصله في مكتبة عاطف أفندي بتركيا برقم (۱۲۸۲). 

5- شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين: قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفةء 


»2 
وهي مخطوطة 


رد يُنْظَر: الطبقات السنية: (۳/ ۱5۲). 

(۲) في فهرس معجم التاریخ نسبت النظومة لحسام الدين حسن بن شرف التبريزي ت ۷۹۸ه وشرحها للصغناقي (السغناقي)» 
وذکر هذا حاحي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون (۱/ ۷۲۹): وذلك أن دامغة المبتدعين» وناصرة الهتدین 
لحسام الدین التبريزي» وقیل: إنه للسغناقي» وهو مختصرء على قسمین: الأول: في مشایخ الطريقة» والثاي: في أن أعمال هذه الطائفة 
مخالفة لشريعة الاسلام. 


سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب السادس 
وفاته 
تعددت أقوال العلماء والمؤرحين في تعيين تاريخ وفاته» فقال حاحي خليفة في كشف 
الظنون: (إنه توفي سنة عشر وسبعمائة). وهذا ليس بصحيح؛ لأنه -رحمه الله- توجه إلى 
دمشق. فدخلها في سنة سبعمائة وعشرة للهجرة. 
وقيل: إنه توفي في سنة رت ١١لاه).‏ 
وقيل: إنه توفي في حلب سنة (ت الاه). 
والراحح أن تاريخ وفاته (4 ۷۱ ه)؛ لأن الورخین لم يذكروا بعد شهر رحب سنة 


(4١لاه‏ ) شيئا من نشاطه فكأنه قد مرض إلى أن توفي» وهذا هو قول من ترحم له(. 


(۱) يُنْظر: الجواهر المضية؛ للقرشي (۱/ 51)» تاج التراحم؛ لابن قطلوبغا (ص .)١17١‏ 


سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب السایع 
ثناء العلماء على الإمام السغناقي 


قال عنه السیوطی: (.. EE‏ را بدا يي (. 

وقال عنه عبد القادر القرشي: (... الامای ال 

وقال فيه تقي الدين الغزي: (الإمام العالم العلأمة» القدوة الفهامة» كان إمامًاء عالّاء 
فقیهاء نویه حدلیا) "۳ 

وقال فيه اللكنوي: (... كان فقيهاء حدلیا؛ آصولیام*. 


59 5 ١ 
: وقال عنه عبد الله المراغي: 0 الأصولي» النحوي...)‎ 


.)0۳۷/۱( ینظر: بغية الوعاة‎ )1١( 

: الجواهر المضية؛ للقرشي (۱۱4/۲). 
: الطبقات السنية 54/١(‏ 5؟). 

: الفوائد البهية (ص ۲۲). 

: الفتح البین (۱۱۲/۲). 


|. FF FE 
7 
سس‎ 


المبحث الخامس: 
التعريف بالكتاب المحفق 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث: أهمية الكتاب. 
المطلب الرابع: الكتب الناقلة عنه. 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 


المطلب السادس: مزايا الكتاب. 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الأول 
دراسة عنوان الكتاب 


قال عنه أكمل الدين البَابَرتَيُ (ت 85ل/اه): 
1 يا لوقوعه في هال السَحقیق» واشتماله عَلَى ما هو الما في التدقیقی *. 
المطلب الثاني 
نسبة الكتاب للمؤلف 


يعد ثناء العلماء على هذا الكتاب» من أبرز الأدلة الي تو کد نسبة الكتاب للإمام 
السعتاقي؛ فقد قال عنه أكمل الدين البابرتيٌ (رت 85/اه): (خسّام الملة والدّين السْتَاقِي 
سقی آل ثراه وحعل ابنة مثواه؛ لابراز ذلك والتنقیر عما هنالك» ی کے شرحا وافیا» 
وین ما أشكل منه بیانا شافیاء وسمّاةُ النهاية لوقوعه في فاية التحقيق» واشتماله على ما هو 
الغاية في التدقیق...). 


وقال عنه ابن عابدین: (قوله: (و ما قیل). قائله: الامام السعناقي صاحب النهاية) 


(ده) ینظر: العناية شرح اهدایة؛ للبابري .)5/١(‏ 
(5۷) ینظر : المرحع السابق. 


(۸ه) يُنْظر: حاشية ابن عابدین (۸۰/۱). 


سس 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 
المطلب الثالث 
أهميةالكتاب 


وراش 


يع صنيع العلماء وقيامهم باحتصار الكتاب وشرحه من أبرز الأدلة على أهمية الكتاب 
وقيمته العلمية» وممن اختصره الإمام جمال الدين محمود بن أحمد السراج القونوي؛ حيث 
احتصره في كتابه المسمى: "خلاصة الثهاية في فوائد الجداية". 

كما أن استفادة الكثيرين من كتبوا في الفقه الحنفي من كتاب النْهَايّة» وخاصة شراح 
اليدايةء مثل: فتح القديرء والعَِايةء لهو دليل دامغ آخر على أهمية الکتساب لدى علماء 
الحنفية. 


وكذلك أكثر النقل عنه في رد الحتارء والفتاوى الهندية» وغير ذلك9©. 


(09) ینظر: کشف الظنون (۲۰۳۲/۲) » الفوائد البهية (ص17) » الطبقات السنية ( ۱5۱/۳). 


ل 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 


المطلب الرابع 
الكتب الناقلة عن الثَّهَايّة 

من أهم كتب المذهب التي نقلت عن كتاب النْهَايَة (مرتبة تارييًا): 

-١‏ تبيين الحقائق شرح كز الدقائق؛ للامام فحر الدين الزيلعي(ت ۳ ۷ه). 

۱- الا قراخ افد للامام حمد ب حمد » آکمل الدین اناري 
(ت ۸۲۱ ۱۷هص). 

۳ اي شرح الهداية؛ للامام محمود بن أحمد بدر الدين العيئ (ت۵ ۸۵ه). 

- منحة ال كوك في شرح تحفة اللوك؛ للامام بدر الدين العیي 
(ت ۵ ۸۵ ه). 

ه- فتح القدیر على اداية؛ للامام كمال الدین بن همام (ت۸7۱ه). 

-٦‏ البحر الرائق شرح كاز الدقاتق؛ للامام ابن نحيم الحنفي (ت ۹۷۰ه). 

۷- ممع الأفر في شرح ملتقى الأبجر؛ للإمام عبدالرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي الدعو بشيخي زاده (ت۱۰۷۸ه). 

۸- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح؛ للامام أحمد بن 
محمد بن إماعيل الطحطاوي الحنفي (ت١7١١ه).‏ 

1- ردامحتار على الدر المختار؛ للإمام ابن عابدین» محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز عابدين الدمشقي (ت ۲٠۲‏ ١ه).‏ 

-٠‏ اللباب في شرح الكتاب؛ للامام عبد الغی الغنيمي الدمشقي الميداني 


و«ت538اه). 


سل 
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المطلب الخامس 
موارد الكتاب ومصطلحاته 


أولا: موارد الکتاب: 


اعتمد صاحب کتاب النهاية على الراجع التالية: 


ات 


اجامع الصغير الزيادات» الأصلء العروف بالبسوط للامام محمد بن 
الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه»). ومن ذلك قوله ص (۱ ۱): "وطذا لا يجوز 
بيع الذرة بالذرة ... إلى قوله: کبیع الحفنة بالحفنتين". 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ للامام الجوهري (ت۲۹۳ه-. 
ومن ذلك قوله ص :)١55(‏ " الأوقية في الحديث: 0 
الكتاب؛ المشهور .مختصر القدوري (ت78:ه). ومن ذلك قوله ص 
(۲۹۱): "بيع كل ذي ناب من السباع... إلى قوله: فيكون علا لبیع". 
الأسرار؛ للامام الدبوسي (ت ٤٠٠١‏ ه). ومن ذلك قوله ص :)١95(‏ " 
فأما مال الغیر فمحل لحكم البيع ... إلى قوله: أو مباشرته بنفسه". 
المبسوط؛ للامام س الأئمة عبدالعزيز الحلواني (ت۹٤٤ه).‏ ومن ذلك 
قوله ص (۱۷۱): "بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة ... إلى قوله: إذا تساويا 
أصول السرخسي » المبسوط؛ للإمام محمد السرحسي (ت ٤۹٠‏ هب). 


ومن ذلك قوله ص (۸۹): "فإنه إذا اشترى الرحل متاعا ... إلى قوله فأنا 


سب 


النهاية شرح الهداية .. القسم الأول: الدراسة 
أبيعه مرابحة على ذلك". 

۷- تحفة الفقهاء؛ للإمام علاء الدين السمرقندي (ت 579ده). ومن ذلك 
قوله ص (55): "بيع إلا أن لا يمكن جعله بِيعًا فيجعل فسخا.. ". 

۸- شرح الجامع الصغیر فقاوى قاضي خان؛ للإمام قاضي حان 
(ت۲٩هه).‏ ومن ذلك قوله ص (۱۷۱): "بيع الحنطة الرطبة أو 
المبلولة... إلى قوله: أو المبلولة باليابسة". 

1- تتمة الفتاوى» احيط البرهاين .الذخيرة المشهورة بالذخيرة البرهانية ؛ 
للامام برهان الدين ابن مازة البخاري (ت5١51ه).‏ ومن ذلك قوله ص 
(54): "لأن الزيادة بعد القبض إذا كانت منفصلة ... إلى قوله لا يصحح 
الإقالة إلا بطريق الفسخ". 

مصطلحاته: 


2 
€. 


ثاذ 
-١‏ إذا قال: (شيخي) فالمراد به حافظ الدين الكبير البخاري (ت ٩۳‏ د 5 
كماتي ص .)۹٤(‏ 

۲- إذا قال: (شيخ الإسلام) يقصد أبي بكر محمد بن الحسين البخاري العروف 
ببكر خْوَاهَرٌ رَاده (ت 4۸۳ه) صرح به في ص (15). 

۳- إذا قال: (الكتاب) المقصود بالكتاب مختصر القَدُوري؛ للإمام أي الحمسين 


آهمد بن محمد القدوري (ت ۲۸ ه). 


(10) ینظر: طبقات الحنفية (۱/ ۰0۲۱۳ 
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إذا قال: (العلماء الثلاثة) يقصد ّم أبا حنيفة وصاحبيه كما في ص (۳۲۱). 
حمد القدوري (ت ۲۸٤ھ‏ كمافي ص (۳۳۷). 
إذا قال: (المبسوط) باطلاقه فإنه يقصد مبسوط شس الأئمة السرحسي 
(ت۰٩4‏ ه) كما في ص (۷۰). 
إذا قال: (الفصل الأول) يعي المسألة الأولى و(الفصلين) يعن المسألتين كما 
في ص (۷۲). 


إذا قال: (الأصل) يقصد به قاعدة فقهية أو أصولية كما في ص (15). 
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المطلب السادس 
مزايا الكتاب 
أولة: مزايا الكتاب: 

للكتاب مزايا عديدة» أذكرٌ منها على سبيل المثال: 

-١‏ العناية بفقه الموضوع: إلا أنه في بعض الأحيان يتناول موضوعًا ويذكر فروعه 
وما يتعلق به من مسائل» ثم يعرّج على موضوع آخرء ثم بحده يعود إلى الموضوع 
الأول مرة آحری! 

۲- توضیح بعض الکلمات الغريبة وللشکلة: وقد يشير في بعض الواضع إلى الکتب 
ال اعتمد علیها في ذلك؛ کقوله: ركذا في المغرب)» انظر صفحة (۱۲۹). 

۳- العَرْضُ: حيث مهد عقدمة لكل فصل و کتاب, ویذ کر مناسبة الکتاب والفصل لما 
قبله» ولا يكتفي بذلك بل یهتم كذلك بالاعتراضات ومناقشتهاء وردهاء انظر 
صفحة (۱۸۱-۱۲۹). 

4- الاستدراك والتقیید: حيث یقوم باصلاح بعض العب‌ارات السواردة في المتن؛ 
زار شمان ون ان ای مر کرو کی يدلا ی قله داب تا 
قوله: «کان من حق مسائل هذا الباب أن يذكر)» انظر صفحة (۱۸۲). 

ه- الربط بالعلوم الأحری: حيث یناقش آراء المفسرين» واللغويينء والأصولیین 


وغيرهم معتمدا في ذلك على مصادرهم و کتبهم انظر صفحة (۱۸4). 


سس 
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القسم الثاني: التحقيق: 
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المطلب الأول 
وصف المخطوط ونسخه 


وصف كامل المخطوط: 

بفضل الله وحده» عفرت على ثلاث نسخ لكتاب النهاية شرح الهداية شرح 
بداية المبتدي: 
النسخة الأولى: 

نسخة مكتبة سلیمانیق قسم: جار الله آفندي بتركياء والتي رمزت ها بالرمز 
(ب). وهذا وصفها: 

- عنوان الخطوط: النهاية شرح الحداية. 

- رقمه (۸۱۰-۹۰۰-۸۰۹) فقه حنفي. 

- الولف: حسام الدین حسین بن علي السغناقي رحمه الله. 

- الناسخ في الجزء الثاني: عبدالوهاب بن عبدالرهن. 

- عدد الاوراق: ۱۳۷۰ ورقة, م (ه) بجلدات. 

- عدد الأسطر: ۳۹-۲. 

- مقاس الخطوط: ۲۸ × ۲۱سم. 

- تاريخ النسخ: ۱۲۷۲ه. 

- کتب بخط النسخ بر أسود. 

- ابلزء احقق من لوح رقم [0۸۳/] إلى لوح رقم [۰۳۳/ب] عدد .ه 

ات 
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النسخة الثانية: 

نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركياء برمز رت )» وهناك نسخة مصورة 
منها بعر كز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الامارات العربية التحدق وهذا 
وصفها: 

- عنوان المخحطوط: النهاية شرح اضداية. 

- رقم اللسخة: ۰۲۱۳۲۷۲۲ 

= رقم الؤروة 121077 

- رقم التسجيل في مركز جمعة الاحد للثقافة والتراث: .٤۹۲۷۳۸‏ 

5 الوضو ع: الفقه الحنفي. 

- المؤلف: السغناقي. 

- عدد الأوراق: ۱۱۲۵ ورقة. 

- عدد الأسطر: ۲۷. 

- مقاس الخحطوط: ۱۹« ۲۵سم. 

- نوع المخط: نسخ. 

- تاريخ النسخة: 9149ه. 

- شكل النسخة:مصورات رقمية ملون. 

- الناسخ: محمد بن توشه وارداري. 

- كتب بخط نسخ واضح» وتحتوي على فهارس في أوله. 

- بداية النسخة: فهرس- وبعده - امد لله الذي عالى معالم العلم ودرج 

أهاليها وحاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها ... وبعد فإن إيضاح ما انغلق 


من كتب السلف من أهم الأمور. 
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د “وق اها كاب ادن اعسات شي عن داب السعفينة: 

- السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال الدين 
أبي حفص عمر بن القاضي» ناصر الدین. 

- التقييدات والتملكات والوقفيات: وقفية من يوسف كتخذا حضر على 
حزانيته بتاريخ ۱۲۰۹ه. 

- النسخة تغطی الکتاب کاملا. 

- تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة 55٠‏ فاية النصف الاول. 

- الجزء احقق من لوح رقم [1/۱5۰۲] إلى لوح رقم [۲۱۲/ب] عدد ۰+ 
ا 
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النسخة الثالثة: 


نسخة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برمز (ع)» وهذا وصفها: 


عنوان المحطوط: النهاية شرح الحداية. 

رقم النسخة: ۰۱۸۱ 

الوضو ع: الفقه الحنفي. 

الولف: حسام الدین حسین بن علي السختاقي رحمه الله. 

عدد الأوراق: ۲۸۰ ورقة الجزء السادس. 

عدد الاسم ۰۳۱ 

مقاس الخطوط: ۲۷۰۸« ۱۹.۵ سم. 

نوع اخط: نسخ. 

تاريخ النسخة: القرن الثالث عشر ق ۰۱۳/ 9١م.‏ 

الناسخ: عمر محمد خليل جمعة. 

كتب النص بالمداد الأسود عليها بعض التصحيحات ويوحد فيها سقط. 
القسم الثاني الجزء الثاني من الحطوط. 

الجزء احقق من لوح رقم [1/4۱] إلى لوح رقم [79/أ] عدد ۳۸ لوحاً. 
والسبب في احتلاف عدد الألواح بين الخطوطات يعود إلى حجم الخط 


وعدد الأسطر في اللوح الواحد والسقط من بعض الألواح والتكرار. 
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صورة من نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة (ع) 
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المطلب الثالث 
بیان ۰ : ال- قیو 


اعتمدت في التحقیق على خطة تحقيق التراث القرة من مجلس كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية في احلسة رقم (۲) وتأريخ (۱۲۱/۹/۹هس). 


وهذا هو وصف الْمْمَحٍ اي تبعته في خدمة هذا اللَصٌ: 


2 


ثالخا: 


نسخ النص بالرسم الاملائي مع الالتزام بعلامات الترقیم» وضبط ما یشکل. 
الاعتماد في تحقیق نص الکتاب على نسخة مکتبة یوسف آغاء الشار إليها 
بالرمز (ت)» وحعلتها النسخة الأم؛ لوضوح حطهاء وسلامة تصویرها من أي 
بیاض أو سواد» ولوجود تعلیقات جانبية عليهاء ولا نسخة كاملة سالة من 
النقص» وأخيرًا لوحود إجازة من المؤلف عليها إلى محمد بن القاضي كمال 
الدين أبي حفص عمر بن القاضي ناصر الدين. 

المقابلة بين النسخة الأم» وبقية النسخ» ولبات الفروق بينهاء وقد أشرت إلى 
ذلك في الحاشية على النحو التالي: 

إذا حزمت بخطأ ما في الأم؛ أقوم بالتصحیح من النسخ الأخرى» مع وضع 
الصحيح بين معقوفين هكذا |[ ]. 

إذا كان في الأم سقط أكملته من النسخ الأحرى» ووضعته بين معقوفين هكذا 
[ ]» وإذا ظهر من خلال السياق أن هناك سقطاً في جميع النسخ أشرت إليه في 
الحاشية» واحتهدت ف إتمامه من مظانه. ووضعته بين معقوفین | . 

إذا كان في إحدى النسخ زيادة ذکرئها في موضعها بين معقوفین | ]؛ 


وأشرت في الحاشية بأها زيادة نسخة كذا. 
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رابعا: وضع خط مائل هكذا [/]؛ للدلالة على فاية اللوحة» مع الإشارة إلى رقم 
اللوحة من النسخة الأصل واضعاً (أ) للوجه الأمن» و(ب) للوجه الأيسرء 
وذلك في الهامش الحانبي الأيسر هكذا (5/ أ) أو (ه/ب). 

خامسا: عزو الآيات القرآنية» مع بیان السورة» ورقم الآية» وكتابتها بالرسم العثماني. 

سادسا: تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها ومظافا فإذا كان الحديث في 
الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت هما أو بأحدهماء وان لم يكن فان أعزوه إلى 
E‏ مكار ف مان درس 

سابعا: تخريج الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من مظانها الأصلية. 

ثامنا: توثيق المسائل» والأقوال» والروايات» والأوجه الواردة في النص المحفق من 
مصادر المؤلف - إن وحدت - مع الرحوع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب 
الحنفي وكتب المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة » وكتب الخلاف. 

تاسعا: إذا تعرض المؤلف إلى ذكر الخلاف في المذهب الحنفي بينت في الحاشية القول 
العتمد من الأفوال»:وإذا ذكر 'حلافا لبعض الذاهب الأريعة آشرت فى احاشية 
ٍل بقية الذاهب الأربعة مقتصرا علی العتمد منها. 

عاشرًا: الترجمة الوحزة للاعلام غير الشهورین المذكورين في النص الحقق عند أول 

وروود أسمائهم. 

الحادي عشر: التعريف الموجز بالدن والمواضع» والبلدان غير المشهورة. 

الثاني عشر: تسويدٌ أسماء الأعلام» والكتبء والقواعد» والضوابط. 

الثالث عشر: وضع فهارس عامة للنص امحقق. 


المطلب الرابج: النص انحفق. 


۰ 
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باب الإقالة 7۳ 
نا كانت الإقالة لرفع البیع!* وفسخه؛ ناسب أن تذکر 0 الو لأن 
الرّفع يقتضي سبق الاثبات" وها مناسبة خاصة بالبيع الفاسد” 0 + لأنه لا وقع 
رأس المال صوئا لأنفسهما عن خالطة احظور(" ولم يكن ذلك إلا بالإقالة؛ لأن وقوع 
عقدهما محظورًا يستدعي كل واحد من المتعاقدين إلى فسخهما بالتراضي» وهو معن الإقالة. 
ثم اعلم أن قول من يقول: الإقالة مشتقة من القول - والهمزة همزة السلب كأشكى” © 

- أي أزال القول السابی" » قول وقع سهوا لوجوه: 


(۱) باب: الباب معروف وبابات الككتاب: : سطورة» وقیل: هي وجوه وطرقه. ومن الكتاب: القسم يجمع مسّائل من جنس واد 
يقال هَذَا من باب كذَاء والجمع: أَبْوَاب #۳ لسان العرب محمد بن مکرم ابن منظور الإفريقى» الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - ١41١5‏ ه /١(‏ 575)» المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرق الناشر: دار الدعوة» (۷۵/۱). 

(۲) في هامش الأصل تعليق هذا نصه: «الإقالة في اللغة الاسقاط ولذا قال في الدعاء: اللهم أقل عسرة» أي أسقط ذلی وارفعهاء 
وكذا العاقدين يرفعان العقد بالإقالة». للسلب أي إزالة قول المتعاقدين» النهي وهو إزالة البيع السابق» وتصح بلفظين أحدهما 
مستقبل. في شرح القدوري: الإقالة تبت بلفظين أحدهما يعبر به عن الماضي الآخر من المستقبل كقول الرحل: أقليي» ويقول: أقلت» 
وقال محمد: هي كالبيع لا تصح إلا بلفظين يعبر بمما عن الماضي» وقي الفتاوى اختار قول محمد» كذا في الخلاصة. 

(۲) تعريف الإقالة: اختلف الأحناف في تعريف الإقالة على أقوال: فعند أبي حنيفة رحمه الله: هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد 
في حق غيرهما إلا أن لا يمكن جعله فسخا فتبطل» وعند أبي يوسف رحمه الله هو بيع إلا أن لا عکن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا أن 
لا يمكن فتبطل. انظر: تحفة الفقهاء محمد بن أحمد, أبي بكر السمرقنديء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 
٤‏ ه - ۱۹۹٤‏ م(5/ ۰۱۱۰ الحداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق: طلال یوسف. الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان (۳/ 5ه)» حاشية ابن عابدين لابن عابدين» محمد أمين» الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة: 
الثانية» ٤۱۲‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲ (ه/ ۱۲۰). 

)٤(‏ الْمَبيعُ: السلعة المثمنة الي بقع عليها البيع. انظر: معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس الرازي المحقق: عبد السلام هارون» 
الناشر: دار الفکر» عام النشر: 99١ه‏ - ۰2۱۹۷۹ (5 / ۰٩۹۵‏ الغرب في ترتيب العرب لناصر بن عبد السید الطَررِىَ الناشر: 
دار الكتاب العربي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .)7١ / ١(‏ 

) ه) الانبات: بالکسر هو الحكم بثبوت لآخر وضده النفي. وعند الیزانیین: هو الایجاب وضده السلب» وبالفتح ثقات القوم والفرد 
بت محركة وهو بحاز على حا قوطم: فلان حجة إذا كان ثقة. التعريفات الفقهية محمد عميم الإحسان المحددي البرک الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 474 اه - ۰۸۲۰۰۳ .)١15/١(‏ 

(7) البيع الفاسد: هو الصحيح بأصله لا بوصفه كبيع مال غير متقوم بالعرض. التعريفات الفقهية (4۸/۱). 

(۷) البيع الکروه: هو الصحيح بأصله ووصفه دون بحاوره» كالبيع بعد أذان ابمعة بحيث يفوت السعي إلى صلاة ابمعة. التعريفات 
الفقهية .)49/1١(‏ 

(۸) في (ت): لهما. 

(3) احظور لغة: مأحوذ من الحظر وهو النع» واحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال. لسان العرب .)١١١/۳(‏ 

واصطلاحًا: ما يستحق بفعله العقاب» وبتركه الثواب. الفصول في الأصولء لأبي بكر الجصاصء الناشر: وزارة الأوقاف الکویتیق 
الطبعة: الثانية» 51١5‏ ١ه‏ - 1995م (۳ / ۲۶۷). 

(6۰ ف (ت): «كالأشكى». 

(۱ ۱ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبي لعثمان بن علي» فخر الدين الزيلعي؛ الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
محمد الشَلبي» الناشر: الطبعة الکبری الاميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى ۱۳۱۳ ه (۰/4 0۷۰ 


النهاية شرح الهدايّة: باب الاقالة 


آحدها(): ما وحدتٌ عد الامام تاج الدین الزرنوحی") -رحمه ال م ا هنا 
القول فقال: (وأما الاقالة في باب البیع فليس من باب القول؛ لأنهم قالوا: قلّه البیع بالكسرء 
وأقلتُه؛ فدل قّه على أن العین یاء٩.‏ 

والثاني: أن في الصحاح" ورد (قالة لیم في ذکر القاف مع اليا لا في ذکر القاف 
مع الواوء فقال: (وأقلنه البيع إقالةء وهو فسخه ورعا قالوا قله البيع)©. 

والثالك: ما ذکره في بحموع اللغة”" في: قي وقاله البیم قيلاء وأقاله نسحه وه نا 
الثالث أيضاً بخط الامام الزرنوحي -رحمه الله-؛ لقوله اظتئك:: «من آقال [نادما] بيعته 
[أقال الله عثرته یوم القیامة] (». الحديث ©2. 

والتمسك " هذا الحديث في إثبات جواز الإقالة ظاهرٌ؛ لأن البي اة تدب إلى 
الإقالة.تما يوجب اشحريض علّها من الثواب» عُلم به أن الإقالة مشروعة ؛ لأن غير 


(۱) في (ت): آحدهما. 

(۲) هو النعمان بن إبراهيم بن الخليل» تاج الدين» الزرنوحي» نسبة إلى زرنوج» من بلاد الترك شرح "المقامات" وسماه الوضح" 
وتوفي ببخارى» سنة أربعين وستمائة. انظر ترجمته في: "الجواهر المضية في طبقات الحنفية"» لعبد القادر بن محمد القرشي؛ مير محمد 
كتب خانة» كراتشي» (501/5)» و"تاج التراحم" لأبي الفداء بن قطلوبغاء تحقيق محمد خير رمضانء دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأولى» 541١ههء‏ 1947م؛ (ص ۳۱۱). ولم أقف فيمن ترجم للزرنوجي على من نسب له كتابًا في الفقه» وقد نقل عنه البابرتي 
في موضع واحد ب "العناية شرح الحداية" لأكمل الدين البابري» الناشر: دار الفكر (۰۸4/۷ ونقل عنه نفس الموضع العيئ في 
"البناية شرح المداية" لأبي حمد» بدر الدين العيئ» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ها 
(۳۳۹/۸). 

(۳) الحصص, لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء احقق: خليل إبراهم حفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۷هت 1995م (۳۲۳/۱). 

(4) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" لفخر الدين الزيلعي المطبعة الأميرية» القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۳۱۳ه- (۰)۷۰/4 
وفتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي العروف بابن اممام الناشر: دار الفكر .)٤۸٦/١(‏ 

(5) كتاب الصحاح: هو الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوق: ۳۹۳ ه» 
والكتاب مطبوع. 

(5) انظر: "الصحاح" لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ۰۷ اهب ۸۱۹۸۷ (۱۸۰۸/۵). 

(۷) کتاب مجموع اللغة: ذکر اسم الکتاب في البناية (۲۲/۸) وقي درر الحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير علا - أو منلا أو 
المولى - حسروء الناشر: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (۲/ ۱۷۸) باسم: مجموع اللغة» وذكره ابن 
عابدين (5/ )١١5‏ باسم مجمع اللغة» ولم أقف على الكتاب ولا على مصنفه. 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(9) أحرحه أبو داود في "السنن"» كتاب البيوع» باب: فضل الإقالة» رقم (۰)۳۰ (۲۷/۳)» وابن ماحه في "سننه"» كتاب 
التجارات؛ باب: الإقالة» رقم (۰)۲۱۹ (۰)۷۱/۲ والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
محمد ناصر الدين الألباي» إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية ١4.8‏ ه - 986١م.‏ 
برقم (۱۳۳4). 

(۱۰) في (ت): فالتمسك. 

(۱۱) في الأصل: «مشروع». 


[i/o] 


التهاية شرح لهداية: باب الاقالة 


الشروع لا يكون ب الیه(. 

والأصل”" أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وليس بیع في حقهما. 

وفائدة کوفا فسخا في حقهما يظهر في مواضع 

أحدها: هو أن يجب على البائع رد الثمن» وما نطقا فيه العاقدان بخلافه باطل © . 

والثاي: أن الإقالة لا تبطل بالشروط”" الفاسدة» ولو كانت بيعًا في حقهما أيضًّا 
لبطلت بالشروط الفاسدة كما يبطل البيع. 

وتبطل با عند أبي یوسف( -رحمه الله- في الموضع الذي يجعلها بيع . 

والثالث: بعدما تقايلا قبل أن يسترد البیع من المشتري لو باعه من المشتري جاز البيع؛ 
لأنه فسخ في حقهماء ولو كان بيعًا لما جاز له أن يبيعه منه قبل القبض”' " ولو باعه من غير 
المشتري لا يجوز البيع؛ لأن الإقالة في حق غيره تكون بيعًا جديا ©. 


(۱) المندوب: لغة من الندب» وهو الدعاء إلى الفعل» واصطلاحًا: هو الطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقا. شرح مختصر 

الروضة لأبي الربيع نحم الدين الطونی» تحقيق: عبد امحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ ه(١/‏ ۳۵6). 

(۲) ينظر: "الاختیار لتعليل الختار" لابن مودود الوصلي تحقيق محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي» القاهرق ۱۳۲ه» ۱۹۳۷ 

(؟/1١١)»‏ و"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (۷۰/4). 

(۳) والراد بالأصل: أي في هذا الباب. يعن باب الإقالة. البناية شرح اهداية (۸ | ۲۲۵). 

(4) قوله: «وليس بيع في حقهما» ليس في رت)» وهذا على القول المشهور والمعتمد في الذهب» وهي عند أبي حنيفة فسخ قبل 

قبض البیع» وبيع بعد قبضه» وذهب أبو يوسف إلى أن الإقالة بيع حدید ما أمكن ذلك» ومثال ذلك أن تكون الإقالة في دار مثلا 

وأقال البائع المشتري قبل القبض» فإنه يمكن في هذه الصورة أن تكون بيعاء وكذا كل صورة عکن أن تكون بيعا لا تكون فسخا عند 

أبي يوسف رحمه الله. انظر: "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ٤١٤‏ ١ه‏ 

(۰۱۱۱/۲ و"بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكاسان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 55 ١ه‏ (۳۰/۵). 

(5) الباطل لغة: من البطلان .معن فسد وسقط حکمه فهو باطل. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل الجوهري» 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملایین - بیروت, الطبعة: الرابعة ۱6۰۷ ه - ۱۹۸۷ م (5۲/۱). 

وَالْبَاطِلِ اصطلاحًا: هو ما كان مشروعا بأصله غير مشرو ع بوصفه. کشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البحاري 

الناشر: دار الکتاب الاسلامي, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (۱ / ۲۵۹). 

(5) ينظر: "العناية شرح الحداية" ببابرق (SAVY)‏ 

2 الشرط لغة: قال ف الصحاح: الط - 1 ۳ معروف» وكذلك الشريطة والجمع شروط وشرائط. وقد شَرَط عليه 

كذا يشرط یط واشترّط عليه. وال رط بالتحر : العلامة. الصحاح (۳ / ۱۱۳۲). 

الشرط اصطلاحًا: DT‏ انظر: أصول السرحسي محمد بن أحمد 
بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي الناشر: دار اتمه E‏ ۳۰ 

5 یعْقوب بن ریم القاضي الأنصّارِي» ابو سای ان الإمَام [يعن آبا حنيفة]» ولي القضاء لثلَانّة حلفاء: لمهّدي 

الهاي والرشيد. قال آخمد وان معين وان المديئ ثقة. مات يبَعْدَاد يوم الْحَمِيس وقت الظَهّر لخمس خلون من ربيع الأول سنة 

تین وثَمَانينَ ومائة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ ۲۲۰). 

(9) ينظر: "بدائع الصنائع"» للکاساني (۲۱۰/۰) و افتح القدیر" لابن الهمام .)4٩۰/7(‏ 

ره الْقبْض بفتح لاه رما قبضته من مال أو غیره. جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد الأزديء امحقق: رمزي بعلبكي» الناشر: دار 

العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الأولى» 2۱۹۸۷ (۱ /۳۵). 

(۱۱) ينظر: "بدائع الصنائع للكاسان» (۳۰۷/۰). 


التهاية شرح لهداية: باب الاقالة 


وفائدة کوفا بِيعًا حدیدا في حق غيرهما تظهر أيضًا في مواضع: 

أحدها: هو أن المبيع لو كان عقارًا“ ما يجب فيه الشفعة”"2» فسلّم الشفيعٌ الشفعة في 
أصل البيع» ثم تقايلا البیع بغیر قضاءء وعاد المبيع إلى ملك البائع» فطلب الشفیع الشفعة في 
الإقالة» كان له ذلك؛ لها عنزلة البيع في حق ثالث سوى التعاقدین؟ 

والثاي: أن البيع لو كان صرفا* فالتقابض من كلا الحانبين شرط لصحة الإقالة» 
ع 

والثالت: أنه لو اث ی ی 
الشتري, ثم إن البائع اشتراه من الشتري بأقل من الثمن قبل النقد حاز» فصار في حق البائع 
0 

والرابع: أن السلعة لو كانت هبة(؟ في يد البائع» ثم تقایلاء فليس للواهب أن یرجع» 
فصار كأن البائم اشتراها في حق الواهب» کذا في شرح الطحاوي"۳. 

ثم نما حعلنا*۲ هكذاء وهو أنّا حعلناها فسخا في حق التعاقدین وبيعًا في حق غيرهما 


عملا بلفظ الإقالة ومعناها؛ لأن الاقالة لفظًا ينبئ عن الفسخ”'" والرفع على ما ذكر في 


(0 العقار: ضيعة الرَّخُلء والجمع العقارات. يقال ليس له دار ولا عَقارٌ. قال ابن الأعراي: العقار هو التاع و8 ول معقر: 
و معجم مقاييس اللغة e‏ 

و لشي لقم اند يقن الروك معنت زو سا ال E‏ 
ا » الناشر: المطبعة e‏ الطبعة: بو نظت 5 اهما a‏ 

(۳) ينظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي »)۷۲/٤(‏ و"العناية شرح المداية" للبابرتي (4۱۱/۹). 

(4) بیع الصرف: هو بيع النقد بالنقد. التعريفات الفقهية (4۸/۱). 

(5) ينظر: "درر الحكام شرع غرر الأحكام" محمد بن فرامرز بن علي الشهير ملا حسرو» دار إحياء الكتب العربية» بيروت» دت» 
(۰)۱۸۰/۲ و"جمع الأفر شرح ملتقى الأخر" (۱۰4/۳). , 

(5) الهبة: من وهب: يقال: وب الله لك الشّيءء هب هِيّة. وتَواهبَه لاس بينهم. انظر: العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمدء 
احقق: مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الحلال (4 / .)٩۷‏ 

(۷) ينظر: "فتح القدير" لابن اللهمام» (597/5). وزاد الزيلعي موضعا حامسًا يظهر فيه فائدة کون الإقالة بيعًا حديدًا في حق الث؛ 
قال: «والخامسة إذا اشترى بعروض التجارة عبدًا للخدمة بعدما حال عليه الحول» فوجد به عیبّا فرده بغير قضاءء واسترد العروض 
فهلكت في یده فإنه لا يسقط عنه الزكاة؛ لأنه بيع حديد في حق الثالث وهو الفقير؛ لأن الرد بالعيب بغير قضاء إقالة». 

)۸( آبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري المعروف بالطحاوي الإمام» الفقيه» الحافظ؛ امحدث. كان ثقة» تا نباد انتهت 
إليه رياسة أصحاب ی قد وا جلت عدم متام وصنف الطحاوي كتباً مفيدة» منها " آحکام القرآن "» و " معان 
الآثار "2 و " بيان مشكل الآثار "» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلامائة. انظر: تاج التراحم لأبي الفداء زين 1 أبو العدل قاسم 
بن قطلوبغاء ا محقق: محمد رمضان» الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» ١51‏ ه -995١م‏ (۰۰/۱ 

(9) في (ت): جعلناها. 

)٠١(‏ الفسخ لغة: معن النقض والبطلان والتفرقة. يُنظر: الصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس» 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت (۰)4۷۲/۲ لسان العرب (45/۳). 


النهاية شرح الهدايّة: باب الاقالة 


الکتاب ‏ وهي في المعن مبادلة الال بالال بالتراضي وهو حد البيع فاعتبرنا اللفظ في حق 
التعاقدین واعتبرنا المعئ في حق غير التعاقدین عملا بالشبهین. 

وإنما لم یعکس بأن یعتبر اللفظ في حق غیرها والعی في حقهما؛ لأنه حینشذ یلزم ترك 
العمل بالعی في حق البیع؛ وذلك لأن اللفظ قائم بالمتعاقدين» واللفظ لفظ الفسخ, فلما 
حعل فسخًا في غير التعاقدین [مع أن اللفظ غير قائم بغير المتعاقدين] ‏ فلأن يجعل فسخا 
ق حفهما(؟ وقد توباه بالطریق الگول؛ و(" لا لا اعتبرنا سافب اللفظ ق حق التعافدین 
لقيام اللفظ ماه تعيّن العمل با معن في حقّ غيرهما لا محالة؛ للعمل بالشبهین ۳ 

ESE‏ بأن ولدت البيعة“ ولدًا بعد القبض؛ لأن الزيادة 
بعد القبض إذا كانت منفصلة فالاقالة باطلة عند أبي حنیفة" -رحه الله-؛ لأنه تعذر 
تصحيحها فسكمًا بسبب الزيادة؛ لأن الزيادة المنفصلة مانعة من فسخ العقد حقا للشرع 
وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ( . 

وعند أبي يوسف حرحمه الله- هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بِيعًا فیجعل فستا» كما لو 
تقايلا في المنقول قبل القبض» أو تقايلا في بيع العرض بالعرض بعد هلاك أحدهماء فالإقالة في 
هذه تجعل فسخا؛ لأنه تعذر جعلها بيعًا فتجعل فسحًا” ". 

إلا أن لا يمكن, أي إلا أن لا يمكن حعله فسخا أيضًا فحينعذ تبطل الإقالة في نفسها 


والفسخ اصطلاحًا: حل ارتباط العقد أو هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن» فتستعمل كلمة الفسخ أحيانًا معن رفع 
العقد. ينظر: (الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ١515‏ هت - ۱۹۹۹ م ص ۸۳۳). 

(۱) ينظر: "فتح القدير" لابن الحمام ("/۰)4۸۸ وإطلاق الكتاب عند فقهاء الحنفية ينصرف إلى مختصر القدوري. 

(۲) ينظر: "مجمع الأفر شرح ملتقى الأبحر" لشيخي زاده» (۷۲/۲). 

(۳) ما بين المعكوفين سقط من الأصلء وأثبته من (ت). 

)٤(‏ في (ت): كان أولى. 

(5) في (ت): حق المتعاقدين. 

(7) في (ت): أو. 

(۷) ينظر: "ابحوهر النيرة" لأبي بكر علي بن محمد الزبيدي» المطبعة الخيرية» القاهرق الطبعة الأولى» ۱۳۲۲ه- (۲۰۸/۱). 

(۸) في (ت): المبيعة. 

)8( و حَنيْفة امن بنْ نابت اي ولد سنّة ة مان في جياه صعَار الصَحابة. وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك و 
الفِقَهُ وق ذ فى الرّأي وغوامضة» له ۾ ای وَالنّاسُ عليه عیال فى دك و فى سنّة 3 حَمْسينَ ومائة و يعون سئة. سیر 
GG‏ جموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثق ۱٤۰۰٥‏ هت / ۱۹۸۰ م (5./5؛). 

(۱۰) ينظر: "الحيط البرهاني في الفقه النعماي" لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عمر بن مازه» تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 575 اهب ۰۵۲۰۰ (4۵5/۷). 

.)۳۰/۰( ينظر: "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي» (۰)۱۱۱/۲ و"بدائع الصنائع" للكاساني‎ )١١( 


سم 


النهاية شرح الهدايّة: باب الاقالة 


كما في بيع العرض بالدراهم إذا تقایلا بعد هلاك العرض» و کما(؟ لو تقایلا في النقول قبل 
القبض على حلاف جنس الثمن الأول بطلت الاقالة؛ لأنه تعذر اعتبارها بیکا؛ لأن بيع 
المنقول قبل القبض لا جوز وتعذر اعتبارها فسخا أيضًا؛ لأن الفسخ إنما یکون بالشمن الأول 
وقد سیا 4 آحر کذا ی الذحبرة(؟. 

وعند محمد(" -رحه الله- هو فسخ كما قاله أبو حنيفة -رحمه ال حى لو تقایلا 
عثل الثمن الأول أو بالأقل یکون فسخا. 

إلا إذا تعذر حعله فسخا بأن تقایلا بأكثر من الثمن الأول أو بخلاف جنس الثمن الأول 
فهو بيع كما قاله أبو يوسفء الا أن لا يمكن جعله بيعًا ولا فسخا فیبطل؛ كما قي بيع 
العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض على ما ذكرنا. 

وذكر صورة أخرى في الذخيرة لما لا يمكن جعلها بيعًا ولا فسخًا في إقالة العبد 
المأذون» فقال: العبد المأذون له في التجارة إذا باع“ جا رية بألني نم ان العبد أقال البيع7©) 
تي الحارية فهو على وجهين: ما إن كانت الإقالة قبل قبض المشتري الحارية أو بعد قبضه 
مات كل وعد عل وكين اما ان للم مرها قي یه فإن كانت 
الإقالة قبل قبض الحارية والثمن غير موهوب» تصح الإقالة فسخا عندهم إلا في فصل وهو 
ما إذا حصلت الإقالة. 


(۱) في (ت): كما. 

(۲) "الذحيرة البرهانية" أو "ذخيرة الفتاوى" لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة» صاحب "المحيط البرهان"» و"الذخيرة" مختصرة 
من ولد سنة ١ههدهه‏ وتو سنة ١١‏ ٦ه‏ والكتاب له عدة نسخ حطية في دار الكتب الوطنية - تونس رقم ۵۲۲۲ 0۲۲۵ 
وم ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية -الرياض رقم ۰۳۹6۰ ولم نطلع عليه. انظر: "الجواهر المضية" (۳/ 4۲ 
و"الفوائد البهية في تراحم الحنفية" محمد عبد الحي اللكنوي» دار المعرفة - بيروت (ص »)58١5‏ و"كشف الظنون" (۱/ ۸۲۳) 
مكتبة المنى - بغداد و"الأعلام" (۷/ )١51‏ دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة عشر ۲۰۰۲م. 

(۳) مُحَمّد بن الحسن بن فرقد» من موالي بي شيبان» نشأ بالكوفة» فسمع من أي حنيفة وغلب عليه مذهبه وغرف بهء وانتقل إلى 
بغداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة نم عزله» ولا حرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات في الريء قال الشافعي: (لو أشاء أن أقول 
نزل القرآن بلغة مُحَمَّد بن الحسن» لقلت» لفصاحته) ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي» له کتبٌ كثيرة في الفقه والأصول» 
منها (المَبْسُوط) في فروع الفقه و(الزيادات) و(الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير)» و(الآثار)» و(السير) توفي بالري سنة (۱۸۹ه). 
انظر: تاج التراحم »)١8/١(‏ تاريخ بغداد لأبي بكر مد بن علي الخطيب البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. الناشر: 
دار الغرب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 4۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۲ م (۲/ »)١077‏ طبقات الحنفية (4۲/۲). 

(4) العبد هو الرقیق: والرق لغة: مصدر رق العبد يرق» ضد عتق, يقال: استرق فلان مملوكه وأرقه» نقيض أعتقه» والرقيق: المملوك 
ذكرًا كان أو أنثى» اراق سوت الفقهي موافق لعناه لغة» فهو کون الإنسان مل وکا لإنسان آخر. ينظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الکویت. الطبعة: (من ٤‏ ۱۶۰ - ۱۲۷ هى (۱۱/۲۳). 

(5) في نسخة أحرى عن هامش الأصل: «ابتاع». 

(5) في (ت): «أقال المشتري». 


[۰۸۳/ب] 


النهاية شرح الهدايّة: باب الاقالة 


بخلاف جنس الثمن الأول» فان هناك تبطل الاقالة عندهم فأما في سائر الفصول فلا 
يبطل» فیجعل فسخا؛ لأنه تعذر اعتبارها بِيعًا حديدًا؛ لأن بیع النقول قبل القبض لا جوز 
و آمکن حعلها فسخا إذا كان الثمن غير موهوب للمأذون؛ لأنه لا یکون فسخًا(" بغیر نن» 
فیجعل فسخاء وأما إذا حصلت الاقالة بخلاف جنس الثمن الأول فلأنه كما تعذر اعتبارها 
بيعًا؛ لأنه [يكون]”" بیع [النقول] قبل القبض» حینتذ؟ تعذر اعتبارها فسخا أيضاء لأن 
الفسخ ما یکون عثل الثمن الأول فبطلت ضرورة 7 . 

وان كان الثمن موهوبًا للمأذون فالاقالة باطلة عندهم جميعًا في الفصول کلها؛ لأنه 
تعذر اعتبارها بيعًا؛ حصوله قبل القبض ف المنقول» وتعذر اعتبارها فسخا لا كان الثمن 
موهوبًا؛ لأنه يكون فسحًا بغير ثمن» والمأذون لا بملك ذلك؛ لأنه يكون تبرعا. 

وذكر فيها أيضًا: 

ثم هذا الخلاف الذي ذكرنا في الاقالة إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة» فما" إذا حصل 
بلفظ المفاسحة أو“ المتاركة أو 7 الرد فما لا تجعل بيعًا وان أمكن جعلها بيعًا. 

فيوفر عليه قضیته. أي فيوفر على اللفظ قضية اللفظ أي ما اقتضاه من موضوعه 
اللغوي» وقضية لفظ الإقالة ههنا الفسخ والرفع”' ۲ فيجعل فسخًا. 

ولأبي يوسف -رحمه الله- أنه مبادلة الال بالمال بالتراضي» وهذا هو حد البيع فیجعل 
5 

فان قيل” ': يُنتقض هذا بالبيع المبتدأ ي؛مذا اللفظ؛ حيث لا ينعقد البيع بلفظ الإقالة 


(۱) في (ت): عندهما. 

(۲) في (ت): بيعًا. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) في (ت): فحیننذ. 

(5) ينظر: "احيط البرهاني في الفقه النعماني" لابن مازه (45/1). 

(۷) في (ت): آما. 

(0) في (ت): و. 

(5) في (ت): و. 

(۱۰) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد النبي بن عبد الرسولء الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١157ه-‏ ۲۰۰۰ (۱ | ۱۰6). 

(۱۱) ينظر: "العناية شرح امدایة" للبابرق ("/4۸۸) و البناية شرح امدایة" للعيئي (۲۲/۸). 
(۱۲) في (ت): «فان قلت». 


سس 


النهاية شرح الهدايّة: بابالإقالة 


ااا ولو کان لفظ الاقالة حتما لمعن البيع لانعقد به 7 لاحتمال لفظه» ووحود" مععى 
الییع كما ذکرنا. 

قلنا: روی عن بعض الشایخ أنه ینعقد فيمنع. 

ولئن سلمنا فالفرق بینهما هو أن قوله: أَقلّك العقدَ في هذا العبد بألف درهم( ولم 
LS‏ قل رتم كفنا فا ۵ الحفالة: امفيك لي لوجر زد فیس 
2 مخرجهاء وما نحن بصدده ليس كذلك؛ لأن الإقالة أضيفت اك ماله وجودافق أعئ به 
سابقة العقد قبلهاء فلم[یکن] ۲ يلزم من إرادة المحاز”'' من اللفظ في موضع؛ لوجود الدلالة 
على ما أراد من المجاز إرادة ابحاز في سائر الصور عند عدم دلالة الدليل على ابحاز» إلى هذا 
أشار في الفوائد الظهیریة. 

ويرد بالعيب» E‏ إذا و حد البائع بعد الإقالة 2 حدث عند المشتري يرده. 

وهذه أحكام البیع» وهي بطلان الاقالة مادك السلعت والرد بالعيب» وثبوت اش فعة 
ماه تدل على أن الاقالة بِيعٌ فالاستدلال" بالأثر على العلة( ‏ إنما يصح إذا كان ذلك الأثر 
أثرًا خضو صا بذلك امورب كالاستدلال بالدخان على النار» وهذه الأحكام هذه المثابة؛ لأا 
لا توحد بدون البيع» فصح الاستدلال ياء بخلاف الملك فإنه غير مختص بالبيع. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن اللفظ ينبئ عن الرفع والفسخ. . . إلى أن قال فتعين 
البطلان '. 


)١(‏ في (ت): بدونه. 

(۲) في (ت): وجود. 7 

(۳) الدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنه 5 دوانق = 4۸ حبة ٩۷۹ »٠=‏ غراماء والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره ١ه‏ حبة 
۰۳ ۱۷۱ غراما. معجم لغة الفقهاء (۲5۰/۱). 

(5) في (ت): وجود. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(5) اللَجَاز: اسمٌ لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسداً. التعريفات الفقهية .)١95/1١(‏ 

(۷) ينظر: "العناية شرح المداية" للبابرق (58//5). 

(۸) ي رت): يعي. 

(9) في (ت): بالاستدلال. 

(۱۰) العلة: هي العی الجالب للحكم. العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن حلف ابن الفراء» 
حققه وعلق عليه وحرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي» الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة: الثانية ١14٠١‏ ه - 2۱۹۹۰ (۱/ ۱۷۵). 

(۱۱) ينظر: "العناية شرح الحداية" للبابرتي ("/4۸۸)» و البناية شرح الحداية" للعيئي (7/8؟5١).‏ 


سس 


النهاية شرح الهدايّة: باب الاقالة 


فان قیل: إعمال الألفاظ معن“ من المعاني عند دلالة الدلیل عليه أولى من الابطال ثم 
في لفظ الاقالة لا تعذر اعتبار الحقيقة"“ وجب أن يجعل عبارة عن البیع المبتدأ؛ لأن اللفظ 
محتملة”": ألا تری آنا جعلناه بيعًا في حق الثالث. 

قلنا“: إن اللفظ لا يحتمل البيع البة؛ للتضاد بين اللفظین وضفاء فان الفسخ ضد العقد 
لا الق واللفظ کیف تحعل بحازا عن ضده فأما نی حق الثالث فنحن ما جعلنا اللفظ عدار 
عن البیع في حقه. ولکن لما ثبت حكم البیع بمذا اللفظ وهو حصول اللك للبائع بدل 
آظهرنا هذا الوحب في حق الث. فأما في حقهما فاللفظ إذا لم يكن اعتباره بحقيقته ولا 
یصلح بحازا عن البیع لغا في نفسه کذا في الایضاح(. 

وذکر في الفوائد الظهیریة۱): ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن الاقالة رفع وفسخ» والعقد 
إثبات وتحقيق» فکانت بينهما منافاة» فلا عکن أن یستعار آحدهما للآحرء واحاز حيث ما 
يجوز نما يجوز باعتبار اشتراکهما في معن یوحد فیها بيانه أن الشجاع يسمى أسدا؛ 
لاشتراکهما في معی الشجاعة؛ لأن لكل منهما شجاعة فأمكن القول بجواز احاز وفیما 
نحن فيه تعذر القول به لتعدي کل واحد منهما عن معن هذا (شأنه من)”” التنافي والتدافع. 

وأما الجواب لأبي حنيفة -رحمه الله- عما استدل به آبو يوسف -رحه الله- من أحكام 
البيع في الإقالة على أن الاقالة بيع بدلالة وحود تلك الأحكام المحصوصة بالبيع. 


(۱) في (ت): لعن. 

(۲) الحقيقة: هي اسم لا أريد به ما وضع له أو كل لفظ يبقى على موضوعه. التعریفات الفقهية (۸۰/۱). 

(۳) في (ت): حتمله. 

(۶) في (ت): «قلت». 

(5) "لایضاح" لعبد الرحمن بن محمد بن آمیرویه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين؛ أبو الفضل الكرماني» ولد 40۷ وقدم مرو 
فتفقه وبرع» حي صار إمام الحنفية بخراسان» من تصانيفه: "شرح الجامع الكبير" و"التجريد" وشرحه وهو "الإيضاح" و"إشارات 
الأسرار" و"النكت على الجامع الصغير"» وتوفي سنة ۳ ههه والكتاب له عدة نسخ خطية في ين جامع - تركيا 59 وغيرهاء 
وم نطلع عليه. "سير أعلام النبلاء" (۲۰/ ۲۰۲ و"الجواهر المضية في طبقات الحنفية" /١(‏ ۳۰4 و"تاج التراجم" (ص »)١84‏ 
و"الأعلام" (۳/ ۳۲۷). 

(5) "الفوائد الظهيرية" لأبي بكر محمد بن أحمد بن عم التوق سنة 19“ه» له عدة نسخ خطية في مکتبة عارف حکمت؛ 
السعودية» رقم (۳۷)» ومكتبة الدولة» برلين» رقم (۱7۸ 2)/1)) والمكتبة الوطنية» باريس» رقم (25./-86517) ول أطلع عليه. 
(۷) في (ت): هما. 

(۸) ف (ت): لما فيه. 


سم 


النهاية شرح الهدايّة: بابالإقالة 


قلنا: (الشارع يبدل) 7 الأحكام من حكم إلى حكم كدم الاستحاضة حي أخرحه 
عن حكم الحدث» ولا" يغير الحقائق”"» وفساد الإقالة عند هلاك المبيع وثبوت حق الشفعة 
من الأحكام؛ فجاز أن يغيّر ويشبت ضمنًا للإقالة» أما لا يخرج الإقالة عن الفسخية الق هي 

وكونه بيعًا في حق الثالث إلى آحره؛ حواب سؤال يرد على قول أبي حنيفة -رحمه 
الله-» فالجواب أن حكم البيع ثبت في حق الثالث لضرورة دفع الضرر عن الشفيع؛ لأن 
الضرر انا يلحقه عند ثبوت الملك لأحببي لا يرضاه الشفیع, والإقالة مثبتة للملك في حق 
الثالث» والشارع أثبت الشفعة له عند ثبوت الملك الجديدء ولأن“ لفظ الاقالة يغبت البيع 
في حق الثالث؛ لما أن حقيقة الإقالة وهي الفسخ قائم بمما لا يعدوهما؛ لأنه لا ولاية”2 هما 
على الثالث؛ لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع حيث يبطل البيع بالشروط 
الفنانييدة0©, 

فان قلت: ما الفرق بين الشروط الفاسدة وبين اشتراط قبول الإقالة في احلس» حيث 
اعتبرت الإقالة بالبيع في حق اشتراط قبول الإقالة في احلس» ولم يعتبر في حق الشروط حيث 
لم يفسد”" الإقالة بالشروط الفاسدة. 

قلنا“: الفرق بينهما: هو أن الإقالة لا تصح بدون القبول كالبيع» والقيام عن احلس 
دلالة للإعراض”' والردء فلا يصح بعد القيام عن المجلس لذلك وهذا لأن الاقالة وإن كانت 
ضد البيع ولكن في حق ارتباط أحد اللفظين بالآخر فهو نظيره» فاعتبرت به لکوفا نظيرة له 
في ذلك الحكو”” ۲ على ما قلنا. 

وأما الشرط الفاسد إذا وحد في العقد صار العقد به ربّا؛ لأن الزيادة بمكن إثباتها في هذا 


(۱) في (ت): للشارع تبديل. 

(۲) في (ت): لا. 

(۳) في (ت): للحقائق. 

)٤(‏ في (ت): لأن. 

(5) في (ت): وية» وهو حطأ. 

(۲) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (۰)۷۲/4 و"فتح القدير" لابن الهمام (530/5). 
(۷) في (ت): تبطل. 

(۸) في (ت): قلت. 

(*) في (ت): الإعراض. 

(۰ الحكم: هو الأثر المترتب على خطاب الله تعالى» انظر: الإحكام في أصول الأحكام لأبي لسن الآمديء المحقق: عبد الرزاق 
عفيفي. الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان .)٩5/۱(‏ 


]/۰۸4[ 
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العقد. 

وأما الإقالة فرفع ما كان» ورفع ما كان زائدًا على ما كان لا يتصور؛ فلذلك لم يؤثر 
الشرط الفاسد في الإقالة» إلى هذا أشار في الایضاح(. 

أو نقول: إن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأن الشرط يشبه الرباء لأن فيه منا 
لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد”" العاوضة(" خال عن العوضء والإقالة تشبه“ البيع 
من حيث المعئ» وكان الشرط الفاسد فيها شبهة [شبهتهم] الرباء فلا يؤثر في صحة الإقالة 
كما لا یوثر ۲ شبهة الشبهة في صحة البيع. 

ثم هذا الذي ذكره بأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة هو قول أبي حنيفة -رمه 
ا 

فآما(" عند أبي يوسف -رحه الله- فما تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأن الإقالة عنده بيع 
فیفسد هي كما یفسد سائر البیاعات» كح لو اشتری أمة بألف درهم وعبدًا بألف درهي 
کل واحد منهما في صفقة على حدة وتقابضا ثم اصطلحا على أن اقالة البیع في الأمة على 
أن زاده(" مائة درهم في نمن العبد لم ييز © الريادة؛ لانه أوحب له هذه الزيادة عوضا عن 
الاقالة في الأمة» والاعتیاض" ۲ عن الاقالة لا يصح» وحازت الاقالة في قول أبي حنيفة ظله؛ 
لأن الاقالة عنده فسخ فلا بيبطل بالشرط الفاسد» وعند أبي یوسف -رحمه الله- لا جوز 
الإقالة؛ لأن الاقالة عنده بيع فیبطل بالشرط الفاسد. 

آما لا عکن اثبانما في الرفع» أي إثبات الزيادة في الاقالة فیلغو ذكر الزيادة لا بینا إشارة إلى 
قوله؛ لتعذر الفسخ على الزیادة؛ لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله 


(۱) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (۷۱/4). 

(۲) في (ت): بحق. 

(۳) العاوضة: بضم الیم وفتح الواو من اعتاض» ومنه: أحذ العوض, أي البدل. ینظر: ( معجم لغة الفقهاء ص 4۳۸). 
)٤(‏ في (ت): تشبه. 

(5) في (ت): تؤثر. 

(5) "البناية شرح المداية" (۲۲۷/۸). 

(۷) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (۱۹/۲. و"فتح القدير" لابن الحمام (530/5). 

(۸) في (ت): وأما. 

)٩(‏ في (ت): يزيده. 

(۱۰) في (ت): تحب. 

(۱۱) الاعتياض: من عوض» أخذ العوض وهو البدل. معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي» الناشر: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م .)۷١/١(‏ 


ل 
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من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن في الفسخ على الزيادة يلزم رفع ما لم يكن ابشاء وفي الفسخ 
على النقصان يلزم رفع عدم ما كان ثابتاء ورفع المعدوم محال» فكانا في الاحالة على الوا 
فلذلك بطلت الزيادة والنقصان في الإقالة» إلا أن يحدث في المبيع عيب فحينغذ حازت الإقالة 
بالأقل؛ لأن الحط يجعل بازاء( ما فات بالعيب. 

صورة هذه المسائل الثلاث: 

- ما إذا كانت المبيعة [السلعة] جارية اشتراها بألف درهم وتقايلا العقد فيها بألف درهم 
فعلى قوله صحت الإقالة. 

- ون تقايلا بألف وخمسمائة صحت الإقالة بألف» ويلغو ذكر الخمسمائة؛ لأن في الألف 
وحخمسمائة ذكر الألف فيمكن تصحيحها إقالة بألف بإلغاء”" الزيادة. 

- وان تقايلا بخمسمائة: فان كانت الجارية قائمة في يد المشتري على حالما لم يدحلها 
عيب صحت الإقالة بألف» ويلغو ذكر الخمسمائة» فيجب على البائع رد الألف على المشتري» 
وإن دخلها عيب يصير إقالة بخمسمائة» ويصير احطوط بإزاء نقصان العیب؛ لأنه لما احتبس عند 
الشتري جزء من المبيع جاز أن يحبس عند البائع بعض الثمن. 

[كذا ذكره]”" بعض مشايخنا قالوا: تأويل المسألة أن يكون حصة العيب خمسمائة أو 
أقل أو أكثر مقدار ما يتعامل الناس فيه» ولكن جواب الكتاب مطلقء كذا في الذحيرة. 

لأنه هو الأصل [عنده|(» أي لأن البيع هو الأصل عنده» بخلاف ما إذا زاد حيث يحل 
بيعًا عند محمد حر حمه الله-؛ لأنه إذا ل يمكن جعلها فسخا يجعل بِيعًا عنده» وفيما إذا سمی أكثر 
من الأول أو جنس آخر تعذر جعلها فسخمًا؛ لأن الفسخ يكون بالثمن الأول» ثم فيجعل بيكا 
صيانة لكلامه عن الالغای أما في الأقل أمكن جعله فسخا؛ [لأنه]" لو سكت عن جميع الثمن 
صحت الإقالة» فكذا إذا سكت عن البعض, و کذا إذا تقايلا بثمن مؤحل تصح الاقالة والأحل. 


(۱) آزی الشيء ایزاژ ضمه والإزاء: مصب الاء في الحوض. انظر: الصحاح (57717/5)» المعجم الوسيط .)١١/١(‏ 
(۲) في (ت): وتلغى. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(4) في (ت): يتغابن. 

(ه) "احیط البرهاني" لابن مازه (45/۷). 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


سس 
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كذا ذكره الإمام قاضي حان“. 

فهو فسخ بالأقل لما قلنا إشارة إلى قوله: لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعیب(؟. 

ويجعل التسمية لغوًا؛ لأن الإقالة لا عکن جعلها بيعًا عند أبي حنيفة -رمه الله 
وعندهما بيع لما بيناء أما عند أبي يوسف فما ذكر أن البيع هو الأصل عنده, وأما عند محمد 
فهو ما ذكر أنه فسخ عنده إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بیعا؛ وههنا تعذر حعله فسخا؛ 
لأن الفسخ نما يكون بالثمن الأول» وههنا وقعت الإقالة بغير حنس الثمن الأول فيجعل بيعًا 
عنده أيضاً. 

ولو ولدت البيعة ولد ثم تقايلا: فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة حر حمه الّه- وهذا إذا 
ولدت بعد القبض وأما إذا ولدت قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده. 

وحاصله أن الجارية”' إذا ازدادت ثم تقايلاء فإن كان قبل القبض صحت الإقالة» سواء 
كانت الزيادة متصلة كالسمن والحمال أو منفصلة كالولد والارش(؟ والعقر(؛ لأن الزيادة 
قبل القبض لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة. 

وإن كانت الزيادة بعد القبض: إن كانت منفصلة فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة - رحمه 
الله-؛ لأنه تعذر تصحيحها فسكًا بسبب الزيادة؛ لأن الزيادة المنفصلة مانعة فسخ العقد حقا 
للشر ع وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ. 

وإن كانت الزيادة متصلة فالإقالة صحيحة عنده؛ لأن الزيادة المتصلة عنده لا يمن 
الفسخ مئ“ وحد الرضاء من له الحق في الزيادة بیطلان" ‏ حقه في الزيادة» وقد وحد 


.)۱7۰/۱( "الفتاوى الخانية" لقاضي خان‎ )١( 

(۲) الحسن بن منصور بن أبي القاسم مود بن عبد العزيز الأُوْزْحَنْديء الفرغاني» العروف ب"قاضي خان"» فخر الدين. تفقه على 
أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري, وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناي» وغيرهما. وله 
"الفتاوي" وشرح "الجامع الصغير" وشرح "الزيادات" وشرح "أدب القاضي" للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين 
وتسعين وخمسمائة. سیر آغلام اللاء »)۲۳٠/۲۱(‏ الأعَلاّم للزركلي (۲۲4/۲). 

(۳) "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (00/۳)» و"فتح القدير" لابن همام .)4٩۰/<(‏ 

(4) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (۷۰/4). 

(5) في (ت): الاجارة. 

(5) الأرش: هو اسم للمال الواحب على ما دون النفس» يعينٍ دية الجراحات. التعريفات الفقهية (۲۲/۱). 

(۷) العقر: بالضم مقدار أحرة الوطء لو كان الزنا غير موحب للحد» كالوطء بشبهة وهي عشر مهر مثلها. التعريفات الفقهية 
(۱۹/۱). 

(۸) في (ت): تمنع. 

)٩(‏ في (ت): إذاء 

(۱۰) ف (ت): ببطلان. 


سس 
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الرضاء لما تقايلاء فأمكن تصحيحها فسخا عنده» كذا في الذحبرة(؟. 

وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها. 

فان قلت يشكل هذا ما" إذا كان رأس السلم عرضًا معيئًا كالعبد والشوب فهلك في 
يد السلم إليه ثم تقايلا عقد السلم'" فالاقالة جائزة» مع أن رأس المال عرض معين» والسلم 
فيه دين في ذمة المسلم إليه» ولا يغيئ بالمبيع سوى أنه معين لا يجوز الاستبدال به وبالشمن أنه 
غير معين يجب في الذمة» فعلم بهذا أن الإقالة بعد هلاك المبيع صحيحة. 

قلت: ذكر في البسوط*؟: إنما حازت الإقالة هناك بعد هلاك رأس مال السلم الذي هو 
معین؛ لأن السلم .منزلة بيع المقايضة“؛ لأن المسلم فيه مبيع معقود عليه فجازت الإقالة بعد 
هلاك ما يقابله» وإذا تعینت؟ الاقالة فعلیه رد قيمة رس الال لتعذر رد العین. 


وهو قائم» أي البیع قائم بالبیع دون الشمن. 

فان قلت: من أين وقع هذا التفاوت بين البیع والثمن مع أنهما حالان" ویشسترط 
ذكرهما في حال انعقاد البیع على السواء. 

قلت: لأن للمبيع فضل مزية على الثمن؛ فان المبيع مال حقيقة وحكمًا؛ لأنه عين 
حقيقة وحكماء والثمن دين حقيقة وحکما إن لم يكن مشارا إليه. 

وان كان مشارا إليه دين حكمًا [إلا بری] " أن المبيع لا يتعلق بعين المشار إليه وإنما 
يتعلق عثله ديئًا في الذمة» فلهذا جاز الاستبدال به قبل القبض, والدين في الذمة مال حكمّا 


(۱) "الحيط البرهاني" لابن مازه (45/1)» و"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (۷۰/4). 

(۲) في (ت): ما. 

(*) قال الأزهري: اسب والسلف واحد. يقال: سَلَّمّ وال وسَلّف وأمْلّف. معن واحد» هذا قول جميع أهل اللغةء إلا أن 
السلف» يكون قرضًا أيضًا وحده في الشرع: عقد لموصوف في الذمة» موحل بثمن مقبوض في مجلس العقد. الطلع على ألفاظ المقنع 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله شس الدين (المتوق: 5./اه). المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطیب. الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى ٤۲۳‏ ١ه‏ - ۲۰۰۳ م (۲۹۳/۱). 

(4) هو كتاب في الفقه على المذهب الحنفي» استوعب فيه أبو بكر السرَّحْسيّ جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل واضح» وبسط فيه 
الأحكام والأدلة والمناقشة مع المقارنة مع بقية الذاهب وخاصة المذهب الشافعي والمالكي» وقد يذكر مذهب أحمد والظاهرية. وقد 
يرجح في المسألة مذهبًا غير الحنفية» ويؤيد رأيه بالأدلة» وقد يجمع بين أدلة الحنفية وغيرهم جمعًا حستًا ينفي التعارض بينها. 

(5) بيع المقايضة: هو بيع العين بالعين» أي مبادلة مال .مال غير النقدين. التعريفات الفقهية .)٤۹/١(‏ 

(5) في (ت): ثبتت. 

(۷) في (ت): مالان. 

(۸) في (ت): ألا ترى. 


سس 
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وليس .مال حقيقة؛ ولهذا قالوا بأن البراءة عن الدين تصح من غير قبول كالطلاق() 
والعتاق" ويرتد بالرد لأنه مال حکما. 

وهبة العين لا تصح من غير قبول ولا يؤدي”" زكاة العين بالدين؛ لأن الدين أنقص 
من العين فصار مؤديا الكامل وبالناقص. 

وكذلك”' قالوا فيمن حلف وقال: مالي صدقة (في المساكين)» وله دیون على 
لا یدحل تحت مطلق اسم الال من غين به لأنه ناقص :فق کونه مالا. 

وإذا كان للمبیع ضرب مزية على الثمن لا بد من اظهار مزيته» وقد تعذر اظهار مزية 
البیع على الثمن في حق انعقاد البیع؛ لأنّه لا بد لانعقاد البیع من ثمن ومثمن» فأظهرنا مرتبة 
في حق البقای فجعلنا بقاء العقد مضافاً إلى قيام البیع حن يظهر فصله"؟ على الثمن في حالة 
البقاء» فجعلنا قيام البيع حكمًا كله مضافا إلى البیع(۲ دون الثمن» فإذا هلك المبيع ارتفع 
البیع لذلك» وان بقيت الدراهم والدنانير» كذا في الذخيرة. 

ولو تقایضا بالباء(؟ النقوطة من تحتها بائنین أي عقدا بيع القايضة وهو بیع عرض 
بعرض» تحوز الاقالة بعد هلاك أحدهماء أي ابتدای فان تبایعا عبدًا بجارية فهلك العبد في ید 
بايع”' ۲ الحارية» ثم أقالا البیع في الجارية جوز ويجب عليه رد قيمة العبد» ولا تبطل ملاك 
أحدهماء أي ولا تبطل الاقالة بعد وجودها بملاك أحدهماء تعین لو هلك أحدهما بعد 


)١(‏ الطلاق لغة: التخلية من الوثاق» يقال: أطلقت البعير من عقاله» وطلقته, وهو طالق وطلق بلا قيد. ينظر: المفردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهان» احقق: صفوان الداودي. الناشر: دار القلم» دمشق- بیروت. الطبعة: الأولى» ۱۱۲ هب ص 577. 
واصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه. ينظر: المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن مفلح» أبو إسحاق» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م (5/ ۲۹۲)» والمطلع على آلفاظ المقنع ص ۰5. 

(۲) انق ولاف وَلْعَاقَة رال الرّقّ. وف المغرب: العتق: الخروج من المملوكية» يقال: عتق العبد عتقا وعتاقة» وعتاقا وهو عتيق 
وهم عتقاء وأعتقه مولاه. وقد يقام العتق مقام الاعتاق. طلبة الطلبة »)57/١(‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 
(1۰/۱). 

(۲) في (ت): تتأدى. 

)٤(‏ في (ت): وكذا. 

(5) في (ت): للمسا کین. 

(5) "احیط البرهاني" لابن مازه (۱۱۷/۷). 

(۷) في (ت): فضله. 

(۸) قي (ت): المبيع. 

)٩(‏ في (ت): بالیاء. 

(۰ في (ت): بائع. 

(۱۱) في (ت): يعيي. 


ل 


النهاية شرح الهدايّة: باب الاقالة 


الإقالة لا تبطل الإقالة» أما لو كان أحدهما هالکا وقت الإقالة» والآخر قائمّاه فص حت“ 
الإقالة» ثم هلك القائم قبل الرّد بطلت الإقالة» کذا في شرح الطحاوي”". 

فان قلت: ما الفرق بين البيع والإقالة حيث لا يبقى البيع إذا هلك أحد العوضين في بيع 
القايضة قبل القبض, ولو" كان أحدهما هالكا وقت البيع لا يصح البيع» ويصح” الإقالة 
في الصورتين» مع أن الاقالة .ممنزلة البيع من حيث الحكم؟ فإنه ذكر في شرح الطحاوي: ولو 
نها غرف قرط دو هیا هلا( ارفا تولك ا خی بقل افك فا شب 
بطل العقد بخلاف الاقالة(. 

قلت : الإقالة وان كان ها حکم البیع» ولکن هي ليست ببيع على الحقيقة» فتجوز 
بعد هلاگ أحد العوضین(. 

وأما بيع المقايضة فهو بیع على الحقيقة فلکل واحد من العوضین حهة کوفامبیا؛ 
فالحق في البیع الحقيقي بالبیع من کل وحه وهلاك البیع من كل وجه مبطل للعقد إذا كان 
افلاك قبل ام العقد بالقبض, سواء كان في الاقالة أو في البيع» فکان فيه عمل بالشبهين 
بقدر الإمكان. 

ثم نما قيّد في الكتاب في المقايضة بقوله: (يجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما)؛ احترازا 
عن هلاكهما جمیگاء فان العرضين " لو هلكا ثم قال" © لا يجوز؛ لأن البيع مسق 
بكلاكهماء والإقالة يقتضي”''' بقاء ابيع" وقت الإقالة» فلا يجوز عند هلاكها” © جميعًا 


(۱) في (ت): صحت. 

(۲) انظر: "العناية شرح الحداية" »)٤۹۲/١(‏ و"الفتاوى المندية" للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلحي, الناشر: دار الفكر» الطبعة: 
الثانیق ۱۳۱۰ ه (#/لاه١).‏ 

(5) في (ت): أو. 

)٤(‏ في (ت): وتصح. 

(5) في (ت): أو. 

(5) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (۲/4 ۱۲ و البناية شرح افدایة" (۲۲۹/۸). 
(۷) في (ت): «قلنا». 

(۸) انظر: "العناية شرح المداية" (5357/5). 

ره انظر: "الحداية شرح بداية المبتدي" 5/9 ه). 

(۱۰) في (ت): العوضين. 

(۱۱) في (ت): تقايلا. 

(۱۲) ی (ت): تقتضي. 

(۱۳) قي (ت): المبيع. 

(۱۶4) في (ت): هلاکهما. 


]/۰۸۰[ 


النهاية شرح الهدايّة: بابالإقالة 


لذلك. 


فان قلت: ما الفرق بين (التصارف والتقابض/ ۲6 


فان هلاك البدلين حميعًا 
في بيع الصرف غير مانع للإقالة» وفي التقابض") مانمٌ» مع أن في كل واحدٍ من 
العقدين - أعنئ ال والتصارف - لكل واحد من العوضين [فیهم "۲ ] 
2ك البیع والشمن؛ لان ا لا بد منهما ولیس آحدها بار من الآعر قٍ 
حعله مبيعًا أو نمتّاء فلذلك كان لكل واحد من العوضین حکم البیع والثمن» ثم 
هلا کهما ‏ التقابض نع صحة الإقالة وقي التصارف لا نع . 

قلت: لأن العقود علیه ق التصارف ما استوحب کل واحد منهماق دة 
صاحبه. 

EN‏ رذ ليتوف عر لكك زان اسان 
نم" وان شاج ره معلمه فلا یگرن هلاک القبرش نما حيو الافالة وان 
کان ی العوضین جیعا؛ لأنه لا کانت الاقالة لا یتعلق بأعیافما لو کانا قائمین» 
صار هلا کهما كقيامهماء بخلاف بيع (العرض بالعرض)(؛ لافما مي کانا 
قائمین تتعلق الاقالة باعیافماء فمیق کانا هالکین لم يبق شيء من العقود علي 
ولا بد لقيام العقد - سواء كان بیعا أو إقالة - من قيام العقود علیه فلم يبق 
المعقوة عليه أصلاً ب هلاك العوضین» ويقي ‏ بیع الم فو بعد هلاك البدلین 
عم با قاجا ۰ 


(۱) في (ت): التقایض والتصارف. 

(۲) في (ت): التفایض. 

(۳) في (ت): التفایض. 

)٤(‏ في (ت): فیها. 

(5) في (ت): للبيع. 

(5) في (ت): بعد. 

(۷) في (ت): ورد. 

(۸) في (ت): «العروض بالعروض». 

(9) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (۷۳/4)» و"البناية شرح اهدایة" (۲۳۰/۸). 


سس 


النهاية شرح الهدايّة: باب الاقالة 


ثم الاقالة تصح بلفظین: أحدهما يعبر به عن الستقبل نحو أن یقول: أقلئ» فیقول الاخر: 
أقلت» وقال محمد: لا یقوم إلا بلفظين يعبر بمما عن الماضي اعتبارا بالبيع» وللمما أن الإقالة 
لا تكون إلا بعد نظر وتأمل فلا يكون في قوله: (آقلی) مساومة» بل كان تحقيقا للتصرف» 
و کما(؟ في النكا 70 » وبه فارق المبيع» والّه أعلم. هذا كله من المبسوط والذخيرة© 2©0, 


۹: 


(۱) في (ت): تقوم. 

(۲) في (ت): کما. 

(۲) النكاح لغة: النكاحٌ: الوطی والعقد له» نكح کمنع وضرب» ونکحت وهي ناکح وناکحة: ذات زوج. القاموس الحيط شد 
الدين آبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی» تحقیق: مکتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف: محمد نعیم العرقسوسي» 
الناشر : موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت - لبنان, الطبعة: الثامنة» ١5457‏ ه - ۲۰۰۵ م» ص ۰۲۲ 
واصطلاحًا: النکاح عقد یفید ملك التعة بالأنثى قصداء أي يفيد حل استمتاع الرحل من امرأة لم نع من نکاحها مانع شرعي. 
ینظر: الدر الختار شرح تنوير الأبصار وحامع البحار محمد بن علي بن محمد الحِصي العروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي» احقق: 
عبد المنعم خليل إبراهيم» الناشر: دار الکتب العلمية الطبعة: الأولى» ۱٤۲۳‏ ه- ۲۰۰۲م ص ۰۱۷۷ 

)٤(‏ وبیانه أن الساومة في البیع معتادق فلو استعمل اللفظ في الستقبل حمل على حقيقته لاحتمال حقيقة البیع والعادة الجارية في هذا 
احمل. آما في الاقالة فالساومة فیها غير معتادة» و کذلك النكاح» فلو استعمل فیهما لفظ مستقبل لم يحمل على حقيقته لعدم 
إمكانيته مله على ذلك؛ لأن العادة غير جارية بالساومة فيهماء فیحمل على الإيجاب. انظر: "بدائع الصنائع" (۳۰5/۵). 

(ه) في (ت): هذا كله من البسوط والذخيرة» والله أعلم. 

(5) "الذيرة البرهانية" رل ۸۰) وانظر: "احیط البرهاني" (07/90). 


التهاية شرح | لهدایة: باب المرابحة والتولية 


باب اطرابحه ' و التولية'" 

لما ذكر آنواع البيوع الي يرحع إلى جانب المبيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة 
بالخيارات؛ وأتمها بأحكام ما يرفعها شرع في بيان أنواع البيوع التي يرجع أحكامها إلى 
حانب الثمن؛ من المرابحة والتولية والربا والصرف» وقدم تلك الأنواع لبيان أصالة المبيع وما 
يتعلق به ي أحكام البيع. 

ثم اعلم أن أنواع البياعات بحسب الثمن الذي یذ کر .عقابلة السلعة أنواع أربعة: 

المساومة وهي الى لا يلتفت إلى الثمن السابق. 

والوضيعة وهي البيع بنقصان من الثمن الأول. 

والمرابحة والتولية. 

وإنما (قيدنا بقولنا) ۲۳ بحسب الثمن الذي یذ کر عقابلة السلعة؛ احترازا عن بيع 
الصرف؛ لأنا لو قلنا البياعات بالإضافة إلى ذكر الثمن يدحل ذلك. 

ثم اسم المرابحة لا ذكر من التفسير ظاهر. 

وأما التولية فهي أن يجعله واليّاه فصار البائع كأنه يجعل المشتري واليّا [لما اشتراه] .ما 


ت۰0 المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن الأول مع زيادة م 

فإن قلت: هذا التعريف غير مستقيم لما طلب منه؛ لأن في كل واحد من هذه القيود 
مواحذة وشبهة. 

0001118 شا زا با 


رد المرابحة: عند الفقهاء أن یشترط البائع في بیع العَرْض أن يبيع ما اشتری به من زيادة شيء معلوم من الربح. التعریفات الفقهية 
(. 

(۲) التولية: عند الفقهاء هو بيع المشتري بثمنه بلا فضل. التعريفات الفقهية .)٠١/١(‏ 

(۲) في (ت): من. ۱ 

)٤(‏ انظر: أنيس الفقهاء في تعریفات الألفاظ التداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن آمیر علي القونوي الرومي الحنفي» احقق: 
يى حسن مراد الناشر: دار الکتب العلميق الطبعة: ٤‏ 4-2۲۰۰ ۲ ١ه‏ (۷7/۱). 

(5) في (ت): قيد بقوله. 

(5) انظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (77/5). 

(۷) في (ت): في. 

(۸) في (ع): قوله. 

.)455/5( العناية شرح افداية‎ )٩( 


سس 
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من السلع” أو من العروض(؛ لأن المسألة منصوصة في فتاوى قاضي خان: أنه إذا اشترى 
بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة» مع استقامة قولنا في بيع الدنانير بعد 
ذلك: نقل ما ملكه من الدنانیر فعلم بهذا أن المراد به العروض» ولا يجوز ذلك في مقام 
التعریف؛ لأنه إخلال به. 

وكذلك قوله: بالعقد الأول غير مفيد» بل من حقه أن يقال: نقل ما ملكه من السلع .ما 
علکه؛ لأنه لا يشترط العقد فيما ملك لحواز بيع المرابحة. 

ألا ترق آن من غصب"" عبدّا وأيق العبد من ید الغاصب. وقضی القاضي علی 
الغاصب بالقيمة ثم عاد العبد؛ فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة الق أدّاها إلى 
مالکه هذا أيضًا في فتاوى قاضي خان» وم يكن العقد هناك فعلم به أن ذكر العقد مستغيى 
عنه. 

و کذلك"" قوله: بالئمن الأول» بل من حقه أن يقال: ما قام عليه» إذ الحصر على الثمن 
الأول غر روط كه وذلك لأن الراد من قوله بالثمن الأول لا یخلو آما ان كان بع“ 
الثمن الأول او عثل الثمن الأول. 

فالأول لا يجوز؛ لأن عين الثمن الأول صار ملكا للبائم الأول فلا یکون هو مراد ني“ 
البیع الثاني» فتعین أن الراد منه .عثل الثمن الأول. 

ثم الراد من المثل لا يخلو ما أن كان مثل الثمن الأول من حيث الجنس أو الشل من 


(۱) في (ع): السلعة. 

(۲) العْرُوض الأمتعة الي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارا. المصباح المنير (۱/ ۲۰۹). 
(۳) غصبه يغصبه غصبا: أحذه ظلماء كاغتصبه» وغضب فلانًا على الشيء: قهره. تاج العروس .)٤۸٤/۳(‏ 
(۶) ف (ع): العيب. 

(5) في (ع): ولذلك قيد. 

(5) في (ع): مشروطة. 

(۷) في (ع): بغير. 

(۸) في (ع): و. 

(9) في (ع): إلى. 


[۰۸۰/ب] 


التهاية شرح | لهدایة: باب المرابحة والتولية 


فلا يصح أن يراد به المثل من حيث الجنس» فان الرواية منصوصة ف الإيضاح وامحيط 
أنه إذا باعه مرابحة فإن كان ما اشتراه به له مثل جازء سواء حعل الربح من جنس رأس 
المال الدراهم" من الدراهم أو من غیره الدراهم من الدنانير أو [على العکس"۳] إذا 
کان معلومّا جوز به الشری؛ لأن الکل ل 

ولا يصح أيضاً أن يراد به المثل منه حيث القدار؛ لأنه لو ضم إلى الثمن الأول ما 
دفع إلى أحرة القصار" و الصباغ و الطراز”©» والفتل جاز» والمدفوع إلى ذلك ليس 
بثمن للعقد" الأول» فلا يكون المجموع مثلاً [للشمن"] للأول من حيث المقدار» بل هذا 
آزید من اللمن الگول(*. 

قلت: بل هو مستقیم غاية الاستقامة» غير أن سلفنا الصالحين - رحمهم الله- کانوا 
قذوهاق آموز الدین) هاا تین © طرق آمور السلمین وار کین الفکلفی فیمسا 
آوضحوا ونابذین التصنع من بیان مسائل سؤالهم فیما أنححوا اعتمادا على فهوم من لم 
يتغطر ف" في استفادة التحقیق واتکالا على الیاء غير النفقین في مظان التدقیق وذلك 
لأن من مسلك في باب الفقه وصرف” ‏ بعض آوقاته في طلبه علم أن الدراهم والدنانیر 
لا یتعینان في العقود والفسوخ, فلما ۸ يتعين لا یصلح أن تکون مبيعة؛ لأن البیع هو 
المتعين» فالمرابحة اسم للبیع الذي یستفاد به من ثمن البیع الذي اشتراه قبل هذا بثمن 
معلوم مما له مثل» ولا لم یثبت ۳۳۴ الدراهم والدنانير لا یثبت فيها عقد المرابحة ال 


(۱) في (ع): لدراهم. 

(۲) في (ع): غير. 

(۳) في (ع): بالعكس. 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد العروف بابن بحيم المصريء الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي, الطبعة: الثانية - بدون تاريخ .)١17/7(‏ 

(5) القصار: مُحَوْرٌ الثيّاب ومُيِيْضُها. تاج العروس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرژاق الحسيئ» أبو الفيض» الملقب عرتضى» الرّبيدي» 
المحقق: مجموعة من الحققين» الناشر: دار الهداية (4۳۱/۱۳). 

(") الطراز: بوزن فعال للتکثی الذي يطرز الثياب. معجم لغة الفقهاء (۲۸۹/۱). 

(۷) في وع): العقد. 

(۸) في (ع): الثمن. 

(9) البناية شرح الحداية (۲۳۱/۸). 

(۱۰) في (ع): سنن. 

(۱۱) في هامش الأصل تعلیق هذا نصه: «التغطرف بالمعيئ المعجمة والتکبر ** قعود الرحل على عرقوبيه قائمّا على أطراف أصابعه» 
الرجل إذا جلس كذلك أي جلس جلوسًا». 

(۱۲) في (ع): تصرف. 

(۱۳) في (ع): ببيعه. 


سس 
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مبنية في نمن المبيع فكان العموم'" في قوله: نقل ما ملكه مصروفا" إلى ما هو المعلوم 
عندهم وهو نقل ما ملكه الذي هو صاخ للمبيعية"» فقال في فتاوى قاضي خحان في 
تعليل تلك المسألة: وهي الشبهة الأولى؛ لأن الدنانير لا يتعين في البيع فلم يكن المقبوض 
بعقد الصرف مبيعًا في البيع الأول. 

وأما السؤال الثاني: فان الغصب هو أحد وجهى المعاوضة عندنا حي أنه صار سببا 
للملا لا مقصوذا فیه بل لکونه سبّا لضمان العاوضة. 

ألا تری أن إقرار المأذون بالغصوب جائز؛ لما أن الاقرار بالغصب [قرار بالمعاوضة» 
وإقراره بعقد المعاوضة حائز. 

لكن قبل قضاء القاضي بالقيمة على الغاصب كان وحوب القيمة عليه مترددّاء حی أنه 
لو عاد من إباقه“ كان يجب عليه رده إلى مولاه» وبعد قضاء القاضي عليه بالقيمة لم يحب 
عليه رده» فكان وجوب القيمة بعد قضاء القاضى عليه وشراؤه عثل ذلك القيمة سواءء ولو 
اشتراه .عثل تلك القيمة لجاز له أن يبيع العبد مراحة علی الشمن الذي آذاه إلى البائع» فكذلك 
ههنا يجوز له أن يبيع ذلك العبد مرابحة على القيمة الق آداها إلى المالك. 

وأما الثالث فجوابه ما يجيء في هذا الباب. 

فان قلت: في قوله بالثمن [الأول] شبهة آحری؛ وهي أن في بيع الرابحة لا يشترط 
الثمن ایض أصلا فت علك الثوب مثلاء آلا تری آنه لو ملك أصل القوب عیراث أو هبة أو 
وصیة" فقومه قيمة ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز» والمسألة في البسوط*. 

قلت: الأصل في بيع المرابحة والتولية الاحتراز من" الكذب» وفي هذه المسألة هو 
موحود» فيجوز بيع المرابحة بذلك“» وذلك لأنه ما أخبر المشتري بشيء هو کذب وإنما 


(۱) في (ع): العلوم. 

(۲) في (ع): متصرفا. 

(۲) في (ع): للمبيعة. 

(4) ابق العبدٌ یبن وياب إباقاً» أي هرب. الصحاح .)١445/5(‏ 

9 الوصيّة في اللكةٍ سم بِمَعنَى المَصدر هو التَوْصِيَةء وَمِنْهُ قوله تَعَالَى: ظ حِينَ ألْوْصِيَةٍ 4 [المائدة: > ]٠‏ نم سی الْمُوصّى به 
ریت من قله تَعَالَى : من ید وص بويا ود 4 [النساء: ]١١‏ وَفِي الشّريعَة: تَمْلِيكٌ مُضَّافٌ إلى ما بَعْدَ الم بطریق 
ابر ې سار کان ذلك في الأعيَانِ أَوْ في الْمنَافِع. فتح القدیر (4۱۱/۱۰). 

(5) البسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شس الأئمة ال لسرحسي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 
4ه - ۶۱۹۹۳ .)٩۱/۱۳(‏ 

(۷) ف (ع): عن. 

(۸) في (ع): لذلك. 


سا 
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قال: قيمته كذا أو رقمه كذاء هو“ صادق في ذلكء فان صار الشتري مغبونّا(" فيه فذلك 
من قبل حهله» كذا في البسوط. 

يقول: غبيت عن الشيء غبية» وغبيته أيضًا غباوق إذا لم تفطن له» وغی على الشيء 
كذلك إذا لم تعرفه» وفلان غي على فعيل إذا كان قليل الفطنة» وهو من الواو كما في 
ند 

والذكاء مدود [ممدودة]: حدة الفؤاد“» وقد ذكى الرحل بالكسر يذكى ذكاء فهو 
ذكي؛ كذا في الصحاح(. 

قبل: )۷( العقل ۸ مثقال (*) و ثلفام(۱۰) التغابي. 

قال: ''؟ وتطيب بالنصب للعطف على أن يعتمد. 

وقال: ۳ ولهذا”''2 كان مبناهما على الأمانة إيضاحًا لقوله أن يعتمد. 

وقال: الاحتراز عطف على الأول على وجه التأكيد؛ لأن الاحتراز عن الجناية یستفاد 
بقوله: مبناهما على الأمانة» لكن لما كان مبی إلا على المرابحة والتولية على شدة الاستقصاء 
في الاحتراز عن الحناية احتاج إلى ذكر زيادة تأكيدات لقوله: كان مبناهما على الأمانة 
والاحتراز عن الحناية وعن شبهتهاء وعن هذا لم يصح المرابحة والتولية فيما إذا كان الثمن 
الأول ذوات القيم؛ لأن المعادلة والمائلة في ذوات القيم ما یعرف بالحرز والظن» وكان فيه 
شبهة عدم المائلة. 


)١(‏ ثي (ع): وهو. 

(۲) العَبّن: هي الخديعة في البيع والشراء واليسيرٌ منه ما يُقوم به مُقوم والفاحش منه ما لا يخل تحت تقوم المقومين» وقيل: ما لا 
يتغابن الناس فيه. التعريفات الفقهية .)١57/1١(‏ 

۰)٩۱/۱۳( المبسوط‎ )۳( 

.)۲4:۳/۲( الصحاح‎ )٤( 

(5) في (ع): الضوء. 

(5) الصحاح (۲۳۱/۲). 

(۷) في (ع): وقیل. 

(۸) في (ع): الفعل. 

(9) الثقال: في اللغة: میزانه من مثله» وهو مفرد يجمع على مثاقیل والثقال درهم وثلاثة أسباع درهم» وکل سبعة مثاقیل عشرة 
دراهم» وني اصطلاح الفقهاء: الثقال وزن الدینار من الذهب. فتح القدیر: (5۲۲/۱). 

(۱۰) في (ع): وثلثاه. 

(۱۱) في (ع): قوله. 

(۱۲) في (ع): وقوله. 

(۱۳) في (ع): وکنا. 


سس 


]/۰۸-[ 
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كما لم يجز بيع الحازفة“ في الأموال الربوية؛ لأن زيادة الفضل حقيقة حرام فيهاء 
فكذلك بشبهة ثبوت الفضل ف الأموال الربوية حرا م أيضاء كما إذا باع صبرة۳) حنطة 
بصبرة حنطة محازفة» وان كان فيه احتمال المساواة أيضاء لكن لما كان معرفة المساواة هناك 
بسبب الحرز والظن كان فيه احتمال عدم المساواة» وهو المع بشبهة الفضل فكان حراما 
كحقيقة الفضل. 

فكذلك ههنا كما حرم حقيقة الخيانة بأن كان قوله على حلاف ما اشتراه من تعدید* 


الثمن وهو عام [به] ۲٩‏ يحرم شبهة الحناية قضاء [أيضاً]ء كما إذا أراد بيع المرابحة أو التولية 
فيما ملكه بثمن» وهو من ذوات القیم؛ لأن قدره هناك إنما يعرف بالحرز والظن» فكان فيه 
شبهة الخيانة”“ باعتبار احتمال أن لا يكون الثمن الثاني مثل الثمن الأول حى [يمكن]" 
يتمكن فيه من بيع المرابحة والتولية. 

وقيل: كل ما حرم حرم ما يشبهه؛ لأن الحرمة ما يحتاط فيه. 

ألا ترى أن الخمر“ حرام وما يشبهه وهو الباذق والنصف") أيضًا حرام. 

وعبادة الصنم حرام» ولو صلى وبين يديه صورة يكره صلاته» ووقع التفاوت بينهما من 
الحرمة والكراهة باعتبار قلة [المشايهة] '. 

وذكر في التحفة : والأصل في بيع المرابحة أنه مبئ على الأمانة» فإنه بيع بالثمن الأول 


(۱) بيع احازفة وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون. مفاتيح العلوم لمحمد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب البلحي 
الخوارزمي» المحقق: إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الثانية (۳۲/۱). 

(5) في (ع): شبهة. 

(۲) الصبرة: يقال: اشتريت الشيء صبرة: بلا كيلٍ ولا وزن. والصبرة الطعام ليج كالكومة وجمعها صبر بضم الصاد وفتح الباء. 
انظر: مس العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى اليمئ» احقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف 
محمد عبد الله الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)» الطبعة: الأولى» ۱8۲۰ هت - ۱۹۹۹ م 
("/۳۰۵۲) البناية شرح الهداية (۲۰/۸). 

)٤(‏ في (ع): تقدير. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

(1) في (ع): الجناية. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

(۸) الخمرة لغة: ما آسکر من عصير العنب» وسميت بذلك لأنها تخامر العقل. ينظر: ( لسان العرب ۳/ ۲۵۵). 

واصطلاحا: الخمر تطلق على ما یسکر قلیله أو كثيره. انظر: الغي لابن قبامة (۱۶۹/۹). 

1 الباق : هو ماء عتب طبخ فذهب منه أقل النصف. فان ذهب النصف یسمّی لصف وإن ذهب الثلثان وبقي الثلث یسمی 
المَلّث. التعریفات الفقهية (4۱/۱). 

(۱۰) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

(۱۱) تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن آهد بن أبي أحمد السمرقندي التوق سنة (۳۹ههع). 


سب 
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بقول البائع من غير بينة (ولا استخلاف) ۲ فيجب صیانته") عن حقيقة الخيانة وشبهتهاء 
فإذا ظهرت الخيانة يحب رده» كالشاهد يجب قبول قوله فإذا طهرت 7" الخيانة 2 يرد قوله 
کاک 


م صور الاحتراز عن شبهة الاد ن المزافة کثبرق فانه ذا اشتری شیعا بثمن موحل 
لا يبيعه مرابحة من غير بیانه(؟؛ لأن الأحل معن يزاد في الثمن لأحله فکان فيه شبهة 
الاعتياض عن الأحل» فلو باعه مرابحة يصير كأنه اشترى شيئين بثمن» فباع أحدهما مرابحة 
يصير زائداء كأنه اشترى شيئين بشمن فباع أحدهما مرابحة إلى على جميع الثمن» فكان فيه 
ال 

وكذلك لو اشتری ثوبين فباع آحدهما مرابحة على حصته”" من الثمن لا جوز لأن 
حصة أحدهما من الثمن لا يعرف إلا بالحزر والظن ويجري فيه الغلط. 

وكذلك لو كان له على رحل عشرة دراهم فصالحه منها على ثوب لا يبيع الشوب 
مرابحة على عشرة وإن كانت قيمة الثوب عشرة دراهم؛ لأن الصلح مبناه على التحرز» (ولو 
وجد)”' 2 الحط حقيقة لا يبيع مرابحة» فكذا إذا تمكنت الشبهة وما ذلك إلا باعتبار أن مبى 
الرابحة على الأمانة» والاحتراز عن حقيقة الیانة ۲ وشبهة الخيانة» إلى هذا أشار الإمام 
قاضي خان -رحمه ال( . 

فان قلت: یشکل على هذا مواضع ‏ يحترز فیها شبهة الخيانة ۲ وحازت الرابحة. 

منها: أنه إذا اشتری جارية فاعرّرت في يد الشتري فان له أن يبيعها مرابحة على جميع 
امن من غیر وان 


(۱) في (ع): واستخلاف. 
(۲) ي (ع): صيانة. 

(۲) في (ع): ظهرت. 

(4) في (ع): الجناية. 

(ه) تحفة الفقهاء (؟5/5١٠١).‏ 
(5) في (ع): الجناية. 

(۷) في (ع): بیان. 

(0) في رع): الجناية. 

(5) قي (ع): حصة. 

(۱۰) في (ع): ويوجد. 
(۱۱) ي (ع): الجناية. 
(۱۲) اشداية في شرح بداية البتدي (95/۳). 
(۱۳) في (ع): الحناية. 


سس 
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ومنها: أنه إذا اث شتری وبا فأصابه قرض فار أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان» ولا 
شك أن الشتري لو علم أنه اث شتراه غیر معیب عا سمی من البدل ل یلزم له ربا على ذلك ما 
لم يبين بعدما تعیب(" [بعشرة للانسان ثم من البدل لم يلتزم له ربحا على ذلك ما لم يبين 
ا 

ومنها: أنه إذا وهب الثوب المشتري بعشرة لانسان ثم رحع فيه فله أن يبيعه مرابحة على 
عشرة من غير بيان» مع أن اختلاف الأسباب ES‏ کان ی 
أن لا يجوز المرابحة» وان بیّن جاز كان ينبغي أن لا يتقاعد“ عن اشتراط البیان(. 

قلت: أما المسألتان المتقدمتان فيذكر جواهما في الكتاب. 

وأما الثالثة: فان العين بالرحوع يعود إلى قديم ملكه» سواء ت بقضاء أو بغير قضای 
فصار كأن السبب لم يوحد» وهذا لأن [تغير] بالوصف في الغير إنما يشترط بيانه إذا كان في 
ستره شبهة الیانة وهذا لیس كذلك؛ لأن الخيانة إنما یکون آن لو کان كنا تسأئیر ی 
نقصان الثمن» ولیس للرجو ع بعد اطبة تأثیر في نقصان الثمن» فلا یکون فيه الخيانة ولا 

ولا يصح الرابحة والتولية حى یکون العوض مما له مثل» أي حن تکون الثمن في البیع 
e‏ والوزونات؛ لأنه لو كان الثمن الأول من ذوات القسیم لو 
اشتراه مشترياً بالمرايحة أو بالتولية لاشتراه بقيمة ذلك الحيوان» إذ لا يمكن رد عينه؛ لأنه ليس 
RS‏ 
بالرز والظن فیتمکن( شبهة اا فیحترز عنها؛ فلذلا( ۲ اشترط کون السثمن 
الأول ما له مثل. 


(۱) في (ع): يبين. 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 
(۲) في (ع): فانه. 

(۶) ی (ع): یتصاعد. 

(5) البسوط (۸۸/۱۳). 

(5) في (ع): الجنابة. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
(۸) في (ع): فیمکن. 

(9) في (ع): المحنابة. 

(۱۰) في (ع): وكذلك. 

(۱۱) في (ع): اشتراط. 


[كده/ب] 
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ولو كان المشتري مرابحة من علك ذلك البدل. 

فقال: ۰۲ من لك متعلق جار 

ال فراع مدب غ التي و کشف هذا الکلام هو أنه إذا كان [الثمن]“ 
الأول [ما لا]“ مثل له فأراد المشتري أن يبيع ما ملكه بالثمن الذي لا مثل له مراحسته 
فالحال لا يخلو ما أن يبيعه مرابحة من المشتري الذي لا علك ذلك البدل» أو من المشتري 
الذي بملك ذلك البدل» فإن باعه مرابحة من الذي لا يملك ذلك البدل فالبيع فاسد؛ لأنه إذا 
لم يكن من ذوات الأمثال لو انعقد العقد لانعقد بالقيمة وهي مجهولة» وإن كان الذي 
اترا" مرابحة [من الذي لا]" ملك ذلك البدل, فهذا على وجهين: 

أما إن قال أبيعك مرابحة بالثوب الذي في یدك ويربح عشرة دراهم جاز؛ لأنه جعل 
الربح على الثوب عشرة دراهم» وهي معلومة. 

وإن قال أبيعك بربح ده یازده" فانه لا يجحوز؛ لأن تسمية 
عشر يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس الال؛ لأنه لا يكون أحد عشر إلا أن يكون 
الحادي عشر من جنس العشرة» فحينئذ صار كأنه باع بالثمن الذي هو" " الثوب وبجزء من 
جنس الثمن الأول» والثوب لا مثل له من جنسه”' '» فيصير العقد منعقدًا برأس المال ویبعض 
قيمته» وهذا لا جوز كذا في الإيضاح والتحفة. 

فمعيئن قول" : ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم» فان كان الثمن 


00 بزب ده يازده أو د 


(۱) في (ع): فقوله. 

(۲) في (ع): وقوله. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

)٤(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

(5) في (ع): اشتری. 

(1) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

(۷) ده یازده: أحد عشر. موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر 
الفاروقي الحنفي التهانوي» تقدم وإشراف ومراحعة: د. رفیق العجم, تحقیق: د. علي دحروجء الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ۰۶۱۹۹ (۱۲/۲). وقي رد احتار على الدر الختار لابن عابدین» محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز 
عابدین الدمشقي الحنفي» الناشر: دار الفکر -بیروت, الطبعة: الثانیق ۱۲ ۱ه - ۹۹۲٠م‏ (۱۳۵/۰: ومعتی قوله: دو يازده: آي 
برح مقذار دزم على عَشَرَةٍ درجم 

(۸) في (ع): تشبه. 

)٩(‏ في (ع): ربح. 

(۱۰) في (ع): وهو. 

(۱۱) فٍ (ع): جنس. 

(۱۲) في (ع): قوله. 


م 
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الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين» وان كان ثلاثين كان الربح بثلاثة دراهم( فكان 
معن قوله: ده يازده أي درهم زايد على عشرق فان كان الثمن في البيع الأول مائة درهم 
فباعه المشتري الأول من آخر بربح ده يازده يصح المرابحة» ویجب على المشتري مائة وعشرة 
بعض قيمة الثوب ركًا وأنه بجهول» فنذ کر صورة لمسألتنا هذه لزيادة کشف في الكلام 
فيقول: صورته رحل باع عبدًا بثوب» وملك ذلك الثوب غيره بسبب من الأسباب» وذلك 
الغير الذي في يده الثوب يشتري هذا العبد بذلك الثوب وبربح درهم'" أو شيء من المكيل 
موصوف جازء وكان”" البائع والذي” يبيع الوصوف مرابحة هو المشتري الأول الذي 
اش عبد . 

وبيع المرابحة هنا“ جائزء وإن لم يكن الثمن وهو الثوب من ذوات الأمثال؛ لأنه يقدر 
على تسليم ما التزم» وهو الثوب الذي هو الثمن الأول بعينه هذا العبد» وقادر على تسليم 
ربح درهم» وليست الرابحة إلا نقل ما ملكه بالعقد الأول بالئمن الأول مع زيادة ربح. 

فأما”2 إذا باع هذا العبد بربح ده يازده فلا يجوز» سواء باعه من الذي بملك الثوب أو 
من لا يملك؟؛ لأن هذا اللفظ وهو ربح ده يازده إنما يستعمل فيما إذا قام له السلعة بعشرة 
یبیعها بأ حل عشر من جنس ذلك الشمن الذي اشتری السلعة به والعمن ههنا وهو" الثوب 
وهي بجهولة» فلا جوز وهذا العن یشمل"" مالك الثوب وغیره» وعذا العین صرح في 
ههنا أو من غيره؛ لأن الربح ههنا يقتضي أن یکون من جنس الثمن فصار كأنه باعه بذلك 


0۳۵ / الدر الختار وحاشية ابن عابدين (ه‎ )١( 
في (ع): دراهم.‎ )۲( 

5 ف (ع): فكان. 

(؟) في (ع): الذي. 

(5) في (ع): ههنا. 

(7) في (ع): وأما. 

(۷) في (ع): هو. 

(۸) في (ع): لیس. 

)٩(‏ في (ع): یشتمل. 


سس 
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الئمن وبجزء سه من أحذ عشر جزءا مته وهو ليس عثلي؛ وذلك بحهول؛ لانه لا مثل له 
وف الفصل الأول أي في قوله: وقد باعه بربح درهم من علك ذلك الثمن ما مى الربح من 
ذلك الثمن العلوم وهو الثوب» بل مى درهما" فيجوز”". 

اعلم أن ههنا مسألة تدل على أن الربح على الثمن الأول لا يقتضي أن يكون الربح من 
جنس الثمن الأول. 

وقال: 7" بربح“ ده يازده زيادة [يقتضي أن يكون الربح من جنس ذلك فيها يتضح 
مسألة بربح ده يازده زیادة]" إيضاح» وهي أن من اشترى من رحل عبدًا بألف درهم 
نخية ۲ نقد بيت المال وقیضه ثم باعه مرابحة عليها بربح" مائة درهم, فان المائة الربح يكون 
من نقد البلد لا من جنس الثمن» وعثله”” لو باعه مرابحة بربح"" عشرة أحد عشر فان الربح 
يكون من النخية لا يكون من نقد البلد» ثبت أن هذا يقتضي أن يكون الربح من حنسه» 
كذا في شرح الطحاوي. 

وذكره في الایضاح أيضًا أن من اشترى وبا بعشرة حلاف نقد البلد فباعه بربح درهم؛ 
فالعشرة مثل ما نقد» والربح من نقد البلد إذا أطلقه؛ لأن مثل الثمن الأول متعين "2 في 
العقد الثاني» والربح مطلق فينصرف”'' الربح إلى نقد البلد» فان نسب الربح إلى رس المال 
فقال اتبعك” ‏ بربح العشرة أو ده يازده» فالربح”''2 من جنس الثمن؛ لأنه عرفه بالنسبة إليه 
فكان على صفته *. 


)١(‏ ي (ع): درهم. 

(۲) انظر: العناية شرح المهداية (535/5)» ورد احتار على الدر العتار(۱۳۹/۰). 

(۳) في (ع): وقوله. 

(۶) في (ع): ربح. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

(7) في هامش الأصل تعلیق هذا نصه: «دراهم نخية بتشدید الخاء والیاء نوع من أحود الدراهم». 
(۷) في (ع): ربح. 

(۸) في (ع): ومثله. 

(8 في (ع): ربح. 

(۱۰) ف (ع): يتعين. 

(۱۱) في (ع): فيصرف. 

)1١(‏ في (ع): أبيعك. 

(۱۳) في (ع): والربح. 

)١ ٤(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الثانيق ۰ ١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ (7/5؟5). 


سس 


]/۰۸۷[ 
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ثم اعلم أن من باع المتاع مرابحة كان الثمن هو الذي ملك المبيع به بالذكر دون ما 
نقده» بيانه أنه إذا اشترى وبا بعشرة فأعطي ها دينارًا أو وبا فرأس المال العشرة؛ لأنها هي 
الثمن» والدینار ملك معقد”" آخر فلم يعتبر. 

ولا نقول: اشتریته بکذا كيلا یکون كاذباء فإنه ما اشتراه بذلك ولذا قال: قام علي 
بکذا فهو صادق ف ذلك؛ لأن الشیء نما يقوم عليه ما یغرم فيه» وقد غرم فيه القدر 
الم 

فإن قلت: هل بحد في مسائل المرابحة صورة لا يصح أن يقول فيها: اشتريته بكذاء ولا 
يصح أيضًا فيها أن يقول: قام علي بكذاء ومع ذلك يصح بيع المرابحة. 

قلت: نعم» وهي مسألة البيع بالرقم» فإنه إذا اشترى الرحل متاعا ثم رقمه بأكثر من 
ثمنه» ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز» ولكن لا ينبغي أن يقول”": قام علي بكنذاء ولا 
اشتريته بذلك, فان ذلك کذب. والكذب لا رحصة فیه ولكن يقول: رقمه كذاء فأنا أبيعه 
مرابحة علی ذلك» کذا قٍ البسوط(. 

وسوق الغنم عنزلة الحمل» وأما الرقیق فله أن یلحقهم [أن يلحق مم] طعامهم 
وكسوم بالعروف. ثم یقول: قاموا علي بکذا للعرف الظاهر في ذلك. 

بخلاف”' آحر التعلیم فانه إذا آنفق على عبده في تعلم عمل من الأعمال دراهم لم 
يلحقها برأس المال؛ لأنه ليس فيه عرف ظاهر وكذلك الشعر والغناء والعربية وأجر تعليم 
القرآن والحساب» حن لو كان في شيء من ذلك عرف ظاهر في موضع بإلحاقه برأس المال 
كان له أن يلحقه. 

ولأن زيادة المالية باعتبار معن في التعلم وهو الذهن والذكاء لا .ما أنفق على المعلم» فلم 
يكن ما أنفق موجبًا زيادة في مالية العين بل ذهنه هو الذي آوحب. وعلی هذا أجر الطبيب 
والرايض”؟”" والبيطار”” والراعي وجعل الآبق والحجام والختان لا يلحق شيء من ذلك 


(۱) في (ع): ملكه. 

(۲) ي (ع): بعقد. 

(۳) في (ع): یقوم. 

۰)٩۱/۱۳( البسوط‎ )٤( 

(5) في (ع): وبخلاف. 

(5) في (ع): والرابض. 

(۷) الرّائضٌ: الذي يروض الخيل. نمس العلوم (۲۷۵/4). 

(8) البَيُطَّار: الذي يعالج الدواب. وهو الط بحذف الألف. شس العلوم (۵۵۸/۱). 
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برس الال كا قلنلا؟. 

وأما أجر سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد یلحق برآس الال؛ للعرف الظاهر 
فيه» ولأن هذا عنزلة الكراء" فیما له حمل" ومؤنة» و کذا أحرة السمسا فقد(* جری 
العرف بإلحاقها برآس المال» فهو كأحر القضان وأحر الراعي لیس نظیر أحر السائق للغنم؛ 
لأن الراعي لا يستحق الأحر بالفعل ولا بعمل الرعي بل بحفظ الغنم فهو“ كأجر البييت 
الذي يحفظ فيه الغنم. 

وكذلك جعل الآبق ليس نظير أجر سائق”'' الغنم؛ لأن الإباق نادر» وفي إلحاق شيء 
برأس المال المعتبر العرف الظاهرء وذلك لا يوحد في النادر» كذا في المبسوط””". 

وأحرة السمسار بضه* إن كانت مشروطة في العقد بالإجماع» وان ۸ يكن ”° 
مشروطة بأن كان مرسومة أكثر المشايخه'' “ على ها لا تضم ومنهم من قال تضم. 

ولا يضم أحرة الدلال بالاجاع بخلاف أحرة السمسار والباج الذي يؤحذ في الطريق 
لا يلحق برأس المال» قال رحمه الله: لو كان في موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاقه 
برأس المال يلحق به أيضاء وما عمل بيده من قصادة أو حياطة أو ما آشبه ذلك من الأعمال 
O SOTA‏ 

رجحل اشترى دجاحة وقبضها فباضت عنده ثلاثين بيضة فباع البيضات بدرهم, ثم أراد 
أن يبيع الدحاحة مرابحة» إن أنفق على الدحاحة قدر تمن البيضات جاز؛ لأنه حصل من 


.)4159/5( انظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

(۲) الکراء: أحرة المستأحر وهو في الأصل مصدر من كاريته. التعريفات الفقهية (۱۸۱/۱). 

(۳) الجِمل بالكسر ما يحمل على الظهر ونحوه والحمع أَحْمّال وخُمُول. الصباح المنير .)١51/1(‏ 

(۶) في (ع): وقد. 

(5) في (ع): وهو. 

(7) في (ع): سابق. 

(۷) البسوط (۰)۸۳/۱۳ 

(۸) ي (ع): تضم. 

(9) أ حرة السمسار في إضافتها روايتان: الأولى: أنها تضم» وهو ظاهر الرواية. الثاني : أا لا تضم؛ لأنها لا تزيد في عين السلعة, ولا 
في قيمتها. الفتاوى الهندية (۳/ .)١57‏ 

(۰ في (ع): تكن. 

(۱۱) في (ع): المشايخ. 

(۱۲) فٍ رع): يضمنه. 

(۱۳) احیط البرهاني لأبي العالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَة البحاري الحنفي» ا محقق: عبد الکرم 
سامي الحندي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١4715‏ هب - 53٠.١4‏ م (۱۱/۷). 


التهاية شرح | لهداية: باب المرابحة والتولية 


البيض عوضًا عما أنفق» وان ”2 لم ينفق لا يجوز» وهذا هو الأصل في حنس هذه المسائل أن 
يقدر ما أصاب من الزيادة إذا“ أنفق من ماله لا يلزمه بیان ذلك في بيع المرابحة» كذاق 
الا 

فان اطلع المشتري على خيانة في المرابحة» وظهور الخيانة ما بإقرار البائع أو بالبينة» كذا 
فق الفح ود كر ق السو اي تفرین نسألة اضر ی و وله عن اليه" فيه 

محمد -رحمه الله- أن الاعتبار للتسمية [ال۷( للتسمية] الثانية» فإذا كان الاعتبار ها 
ويتعلق العقد بالسمی وهذا لأن الثمن يجب أن يكون معلوماء والعلم يحصل بالتسمية إلا 
أنه إذا لم يسم فقال: بعتك مرابحة أو تولية فان كان الثمن الأول معلومًا صح العقد على 

تقدير أن الثمن في العقد الأول صار كيار لقوق هلا العف فصو کاس 

وإذا ثبت أن الأصل هو التسمية نقول: ”2 ذكر المرابحة والتولية للقرويج والترغيب 
فجرى”' * بحرى الوصف. كذا في الایضاح ” . 

ET‏ قدو لقنا بان كان اسر نويا شمان وول ره 


بعشرة ووليتك .كثل ما قام علي» ثم علم المشتري» فعند أبي حنيفة وأبي یو سف حر حمهما 
الله بحط ايانة فیأحده بثمانية ولا یخبر الشتري» وعند مد ۲ -رحه الح غير ان شاء 
آحذه بعشرة وان شاء تركه. 


(۱) في (ع): فان. 

(۲) في (ع): إن. 

(۲) احیط البرهاني (۱۲/۷). 

(4) اللباب في شرح الكتاب لعبد الغنى بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني احنفي» حققه وفصله وضبطه 
وعلق حواشيه: محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان (۳۶/۲). 

ره) المبسوط (۸5/۱۳). 

SS (0‏ القیود أثكالاً لگنا ينكل با أي یمنع ومنه الكول في اليمين وهو الامتناع منها وترك الاقدام علیها. 
(۷) في (ع): الثمن 

(0) في (ع): أي. 

)٩(‏ في (ع): فيقول. 

(۰ في (ع): يجري. 

(۱۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (75/5). 

(۱۲) في (ع): بالثمانية. 

(۱۳) في (ع): فقال. 

(۱4) ف (ع): أبي حنيفة. 


[۰۸۷/ب] 
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باثي عشر درهما يربح درهمین» وقد كان هو اشتراه بثمانية دراهم ”© فيحط قدر الخيانة 
وهو درهمان من رأس المال» وخس الدرهمين من الربح؛ لأنه إذا قسم الربح على العشرة 
ییقی الخمس عقابلة الخيانة فیحط هو وصورة؟ آحری: وهو“ أنه إذا ابتاع وبا 
بعشرة“ على ربح خمسة بل" ظهر أن البائع اشتراه بثمانية وباعه منه بعشرة على ربح 
مس يحط قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم. فيأحذ 
الثوب باثي عشر درهما؛ لأن هذا ربح الكل» وقد ظهرت خیانته! في الكل» فیظهر الأثر 
فيما حان من الربح أيضًا والذي يقابل الخيانة بين الربح درهم(. 

ولو“ هلك قبل أن يرده إلى آخره. 

قال الإمام التمرتاشي: ”' 2 ثم على قول من مال بالحط إذا هلك المبيع أو استهلك ٩‏ 
أو انتقص فله الحط '» ومن قال بالفسخ إذا امتنع الفسخ لزمه جميع الثمن. 

ولو وحد الولی" ٩‏ بالمبيع عيبا ثم حدث عنده عيب حي امتنع الرد إذا أبى البائع. 

فقال: ”© لا يرجع المشتري بنقصان العيب؛ لأنه لو رحع يصبر الثمن الثاني أنقص من 
الأول» وقضية التولية أن يكون مثل الأول . 

ولأبي حنيفة 5ن أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة» يعي أن الربح الذي استفاده 
بالعقد الأول كان على شرف السقوط [بأن يرد عليه بعيب فإذا (أشر أن)  ”‏ من المشتري 


)١(‏ ي (ع): درهم. 

(۲) في (ع): يقع. 

(۲) في (ع): صورة. 

(۶) في (ع): وهي. 

)٥(‏ في (ع): لعشرة. 

() في (ع): م. 

(۷) تی (ع): جنایته. 

(۸) البحر الرائق (۱۲۰/۲). 

)٩(‏ في (ع): فلو. 

(۱۰) أحمد بن إسماعيل بن مُحَمّد إيدغمش المرتاشي امخوارزمي» الحنفي ظهیر الدين» أبو مُحَمَّد مف خوارزم. توفي في حدود سنة 
۰ ه. من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير. تاج التراحم »)٠١/1(‏ الأَعْلآم لاز ركلي »)317/١(‏ معجم الولفین لعمر بن رضا بن 
محمد راغب بن عبد الغ كحالة الدمشقي» الناشر: مكتبة ا مغن - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت .)١1537/١(‏ 

(۱۱) في (ع): استهلكه. 

1١‏ في (ع): الخيار. 

(۱۳) المولى الحليف» وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع ممنعتك. (لسان العرب 08/١8‏ 5). 

)١5(‏ في (ع): فقوله. 

ره ۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (75/5). 

)١5(‏ في (ع): اشتراه. 
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فأاکد" ما كان على شرف السقوط] وللتأكيد في بعض الواضع حکم الایجاب. 

ألا تری أنهم لو شهدوا على رحل بالطلاق قبل الدحول ثم رجعوا يضمنون نصف 
الهر*؛ لتأكد ما كان على شرف السقوط فإذا(" اعتبر التأكيد إِيجابًا يصير البائع في 
مسالفتا منشتريا بالعقد الثاني وبا وخمسة دراهم بعشرة» فيكون الخمسة بإزاء الخمسة» ويبقى 
الثوب بخمسة دراهم فيبيعه مرابحة على خمسة0). 

وطذا لم يجز المرابحة فيما أحذ بالصلح وهو ما ذكرنا صورته وهي أن يكون لرحل على 
آخر عشرة دراهم فصا حه منها على ثوب» لا يبيع الثوب مرابحة على عشرة؛ لأن الصلح 
مبناه على التجوزء ولو وحد الحط حقيقة لا يبيع مرابحة» فكذا إذا تمكنت الشبهة فثبت ^ 
أن الشبهة ملحقة”' بالحقيقة في بيع المرابحة» وكذلك في مسألة شرى شيء بثمن مؤحل؛ 
وشرى ثوبين مع عدم جواز بيع أحدهما مرابحة» وقد ذكرنا منهما في هذا الباب. 

فيصير كأنه اشتری() حمسة وثوبًا بعشرة فيطرح مسة فلذلك”" يبيعه مرابحة بخمسة» 
وهذا في (الصورة الیق)( باعه بخمس”' ۲ عشر. 

فإن قيل: لو كان كذلك ينبغي أن لا يجوز الشرى بالعشرة فيما إذا باعه بالعشرين؛ لأنه 
حینقذ علی هذا التقدیر یصیر ف الشری الثاني كانه اشتری بوتا وعشرة بعشرة» فکان٩‏ 
شبهة الرباء وهي حصول الثوب بلا عوض. 


(۱) في (ع): تأکد. 

(۲) الهر في اللغة: صداق المرأة» وفي الاصطلاح: الال يحب في عقد النکاح على الزوج في مقابلة منافع البضع» إما بالتسمية أو 
بالعقد. ینظر : العناية شرح امداية (۳۱/۳). 
(5) في رع): ولذا. 

.)4/۱۷( البسوط‎ )٤( 

(ه) في (ع): قلت. 

(5) في (ع): یلحقه. 

(۷) في (ع): يشري. 

(۸) في (ع): فکذلك. 

)٩(‏ تي (ع): الثان. 

(۱۰) في (ع): بخمسة. 

(۱۱) في (ع): كان. 
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قلنا: للتاً کید شبهة الایجاب ی حق [الاضاب |9" العباد احترازا عن الیانة" علی ما 
ذکرنا لا“ في حق الشرع» وشرعية جواز الرابحة لمعن راحع إلى العباد» فيؤثر التأكيد في 
المراحة» وأما جواز البیع وعدمه في شبهة الربا فحق" الشرع» فلا يكون للتأكيد فيه شبهة 
الایجاب» کذا نقل من فوائد مولانا ید الدین ره ال 


بخللاف ما ذا تخلل ثالث بان اشتری من مشت 36 55 0 


وإذا اشتری العبد المأذون له إلى قوله وعلیه دين يحيط برقبته. 

وإنما قيد بالدین احیط برقبته”” ؟؛ لأنه لو لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه 
شيئًا فانه لا يصح» فان هذا البیع لا يفيد للمولى شيئًا لم يكن له قبل البیع لا ملك الرقبة ولا 
ملك التصرف. هکذا وحدت بخط شيخحي -رجه ۱-۵ في حاشية ما دون هذا الکتاب 


LA 


محانًا إلى شيخ الاسلام جواهر زاده"“ -رحمه الله 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

(۲) في (ع): الجناية. 

(۳) في (ع): لأن. 

(۶) في (ع): حق. 

(5) علي بن علي» حميد الدين الضریر الرامشي: من فقهاء الحنفية» من أهل بخاری» انتهت إليه رياسة العلم في عصره ما وراء النهرء 
له تصانیف, منها " الفوائد " الحاشية على امداية في الفقه و " شرح النظومة النسفية " و " شرح الجامع الکبیر " و " النافع في 
فوائد النافع " حاشية على کتاب " الفقه النافع " للسمرقندي. الجواهر الضية (۳۷۳/۱) الأعلام (۳۳۳/4). 

(1) في (ع): يشتري. 

(۷) في (ع): شریه. 

(۸) العناية شرح افداية (۰۲/۲). 

)٩(‏ في (ع): رقبته. 

(۱۰) ي (ع): رفبته. ۱ 

(۱۱) برهان الدين» آبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المَرْغِينَاني احنفي» صاحب كتابي (الدَايّة) و(البداية) في الذهب 
فقيه» فرضي» محدث» حافظ مفسرء مشارك في أنواع من العلوم» أقر له هل مصر بالفضل والتقدم» رت ۵۹۳ ه). مر لام 
لاء (۲۳۲/۲۱). الجواهر الضية (۰)۳۸۳/۱ معجم المؤلفين (55/1). 

(۱۲) خواهر زاذة» شيخ الحنفية» امه محمد بن الحسين بن محمدء أبو بكر البخاري» الحنفي» ابن أحت القاضي أبي ثابت البخاري» 
وهذا قيل له بالعجمي: خواهرزاذة» ومعناه: ابن أحت عالم. كان أبو بكر إماما كبير الشأن بحرا في معرفة الذهب. توفي ببخارى 
۳ ه. له (المبسوط) و (المختصر) و (التجنيس) في الفقه. تاريخ الاسلام (١١/70ه)‏ الأعلام .)٠١١/5(‏ 

(۱۳) العناية شرح المداية (505/5). 
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ول ما ذكرنا من فائدة هذا القيد أشار همس الأئمة“ وفخر”" الإسلاه”"© رمه“ 
الله في جامعيهما. 

و 9 : مشک س اش ری لد ۳ ا 5 5 
العبد صحیح له شبهة العدم؛ لأنه عبده» وإنما صح العقد لمكان”' الدین مقام ” قيام الانع» 
وهو کون العبد ملكا للمولى ولا حکم له. 

وذکر شس الأئمة: آما حواز هذا العقد بين العبد والمولى فلکونه مفيداء فان المولى من 
كسب العبد الدیون كأجبي آخرء فبهذا(؟ العقد يدحل في کسبه(" ما لم يكن فیه ویسلم 
للعو خم عا ل يكن E O‏ 

ثم الأصل أن بيع المرابحة بیع( آمانة تنفی* عنه كل قمة وخيانة ويتحرز فيه من 
كل کلب 

والمسامحة بين المولى والعبد في العاملة ظاهرة لا يمكن إنكارها؛ لعلهم ”2 كل واحد 


(۱) مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ ارسي من أهل سرحس بلدة في خراسان. ويلقب بشمس الأئمة. كان إمامًا في فقه 
لحنفية» وعلامة حجة متكلمًا ناظرا أصوليًا بحتهدًا فى السائل. توفي سنة 4۸۳ ه. من تصانيفه: (الْبْسُوْط) في الفقه؛ و(الأصول) 
في أصول الفقه. الفوَائد البهية: (۱۵۸/۱) الجواهر المضية (۲۸/۲) العْلام للز ركلي .)5١8/5(‏ 

(۲) في (ع): فخر. 

(۳) علي بن مُحَمّد بن الحسين بن عبد الکرم بن موسی بن عیسی بن جاهد البزدوي» آبو الحسن» فر لاسام فقيه» أصولي» 
محدث» مفسر. ولد في حدود سنة 4۰۰ ه وتوفي سنة ۶۸۲ه ودفن بسمرقند» من تصانيفه: المتشوطة شرح الجامع الكبير 
للشيباني في فروع الفقه الحنفي. تاج التراجم »)١ 4 /١(‏ سیر مير أعْلام البلا (۸ ۳/۱ ° 

(5) في (ع): رحمه. 

(5) في (ع): مولى. 

(5) في (ع): لا كان. 

(۷) في (ع): مع. 

(۸) في (ع): فيها. 

)٩(‏ في (ع): كسب العبد. 

(۱۰) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

(۱۱) فتح القدیر (0۰۳/۲). 

(۱۲) ي (ع): مع. 

(۱۳) ی (ع): آمانته. 

)١5(‏ في (ع): بقي. 

(۱) في (ع): إذ لم یکن. 


[°۸۸] 
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منهما أن ما يحصل لصاحبه لا يبعد عنه, فانغا يبيعه مرابحة على ما يتيقن بخروجه من ملكه 
عقابلة هذا الشوب. وذلك أقل الثمنين» ما یسلم" البائع” الثوب ابتداء! فأما الزيادة على 
ذلك دايرة بين العبد والمولى فلا يتم حروج ذلك من ملك المولى أو على العكس» فلهذا لا 
يبيعه مرابحة إلا“ على أقل الثمنين. 

ولكن ذكر هذه المسألة وأحواتها في البسوط من غير ذكر دين العبد فقال: وإذا اشتری 
شیاین أيه أو أنه أ وله ان كانه ريدم اوعفر [هما 19 اليه ار لماص ة 
من مولاه بثمن قد قام على البائع بأقل منه» لم يكن له أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام |مرابحة 
لا بالذي قام]7) على البائع في العبد والمكاتب بالاتفاق؛ لأن بيع الرابحة على ما يتيقن 
بخروحه من ملكه .مقابلة هذه" العين» وهو المدفوع”' إلى البائع الأول» فأما الربح الذي 
حصل لعبده ۲ لم يخرج من ملكه؛ لأن كسب العبد لمولاه وما حصل لمكاتبه من وجه كأنه 
له أيضاء فللمولى حق الملك في الكسب” ؟ المكاتب وتنقلت( ذلك حقيقة الملك بعجزه. 

فأما في غير الماليك من الآباء والأولاد والأزواج والزوجات» فكذلك”"" الجواب عند 


۰ 
0 


1 ا ۱ (۱۶ 


فا أ "وسقت روعي ح رحمهما الله -: له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به من 
هؤلاء؛ لتباين الأملاك بينهما. 


(۱) في (ع): سلم. 

(۲) في (ع): لبائع. 

(۲) ف (ع): أبدا. 

(؟) في (ع): لا. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 1 ۱ ۱ 
(5) المكائب: العبد يشتري نفسه بشيء یودیه قال تعالى: فكاتبوهم إن عَلمتم فیهم خَيّرا. شس العلوم (517577/9). 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). ٠‏ 

(۸) في (ع): هذا. 

(9) في (ع): المرفوع. 

(۱۰) في (ع): بعده. 

(۱۱) في (ع): کسب. 

(۱۲) في (ع): وینقلب. 

(۱۳) في (ع): فلذلك. 

(4 6۱ في (ع): رضي الله عنه. 
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ابو حنيفة -رحمه او كمد یقول: ما حصله الرء ا لاء عنزلة ما حصله لنفسه من وحه 
وغذا لا یقبل شهادته فوّلاء فباعتبار هذا الوحه صاروا في حقه کالعبد وبیع الرابحة یو حذ 
فيه بالاحتیاط وهو أقل الثمنين كما في العبد والکاتب؛ لحوازه مع المنافي» وهو کون العبد 
ملکا الكو فصار هو بائعا ملك نفسه من ملك نفسه و کذلك ق الشراء! والدلیل علی 
هذا ما ذکره الامام قاضي خان -رحمه الله- بقوله في تعلیل هذه السألة: لأن بيع الولی من 
عبده المأذون الدیون والکاتب وبیعهما من المولى وان كان جائرًا فله شبهة العدم؛ لأن مال 
العبد لا خلو عن حق السید» ولهذا كان للمولى أن يمنع كسب العبد لنفسه ويقضي الدیون 
من مال نفسه» والکاتب إذا عجز ورد إلى الرق كان کسبه للمول فکان بائعا من نفسه من 
وجه» وبیع الانسان من نفسه باطل فإذا بطل البیع الثاني لا یبیعه مرابحة على الثمن الذ کور 
[قي البیع الثاني وإِنما ببيع على الشمن الذ کور] في العقد(" الأول. 

في الفصل الأول: وهو ما إذا باعه العبد من مولاه وكأنه یبیعه للمولى» أي يبيعه مرابحة 
لأحل المولى» في الفصل الثاني: وهو ما إذا باعه المولى [من]* عبده. 

إن قضى بجوازه عندنا حلافا لزفر"” -رحمه ال وقال زفر: لا يجوز بیع رب المال 
من الضارب» ولا بيع الضارب من رب المال» يريد به إذا لم يكن في المال ربح؛ لأن البيع 
تمليك المال بالمال» وأنه“ معدوم ههناء ولكنا نقول: كل واحد منهما بهذا العقد يستفيد 
ملك اليد إن كان لا يستفيد ملك الرقبة» فكان مفيدًا صحيحاء وهذا لأن البيع مأحوذ من 
يد البائع» مى بیا؛ لأن كل واحد منهما بعد البيع يمد باعه إلى ما في يد صاحبه» والبيع 
مأحوذ“ هنا“ على هذا الوحه كذا في الفوائد الظهيرية» مع أنه اشترى ماله ,ماله» أي مع 
أن رب المال يشتري مال نفسه عال نفسه؛ لما فيه من استفادة ولاية التصرف؛ لأن بالتسليم 


)١(‏ في (ع): رضي الله عنه. 

(۲) البسوط (۰)۸۸/۱۳ 

(۲) في (ع): النقد. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 7 ۱ ۱ 

(5) ژفر بن احذیل بن قيس» كنيته أبو الهذيل» من أصحاب أبي حَنيفة» وكان ژفر متقئًا حافظا قليل الخطأء وكان أقيس أصحابه 
وأكثرهم رجوعًا إلى الحق إذا لاح له ومات بالبصرة ٠١۸(‏ ه). الجواهر المضية (۲۳/۱)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
لأبي بكر ابن خلكان, المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر = بيروت» الطبعة من ۱۹۰۰ = ۱۹۹٤‏ م (۳۱۷/۲). 

(5) البناية شرح امداية (51/8؟). 

(۷) في (ع): فإنه. 

(۸) في (ع): موحود. 

(*) في (ع): ههنا. 
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إلى المضارب انقطعت ولاية رب المال عن [رب] ( ماله في التصرف فيه؛ فبالشراء عن 
الضارب يحصل له ولاية التصرف [فيه]. 

وذكر الإمام التمرتاشي -رحمه الله-: لو صار مال الضاربة عارية“ فليس لرب الال 
أن يطأهاء وان لم يكن فيها ربح؛ لأن للمضارب حق التصرف» ألا ترى أن رب المال لا 
علك منعه!" وأحاله إلى الایضاح(. 

والانعقاد یتبع الفائدق ألا تری أنه إذا جمع بين (عبده وعبد)) غیره واشتراهما صفقة 
واحدة جاز البیع فيهماء ودحل عبده في شرائه؛ لفائدة" انقسام الثمن ثم يخرج. 

فکذلك ههنا يجوز البیع بين رب الال ومضاربه؛ لفائدة استفادة ولاية التصرف. 

ففیه شبهة العدم» أي ففي هذا البیع شبهة عدم الجواز؛ لا ذکرنا من تعلیل زفر - رحمه 
الله -. 

ألا تری أنه وكيل عنه» أي أن الضارب وكيل عن رب الال» وهذا لایضاح قوله: 
[ففیه] (۲ شبهة العدم؛ لأن الضارب لما كان و کیلا عنه وجب أن لا يجوز البیع بینهما» كما 
لا جوز البیع بين الموكل وبين و کیله فيما و کله فیه. 

بیعها مرابحة ولا يبين» أي لا يقول ها كانت سليمة فاعوّرت يي يدي» وكذلك في 
الوطء '؛ لأن الأوصاف التابعة لا يقابلها الثمن. 

فان قيل: كما أن أعضاء المبيع للمبيع وصف. فكذلك الأحل في البيع وصف للثمن» 
يقال: تمن موحل و تمن حال» كما يقال: بیع ۲ سليم ومبيع معيب» فكيف لم يجب بیان 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

(۳) الضاربة على وزن مفاعلة (مشتقة من الضرب في الأرض) وهو السیر فيهاء قال الله عز وحل: ‏ وَمَاحَرُوتَ سرت في آلرض 4 
وعقد الضاربة في الاصطلاح إعارة الال إلى من یتصرف فيه لیکون الربح بينهما على ما شرطا. البناية شرح اداي (۲/۱۰» 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدین بن إبراهيم بن محمد العروف بابن بحیم المصريء الناشر: دار الکتاب الاسلامي, الطبعة: 
الثانية - بدون تاريخ (۷/ ۲۳). 

)٤(‏ في (ع): جارية. 

(5) في (ع): بیعها. 

(5) في (ع): حارية. 

(۷) في (ع): عبد. 

(۸) لم آقف علیه. 

() ماين وتپ واو زر زپ ررر ر 

(۱۰) من مَعَاني الوّطء لعّة: التكاح والجمّا غ, ما لفقهاء فستَْملولهُ بمَعْنَى الجمّاع. الوسوعة الفقهية الكويتية (۰ ۲۹5/۳). 
(۱۱) في (ع): مبيع. 
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تلك الأوصاف قي بيع الرابحة ووحب بیان وصف الأجل فيه على ما يأن. 

قلنا: جوابه أيضًا يأ هناك وهو أن الأحل وإن كان فا له قسظ من این 
على ما يأُ» و کذا منافع البضع(؟ لا يقابلها الثمن. 

فان فیل: لا يسلم» بل الستوفی من منافع البضع عنزلة الجزى وابلزء إذا قصد إتلافه 
كان له قسط من الثمن» والدلیل على ما قلنا أنه لو اشتری جارية فوطتها ثم وحد با عيبا لا 
یعمکن من الرده وان كانت هي نيبا وقت الشراء وذلك باعتبار أن الستوق من السوطء 
عنزلة احتباس جزء البیع عند الشری. 

قلنا: عدم جواز الرد بالعیب لا باعتبار ما ذکرت؛ لما أن ذلك تصرف في ملك نفسه 
وذلك لا عنعه من الرد» بل لمع" آحر وهو أنه لو رها لا يخلو ما أن يردها مع العقر 
احترازًا عن الوطء محاناء أو من غير عقره" لا وجه إلى الأول؛ لأنّه یعود إليه الحارية كما 
حرحت من يده وزيادة بالفسخ والفسخ إنما يرد على ما ورد عليه العقد» والعقد لم يرد 
على الزيادة» فلا يرد الفسخ عليهاء ولا وحه إلى الثاني؛ لأن الجارية یعود(؟ إلى قدم ملك 
البائع ويسلم للمشتري الوطء بلا عوض باعتبار البيع» وذلك لا يجوز. 

بخلاف الواهب إذا رجع في المبة والموهوب جارية بعدما وطأها الموهوب له يصح 
الرحوع» ولا يلزم الموهوب له شيء؛ لأن الأصل وهو الحارية یسلم"" للموهوب له بلا 
عوض» فيجوز أن يسلم إله]”” وطئها بلا عوض, ولا يجوز في صورة البيع أن يفسخ البيع 
ويسلم للمشتري أو للبائع زيادة متولدة من العیب"" أو شيء وجب بإتلاف العين؛ كالولد 
والأرش والعقرء فكذا الوطی كذا في الفوائد الظهيرية. 


)١(‏ البضع هو الفرج نفسه وقيل هو الجماع. ينظر: لسان العرب »)١٤/۸(‏ غريب الحديث لابن الجوزي (۷4/۱)» الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي محمد بن أحمد بن الأزهري افروي» أبو منصور الحقق: مسعد عبد الحميد السعدی, الناشر: دار الطلائع ص ۲۰۰ 
(۲) الب الي تروحت ثم ابت. ويقال: رجل یب آیضاء يقع على الذكر والأنثى. خمس العلوم (؟/315). 

(۲) في (ع): ععئن. 

(5) ف (ع): إما. 

(5) في (ع): عقر. 

(1) في (ع): تعود. 

(۷) ف (ع): ويسلم. 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

)٩(‏ في (ع): العین. 


۰۸۸ اب | 
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وهو قول الشافعي(۳ [رحمه الله]» وهو أيضا قول زفر [رحمه الله]»؛ لكنهما 


يختلفان في التحریج, فعند زفر إنما يجب البيان باعتبار أن المشتري لو علم أنه اشتراه غير 
معيب ما سمى من البدل دل يلتزم له ربا" على ذلك» ما ل يبين [بعد ما تعيب]20. 

وأما" الشافعي -رحه الله- فيقول بوجوب البيان بناء على“ مذهبه بأن الأوصاف“ 
من الثمن حصة وأن التعیب( © بآفة ساوية من وضع من العباد فيه سواء عنده . 

ولكنا تقول ران تشر غود عاش يناع المتقرد عليه گنک أن ابيع راف 
كما لو تغير السعر» وهذا لأن الفائت وصفء فيكون تبعا لا يقابله شيء من البدل إذا فات 
من غير صنع أحدء وإنما البدل كله عقابلة الأصل» وهو باق على حاله فيبيعه مرابحة» أرأيت 
لو اصفر الثوب أو توسخ أو تكسر أكان ذلك يمنعه من البيع مرابحة؟ 

وق نوادر۳٩‏ هشام۳ ذكر حمد رمه الله قال: هذا إذا نقصه* © العيب شيعا 


(۱) هو محمد بن إدريس بن العباس الحاشمي القرشي المطلي» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة» رحل إلى 
الامام مالك وأحذ عنه له تصانيف كثيرة آشهرها كتاب (الأم)» و(الرسالة)» وقصد مصر فتوق بما سنة 5 ٠١ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» المحقق: د. محمود الطناحي, د. عبد الفتاح الحلو» الناشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة: الثانية» 5١1‏ ١ه‏ (۰)۷۱/۲ وفيات الأعيان »)١77/4(‏ سير أعلام النبلاء (5/۱۰). 

(۲) انظر: الأم» للإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس» الناشر: دار المعرفة = بيروت» الطبعة: بدون طبعة» سنة النشر: 
۰ ه/۰ ۸۱۹۹ 7 .)1١7١/‏ 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

)٤(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

(ه) في (ع): صرکا. 

(7) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

(۷) في (ع): آما. 

(۸) في (ع): هذا. 

)٩(‏ في (ع): للأوصاف. 

(۱۰) في (ع): العیب. 

(۱۱) البسوط (۷۰/۰). 

(۱۲) نوادر هشام: شام بن عبید الله الرازي (التوق ۲۰۱ ه). وقد جمع فيه الروایات التفرقة في الذهب النفي» ویرمز له في 
المذهب بالرمز (نو). قال في كشف الظنون: والنوادر تسع» ثم ذکر في آوضا (نوادر هشام). انظر: کشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون لصطفی بن عبد الله الشهیر بحاحي خليفة» الناشر: مكتبة المثئ - بغداد» تاريخ النشر: ۸۱۹4۱ (۲ / ۰۱۲۸۲ 

(۱۳) هشام بن عبيد الله الرازي» تفقه على أي یوسف» ومحمد, وحدث عن مالك وابن أبي ذئب» وحماد بن زید» وطبقتهم» 
وحدث عنه بقية بن الوليد وأبو حاتم» وجماعة. قال هشام: لقيت ألفا وسبع مائة شيخ أصغرهم عبدالرزاق. قال أبو حاتم: صدوق» 
وما رأيت أحدًا أعظم قدراء ولا أجل من هشام بن عبيد الله بالري. من تصانيفه: "النوادر"» و"صلاة الأثر". توفي ۲۰۱ ه. مییر 
اعلام ابا (۱۰/ 0۲4۰ الجواهر المضية (۲/ 6۲۰۵ الفوائد البهية (ص۲۲۳). 

(۱4) في (ع): رحمهما. 

(۱۵) في (ع): نفقه. 
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يسيراء فان نقصه”'' العيب (قدر ما لا يتغابن الناس فيه لم يجز بيعه مرابحتة» كذا في 
ا 

وأما إذا فقأ عيتها بنفسه(؟ أي الشتري فقأ عین ابحارية بنفسه وقي بعض النسخ: قلنا 
مقام قوله: وأماء فعلى ذلك التقدير كان جوابا لقول أبي يوسف والشافعي -رحمهما الله-. 

ثم اما حص فقأ المشتري وفقأ الأحبي؛ لأن الجارية لو فقأت عين نفسها [بنفسها فهو 
كما لو تعيب بآفة سماوية» فصار عنزلة الإعوار الذي ذكر حكمه بأنه لا يجب البيان] في بيع 
الرابحة» کذا ذکر ف ابسو فقال: وكذلك إن تعيب بفعل البیع بنفسه؛ لأنه هدرء 
بعدما ذکر حکم التعییب بآفة ساوية من اعورار [الخادم]“ وغیره بأنه لا يحب البیان. 

أو فقأها آحبي فأحذ أرشهاء كأن ذکر أحد”" الأرش وقع اتفاقا؛ لأنه لما فقأ الأحبي 
یجب علیه ضمان الأركن» ووجوب ضمان الآر سبب لأخل الأرق فاع حکمه. 
الضمان حقيقة فأولى“ أن يجب عليه البیان؛ لأن الوصف الجامع في وحوب البیان عليه هو 
التعیب مقصودًا بصنع من العباد» وهو موحود في فعل الأحبي» وان لم یوجد" " [أحذ]” ٠‏ 
منه الأرش بعدء والدلیل عليه اطلاق ما ذکره في البسوط من غير تعرض لاخذ الأرش حیث 
قال: وإن تعیب بفعل الشتري فلیس؟ له أن يبيعه مرابحة حي تبین؛ لأنه"“ حابس بزء 
من المبيع .مما أحدث فيه من العيب» وما یکون تبعًا إذا صار مقصودا بالتناول كان له حصة 


(۱) في (ع): بعضه. 

)١(‏ في (ع): قد مر ما. 

(۳) البسوط (۷۹/۱۳). 

(5) في (ع): بنفسها. 

(5) البسوط (۹/۱۳ ۰0۷ 

(7) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 
(۷) في (ع): نحل 

(۸) في (ع): وأحذ. 

(5) في (ع): فأرى. 

(۱۰) ي (ع): يكن. 

(۱۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
(۱۲) في (ع): ولیس. 

(۱۳۲) قي (ع): آنه. 


سس 


التهاية شرح | لهداية: باب المرابحة والتولية 


من الثمن» ثم قال: وكذلك (إن عيبه)“ أحنی بأمر المشتري أو بغير أمره» فان فعله بأمر 
E‏ لل ا ل ی ل E‏ 
اللدمري حايس يذل كدي من او سل رولك عه هت ۲ بيع المرابحة حي یبین! 0 

فان باعه و لم يبين کان للمشتري رده إذا علم به. 

o 3 7 5 0‏ 7 5 ۰ 2 
تم ذكراق البسوط"*) مسائله!* لا بد من ذكرهاء اجر كمه سات بي 
وقال: فان لم یصبه عيب» ولکنه آصاب من علة الدار» أي انتفع بها أو الدابة أو الخادم شيئا 
فله أن يبيع المشتري مرابحة على ثمنه؛ لأن العلة ليست عتولدة من العين» فلا یکون حابشا 
شكا من الفقود(؟ علیه باعتبارهاء ولآن العلة بدل النفعة واستیفاء النفعة لا جنعه من بیعها 

مرابحة» فکذا بدلماء وهذا لأنه أنفق علیها بازاء ما نال من النفعة. 

وإذا ولدت الجحارية أو السالمة أو قو النخيل فلا بأس ي يبيع الأصل مع الزيادة مرابحة؛ لأنه 
لم يخس شيعا من المعقود عليه وان نقصتها الولادة فهو نقصان بغير فعل آحد» وبإزائه ما 
يجبره وهو الولد. 

ففي مثل هذا النقصان له أن يبيعه مرابحة» وإن لم يكن بإزاء النقصان ما یجبره» فإذا“ 
کان بززئه ما جبره اول فان استهلك الشتري الزيادة ل بیع الاصل مرابحة حیی یسیین ما 
أصاب من ذلك؛ لأن ما استهلكه ا من العین ولو استهلك جزءا من عينها بیعها 
مرابحة من غير بيان» فكذلك إذا استهلك ما تولد من العين» وكذلك ألبان الغنم وأصوافها 
وسوفا إذا أصاب من ذلك شيعا فلا يبيع الأصل مرابحة حن تبين ما أصاب منها؛ لأن ما 
أصاب في حكم جزء من عينهاء وعند الشافعي -رحه الله- له أن يبيعها مرابحة بناء على 
مذهبه أن الزيادة المنفصلة وان كانت متولدة من العين فهي عنزلة الغلة» حن لاعنع رد 
الأصل بالعیب وان كان آنفق علیها [ما] “ يساوي ذلك في علفها وما بصلحها فلا بأس 
(۱) في (ع): أن يبيعه. 
(۲) في (ع): المقصود. 
(۳) المبسوط (۷۹/۱۳). 
(4) البسوط (۰)۷۹/۱۳ 
(5) في (ع): مسائل. 
(") في (ع): لا تحتاج إلى. 
(۷) في (ع): العقود. 
(۸) في (ع): وإذا. 


(*) في (ع): متولدة. 
(۱۰) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 


_____ ما 


]/۰۸٩[ 
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بأن يبيعها مرابحة من غير بيان؛ لأن حصول الزيادة له باعتبار ما أنفق عليها من حاله( 
والغنم مقابل بالغرم*. 

قرض فأر من قرض الثوب بالقراض قطعه. 

وذکر في الفوائد الظهيرية: فأصابه قرض فأر والفرض بفاء معجمة من فوقها بواحدة 
نص علی ذللک(؟ صدر الاسلام آبو الیسر"؟ وغیره بالقاف)(. 

والعن ما بيناه» أي ف هاتین الصورتین في حق قرض فأر. 

وني حق الثوب الذي تکسر ينشره» آما في حق قرض فار فهو قوله؛ لأن الأوصاف 
تابعة لا يقابلها الثمن» وأما في حق بکسر الثوب ينشره فهو قوله؛ لأنه صار مقصودا 
بالإتلاف. 

ومن اشترى غلاها" بألف درهم نسبة(" فباعه يربح" مائة ولم يبين» فعلم الشستري 
فان شاء رده» ون شاء قبل» ولم یذ کر ههنا وحوب البيان صریا في بيع الرابحة أنه اشتراه 
جيو ولك :كر ف لوط قال وإذا احرص شنا رفسي فا نو 


مرابحة حئى يبين أنه اشتراه ت 


وذكر صدر الإسلام في الجامع الصغير”” © فقال: رحل اشترى من رجحل غلامًا بألف 


(۱) في (ع): ماله. 

(۲) المبسوط (۸۰/۱۳). 

(۲) في (ع): هذا. 

(5) مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسين بن عبدالکرم بن موسی بن بجاهد» أبو الیسر البزدوي» فقیه» أصولي ولي القضاء بسمرقند» ملأ 
الكون بتصانيفه في الأصول والفروع» توفي ببخارى 4٩۳(‏ هم). الجواهر المضية (۲۷۰/۲) الفوائد البهية (۱/ ۱۸۸). 

(5) في (ع): باتفاق. 

(5) فَأَصَابَهُ ررض فار أي أكله وَقَطْعَهُ من حَدَّ ضَرّب. طلبة الطلبة (۱۲۸/۱. 

(۷) ی (ع): غلامّا." 

(۸) في (ع): نسيئة. 

)٩(‏ تي (ع): بربح. 

(۱۰) في (ع): نسيئة. 

(۱۱) البسوط (۷۸/۱۳). 

(۱۲) في (ع): بنسيثة ولیس. 

(۱۳) في (ع): بنسيئة. ۱ 

(4 ۱) الجامع الصغیر هو من تألیف: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (التوق: ۱۸۹ه-) ولأهمية الکتاب قام العدید من 
الأحناف بشرحه وترتيبه ومن هولاء الذين شرحوه: صدر الاسلام البزدوي «المتوق 4٩۳‏ ه). انظر: تحقيق کتاب شرح الجامع 
الصغير من أول كتاب الحدود إلى فاية كتاب البيوع» دراسة وتحقيقاء رسالة ماحستیر أعدقا: نادية بنت هشام اللحيان» جامعة أم 
القرى» كلية الشريعة الدراسات الاسلامية قسم الفقه وأصوله؛ للعام ۲۹ ۳۰-۱ ۱هت. 


سل 
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درهم نسبة؟ فباعه بربح درهم ولم يبين إلى آخره. 

ثم قال: وهذا يدل على أنه ليس له أن يبيعه مرابحة ما لم يبين» وإنما كان هذا هكذا؛ 
لأن الدين المؤحل في معن التوي( وغذا المعئ إذا شهد شاهدان على رحل بتأحیل الدين 
وقضى القاضي بذلك ثم رجعا يضمنان ذلك الدين؛ لأن الدين المؤحل غير منتفع به فيصير 
من وجه كأنه ملك هذا الشيء بلا لمن فلا يكون له أن يبيعه مرابحة» ولان المشتري لو علم 
بذلك عسى لا يرضى بشرائه بذلك الثمن الذي اث شتراه بايعه فضلا من المرايحة» فلا يجوز البيع 
ما لم يبين؛ لأن للأحل شبها بالبیع. 

ألا ترى أنه يزاد" في الثمن لأحل الأحل. 

فان قلت: وهذا لا“ يكفي لوحوب البيان» فان التجار يشترون الغلام الذي هو سليم 
الأعضاء بأزيد في الثمن من الغلام الذي هو ناقص الأعضاءء ومع ذلك إذا فاتت أعضاؤه 
ل ل ف ا قت 

شتراه على ما ذكر آنفا. 

فقال: ومن اشترى جارية فاعورت بيعها مرابحة ولا يبين» ولا شك أنما إذا لم (یعسور 

لله ا a‏ پشتروفا به ق وقت الاعورار. 

قلت: (لا کلام)( في زيادة الثمن باتفاق الحال من غير شرط وفي سليه”" الأعضاء 

فا يزاد الثمن بهذا الطريق» أعيئ من غير شرط فافم لا يقولون: زدت هذا [علی](* المقدار 
من الثمن؛ لسلامة يده أو رجله أو عينه» (أما يقولون إن أحلتئ)”” “ بكذا من المدة في ثمنه 
فأنا أيضًا أزيد من نمنه بمذا المقدار فيثبت زيادة الثمن في الأحل بالشرط. ولا يثبت ذلك في 
سلامة الأعضاء. 


(۱) في (ع): نسيئة. 

(۲) في (ع): التأويل. 

(۳) في (ع): يزداد. 

)٤(‏ في (ع): أن. 

(5) في (ع): تعور يزيد. 

(7) قي وع): الكلام. 

(۷) في (ع): السليم. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 
)٩(‏ في (ع): بسلامة. 

(۱۰) قي (ع): إنا لا نقول أن رجلین. 


ل 
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وذكر في المبسوط”"' يوضح”": أن المؤحل أنقص في المالية من الحال» ولهذا حرم 
الشرع النساء عند وجود أحد الوصفين للفضل الخالي عن المقابلة حكمّاء فإذا باعه وكتم 
ذلك. فالشتري بالخيار إذا علم التدليس الموجود من البائع؛ لأن الأحل لا يقابله شيء من 
الثمن» أي حقيقة» وبه(" صرح الإمام قاضي خان -رحمه الله- كيلا“ يلزم التساقض ما 
ذكر قبله بقوله. 

ألا ترى أنه يزاد9؟ في الثمن لأحل الأحل» فكان التوفيق بينهما هو أن الأحل في نفسه 
ليس بمال» فلا يقابله شيء من الثمن إذا ۸ يشترط زيادة الثمن عقابلته قصداء ويزاد”' إذا 
ذكر الأحل عقابلة زيادة الثمن قصدًاء ولا كان كذلك ثم لما باع مرابحة ما اشتراه نسسبة؟ 
مطلقا عن بیان اسهد" ثم غلم الشتري أله كان اشتراه البائع من بائعه اد كيم 
الثمن» :وقد دلس فق بیع نفسه كان للمشتري لجاز ي فسخ البیع ٍذا كان الي قان 
نظر”” ۲ الجانب أجل يزاد .عقابلة الثمن قصدًاء وإذا هلك البیع أو استهلکه الشتري لم ييق 
الخيار» بل يلزم'' '' البيع ما اشتراه من الثمن وهو آلف ومائة درهم نظر الجانب أجل لا 
يقابله شيء من الثمن حقيقة؛ يغئ إذا م يذكر زيادة الفمن عقابلته عملًا جانب۳٩‏ الاحل 


الثابتين له. 


(۱) المبسوط (۰)۷۸/۱۳ 
(۲) في (ع): توضیحه. 
(۳) في (ع): وها. 
(4) في (ع): لکیلا. 
(5) في (ع): یزداد. 
(7) قي وع): أو یزداد. 
(۷) في (ع): نسيئة. 
(۸) في (ع): النسيئة. 
)٩(‏ في (ع): نسيئة. 
(۰) في (ع): نظير. 
(۱۱) تی (ع): يلزمه. 
(۱۲) قي (ع): بجاني. 


[۰۸۹/ب] 
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و [قد]") ذكر في الفوائد الظهيرية: فان استهلك”" المشتري [۸ يبق]*" المبيع أو هلك 
عنده بطل الخيار؛ [لأن الخيار] ملاك المبيع يبطل اعتبارًا بعامة“ الخيارات من خيار 
الشتري فله الخيار» إن شاء رضی به و آمسکه وان شاء رده. 

ذكر السألة في الأصل” والجامع الصغی ويصير ذکر هذه المسألة رواية فیمن اشتری 
شيئا وصار مغبونًا فيه غبنّا فاحشٌا أن له أن يرده على البائع بحكم الغين". 

وإليه أشار محمد - رحمه الله- في كتاب الصلح إفي باب الصلح] ۲۲ عن العیوب . 

وكان القاضی الإمام أبو على النسفی( ۲ يحكى عن أستاذه أنه كان يقول: في الممسألة 
روايتان عن أصحابناء وكان يفي برواية الرد رفقا بالناس. 

وكان القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر والقاضي الإمام ركن الإسلام أبو بكر 
الزرنحري" ۲" والقاضي الإمام جمال الدين الديغدموني حدي -رحمهم الله- يفتون أن البائع 
إن كان قال للمشتري: قيمة متاعی كذاء ۳ قال: ا يساوي كذاء فاشتری بناء 


على ذلك. ثم ظهر بخلافه أن له الرد بحكم التغرير» أما إذا لم يقل ذلك فليس له الردء 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
(۲) في (ع): استهلكه. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
(5) في (ع): هلاك. 


(5) ف (ع): لعامة. 
(5) الأصل عند الأحناف هو كتاب الْبْسُوط لحَمّد بن الحسن اي -رحمه الله-. عقود رسم اف لابن عابدين (ص .)١5‏ 
(۷) في (ع): الغين. 


(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

)٩(‏ التنبيه على مشكلات افداية لصدر الدين علي بن علي ابن أبي العز الحنفي» تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر (ح 
١‏ ۰۲ ۳) - أنور صاخ أبو زيد (ح 4:» »)١‏ أصل الكتاب: رسالة ماجستير- امحامعة الإسلامية بالمدينة النورق الناشر: مكتبة 
الرشد ناشرون - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5475‏ ه - ۲۰۰۳ م (۳۵۰/۶). 

(۱۰) الحسين بن الخضر بن مُحَمّد الفقيه القشيديرحي القاضي أبو علي النسفيء قال السمعاني كان إمام عصره تفقه ببغداد» وله 
أصحاب وتلامذة مات سنة أربع وعشرين وأربع مائة وقد قارب الثمانين. الجواهر المضية (۰)۲۱۱/۱ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» لعبد الحي بن أحمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح» حققه: محمود الأرناؤوط» حرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» 
الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5.05‏ هت - 1985 م (۲۲۷/۳). 

(۱۱) آبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل الأنصاري الخزرحي» السلمي» الحابري» البخاري» الزرنحري. وزربحر: من قرى 
بخارى» كان يضرب به المثل في حفظ الذهب وتفرد» وعلا سنده» وعظم قدره» حي كان يقال له: أبو حنيفة الأصغی مات في 
تاسع عشر شعبان سنة اثنيّ عشرة وخس مائة. سير أعلام النبلاء .)4١5/19(‏ 

(۱۲) في (ع): و. 

)ي (ع): متاعي. 


سا 
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وغيرهم كانوا لا يفتون بالرد على كل حال» والصحيح أن يفي بالرد إذا وجد التغريرء 
وبدونه لا يف بالرد". 
فان( كان ولاه أباه"“ ولم يبين» أي ففي هذه المسألة الي اشتر تر ى غلامًا نسيئة بألف 

ره ار أي باعه بألف ,مثل ما اشترى من غير زيادة ولا نقصان 
مکان عقد المرابحة» وم يبين أنه كان اشتری الغلام بألف نسيئة» ثم علم الشتري الذي 
اشتراه بطریق التولية أن البائع خان(*) يترك“ ذکر النسيقة كان للمشتري هذا الخيار؛ لأن 
الخيانة في التولية مثلها في المرابحة» أي في أنه يجب الاحتراز عن حقيقة الخيانة وعن شبهتها في 
المراجحة”). 

وكذلك”" في التولية؛ لأن بناهما على الأمانة» لزمه بألف حالة؛ لما ذكرناء وهو قوله: 
لأن الأحل لا يقابله شيء من الثمن» وقيل: يقوم بشمن حال إلى آخره. 

وهذا القول ‏ قول أبي جحعفر“ -رحمه الله- ‏ أي يقوم الاك وبثمن 
موحل حین آأنه لو کان يشتري ف الأحل بدینار ودانق" ؟ وبدون الا جل يشتري بدینار 
ویرجع بفضل ما بينهماء وهو الدانق کتأحیر القبول إلى آحر ابحلس بأن قال البائع في أول 
احلس: بعت» وقال الشتري في آحر المحلس: اشتریته" ٩‏ يصح وان طال المجلس؛ لأن 
اعات لین کساعة واشده: 


(۱) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۷/۷). 

(۲) في (ع): واد. 

(۲) في (ع): إياه. 

(5) في (ع): خانه. 

(ه) في (ع): بترك. 

(5) العناية شرح الهداية (۵۰۸/۲). 

(۷) ف (ع): فكذلك. 

(۸) في (ع): قول. 

(۹) في (ع): حفص. 

) ا با و منوا [التوق: ۲ ه] كان يقال له من کماله في 
" أبو حنيفة الصغير " توفي ببُخارى سنة (۳۰۲). ف الاسلام لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز 

الذهبي» احقق: الدكتور بشار عوّاد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» ۲۰۰۳ م (۲۰۷/۸). 

(۱۱) الدانق: سدس الدینار والدرهم. لسان العرب (۱۰۵/۱۰). 

(۱۲) في (ع): اشتریت. 

(۱۳) قي (ع): البیاعات. 


ااا س 
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ونظيره بيع الشيء برقمه بسكون القاف" وقد ذكرنا صورته فيما قبل» فان التساجر 
(برقم الثبات) ”2 أي يعلمها بعلامة بأن ثمنها كذاء فيبيع بذلك الثمن الذي هو معلوم للبائع 
غير معلوم للمشتري» ثم لو علم المشتري قدر ذلك الثمن في ذلك اجلس, وان كان بعد 
القبول يصح البیع» فیجعل كأنه علم وقت القبول؛ لاتحاد اجلس والله 
اعلم "© [بالصواب] .٩‏ 


(۱) الرقم وشي الثوّب و کل نقش رقم والنقوش الرقوم. وهو في الأصل الكتابة والتقش ثم قيل للنقش الذي يرقم التاحر على الثیاب 
علامة على أن ثمنها کذا. اتفاق الباني وافتراق المعاني لسلیمان بن بنين بن حلف بن عوض, تقي الدين» الدقيقي المصري» احقق: 
یی عبد الرژوف جبرء الناشر: دار عمار - الأردن» الطبعة: الأولى» ۰6 ۱هت ۱۹۸۵ (۰۱۹۷/۱ التعریفات الفقهية 
(۱۰۰/۱). 

(۲) في (ع): يرقم الثیاب. 

(۳) العناية شرح افداية ۰45/۲ ). 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 


سس 


النهآبة شرع الهداية: فصل 
فصل 

لا اختلف جنس المسائل المتفرقة ال قيدت کل واحدة منها (بوصف زايد" على 
البيع الذي تجرد" عن تلك الأوصاف ألحق بتلك المسائل”" المرابحة والتولية الي قيدت 
بوصض» وحرحت عن جنس البيع الذي بحرد عن أوصاف زائدة؛ لاتحادهما في الوصف 
الزائد» ولكن أتى بالفصل؛ لأن هذه“ المسائل ليست من مسائل المرابحة والتولية. 

فقال(: ومن اشترى شيئا ما (ينقل وحول)() ۸ جز له أن يبيعه حي يقبضه. 

قید بالبيع و م يقل: أن" يتصرف فيه بتصرف؛ ليقع المسألة على الاتفاق» فان عند 
محمد -رحمه الله- يجوز الحبة والصدقة قبل القبض» فكان عدم جواز البيع على الاتفاق. 

وعم في قوله مما ينقل ويحول» ولم يبال حلاف مالك" فيما سوى الطعام فان عند 
مالك [فيما سوى الطعام فان عند مالك] ۲ ما يجوز جميع التصرفات من البيع والهبة قبل 
القبض فيما سوى الطعام” ©. 

احتج مالك -رحه الله- عا روي عن البي ٩۱382‏ أنه حص" الطعام بالذكر © 
عند النهي» فذلك دليل على أن الحكم فيما عداه بخلافه» وإلا فليس هذا التحصیص 


فائده. 


(۱) في (ت): یوصف زائد. 

(۲) في (ع): رد. 

(۳) في (ع): لمسائل. 

)٤(‏ في (ع): هذا. 

(5) في (ع): قوله. 

(5) في (ع): ینتقل ویتحول. 

(۷) في (ع): لم. 

(۸) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله: إمام دار المجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» والیه تنسب 
المالكية» مولده ووفاته في المدينة. كان صلبا في دينه» بعيدا عن الأمراء والملوك» وشى به فضربه سياطا انخلعت لما كتفه. وسأله 
التصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به فصتف الموطأ. وفيات الأعيان »)١70/4(‏ الأَعْلام للزركلي (۲۵۷/۰). 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

۰.۱۳۶ ۳( المدونة‎ 0٠١ 

)1١(‏ في (ع): صلی الله عليه وسلم. 

)1١‏ في (ع): احتص. 

(۱۳) في (ع): بذكره. 

(۱۶) في (ع): هذا. 


النهاية شَرحٌالهدايّة: فصل 


وحجتنا ما روي عن البي ات7" «أنه فى عن بيع ما لم يقبض» (" 
وكذلك في حديث عتّاب بن آسید(" ذه وكلمة ما للتعميم فيما لا يعقل. 
تخصيص الشيء بالذكر عندنا"؟ لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه» قال الله 

تعالی: ايشا یر کم 4 وذلك لا يدل على أنه يجوز ذلك في غير 
آشهر الحرم» کر سور اي دا" ' رضي الله عنهماء وقال بعد روايته: 
وت ف ی( 

ثم قال محمد -رحمه الله-: کل تصرف لا يتم الا بالقبض فذلك جائز في المبييع قبل 
لقبض زذا ما على قبضه فقبضه؛ لأن تمام هذا العقد لا يكون إلا بالقبض والمانع 
زل ید لاف 

بخلاف البیع والاجارة فا يلزم بنفسه. وقاس هذا هبة الدين لغیر ”© من عليه الدين؛ 


(۱) في (ع): صلى الله عليه وسلم. 7 

(۲) قال حكيم بن حزام : قلت: ا سول الل ٳٿي اشتري وا هما یل بي مِنهاء وما بحرم علي قال: «فذا اشتریت بيع فلا 

وه حتی تَقِِضَةُ». آحر جه هد في «مسنده» (۰)۱5۳۱۲ وأبو داود في کتاب البيو ع- باب في الرحل يبيع ما ليس عنده 

۳ ۰ وا لترمذي في كتاب البيو ع- ET oh‏ ل ۳ (۰)۱۲۳۲ والنسائي في کتاب البیو ع- باب بیع 

ما ليس عند البائع (551)) وصححه الألباني في «صحیح الجامع الصغیر وزیاداته» الناشر: المكتب الإسلامي» (۷۲۰۱). 

(۲) عاب نید ن أبي العیص بن اة ی عبد نس بن عَبْدٍ منافي استَعْملَهُ اي صلى الله عليه وسلم عَلَى مه وتُوفي 

سول الله صلی الله عليه وسلم غاب عَابلُ على مک وني الورخین من يذكر أنه عاش واليا على مكة إلى أواخخر أيام عمر» فتكون 

وفاته في أوائل سنة ۲۳ ه. اه ا ا عض سد د ل ب 

عادل العزازي» الناشر: دار الوطن للنشر الرياضء الطبعة: الأولى ۱٤۱۹‏ هت - ۱۹۹۸ + (۰)۲۲۲۳/۶ الأعلام (۰۰/4 

(5) عن يعس قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لساب بْن ی " إنّي قد بعش إِلَى ا 

بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم تضمو وعن رض وي ون شرطین في يي وَعَنْ نیم سلف ' '. أخرجه أحمد بن الحسين» أبو 

ا المحقق: محمد عبد القادن الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات» الطبعة: الثالثة» 4 ۱۲ ها - 
۰ م )03١87(‏ وقال: رد به يَحْبَى بن صَالِح اي وَهُوَ منکر بهذا الْإِسْئَادِ. 

1 ly 

.]۴٠:ةبوتلا[‎ )5( 

(۷) عبد اله ن عباس بن عَبّد المطلب بن هاشم بن عبّد مناف این عم رَسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان يسمى البحر » لسعة 

علمه» ويسمى حبر الأمة» واستعمله علي بن أبي طالب عَلَى البصرة» فبقي عليها أميراء نم فارقها قبل أن يقتل علي إن أي طالب» 

وعاد إلى الحجاز» وشهد مّعّ علي صفين» وكان أحد الأمراء فيها. وروی ابْنُ عَبّاس: عن اي صلى الله عليه وسلم وعن عم 

وعلي» ومعاذ بْن جبل» وأبي ذر. أسد الغابة (۲۹۱/۳). 

(۸) في (ع): واحب. 

_ آحرجه البخاري في کتاب البیوع _ باب بیع الطعام قبل أن يقبض» وبیع ما ليس عندك (۲۱۳۰). ومسلم في کتاب البیوع‎ )٩( 

اب بطلان بیع المع قبل القبْضٍِ ره ۱5۲). 

0٠١‏ في (ع): سلط. 

(۱۱) في (ع): زائد. 

(۱۲) في (ع): بغيره. 


]1/0۹۰[ 
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فإنها يجوز إذا سلطه) على قبضه بخلاف البيع. 

وأبو يوسف -رحمه الله- يقول: البيع أسرع نفاذا من الهبة؛ بدليل أن الشيوع فيما 
يحتمل القسمة بمنع نمام الحبة دون البیع» ثم البيع في المبيع قبل القبض لا يجوز؛ لأنه تمليك العين 
ما ملكه في حال قيام الغرر("۲ في ملكه فالهبة أولى؛ لأن الهبة في استدعاء الملك القوي“ من 
البيع حي يجوز البيع من المكاتب والمأذون” له دون المبةء كذا في البسوط(؟. 

الغرر ما طوي عنك علمه وقد ذكرناه. 

غرر؟ انفساخ"" العقد. أي العقد الثاني. 

فإن قلت: غرر الانفساخ فيما بعد القبض متوهم أيضا على تقدير ظهور الاستحقاق» 
مع أن عدم افلاك ههنا أصل؛ كما أن عدم ظهور الاستحقاق هناك أصل» فاستويا“ من 
هذا الوجه في الغرر» فيجب أن يستويا في الحكم» وهو عدم جواز البيع. 

قلت: لو قلنا به يلزم اسنداد"؟ باب البيع أصلاء وهو مفتوح» وضلا قوله تعالى: 
وال له لسع # ۱۱ عن فائدة إثبات الاحلال. 

ولأن قبض(؟ القبض ذلك متوهم. وهذا أيضًا متوهم» وان اشتركا في أحد العنسیین 
الوجب لعدم ابحواز فامتاز ما قبل القبض ما هو السام له وهو غرر انفساخ العقد على 
اعتبار املاك فلذلك احتص بحكم تاز به عن حکم ما بعد القبض» وهو عدم جواز البیع 
قبل القبض. 

ولا غرر فيه؛ لأن الحلاك في العقار نادر. 


(۱) في (ع): سلط. 

(۲) بیع العَرّر: هو البيع الذي فيه حطر انفساحه بملاك البیع» والغرر- محركة-: التعریض للهلكة وما طوي عنك علمه» وقي 
"المبسوط": "الغرر ما كان مستورّ العاقبة". وفي الغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". التعریفات الفقهية 
(4۸/۱). 

(۲) في رع): آقوی. 

(5) في ره الأذون. 

(5) المبسوط (۸/۱۳). 

(1) في (ع): عند. 

(۷) في (ع): الانفساخ. 

(۸) في (ع): فيستويان. 

)٩(‏ في (ع): انسداد. 

ر. [لبقرة:۲۷۰]. 

(۱۱) ف (ع): قبل. 


م 
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حى قال بعض أصحابنا: جواب أبي حنيفة ح رحمه الل - في موضع لا يخشى عليه أن 
يصير بحراء أو يغلب عليه الرحال؛ فأما في موضع لا یمن" عليه ذلك لا جوز كما في 
المنقول» كذا ذكره الإمام الحبوبي -رحمه الله-©0. 

فان قيل: العقار وان كان لا يتوهم انفساخ العقد فيه بالحلاك يتوهم انفساخ العقد فيه 
بالرد بالعيب. 

قلنا: لم قلتم أنه يتوهم انفساخ العقد فيه بالرد مي حاز البيع فيه قبل القبض» بل هذا لا 
يصح؛ لاه م جاز البيع فيه قبل القبض يصير ملكا للمشتري» وحينعذ لا يملك الشستري 
الأول الرد فلا يتوهم الانفساخ فيه بالرد حینقذ» كذا في الفوائد الظهیریة؟. 

فان قيل: التعليل بقوله: لأن ۲۳ اللاك في العقار نادر تعليل في موضع النص» وهو ما 
روي عن البي اڪ“ «أنْه فى عن بيع ما لم یقبض» ‏ وأنه عام على ماذكر من 
البسوط فيتناول العقار وغيره» والتعليل بخلاف النص في موضع النص لا يقبل. 

قلنا: ذاك حديث حص منه مواضع فيخص العقار بمذا الدليل. 

وذلك لأن معن ما روى: ی عن بيع ما لم یقبض, أي ما لم يقبض من ملكه الذي 
ليخ" ملکه بسبب من اساب اللك. 

ثم إن المرأة لو تصرفت في الصداق قبل قبضها بالبیع أو امبة أو“ غيرهما جحازء 
الزوج في بدل الخلع” . 


(۱) في (ع): رضي الله عنه. 

(۲) في (ع): يؤم. 

(۲) جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم» انتهت إليه معرفة المذهب» والمعروف بأبي حنيفة الثاني» (ت ٩۳۰‏ ه). مییر 
لام البلاء (۲۲ / ه4» الواثي بالوفيات لصلاح الدين خلیل بن أييك بن عبد الله الصفديء المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفی» الناشر: دار إحياء التراث - بیروت» عام النشر: 4۲۰ ۱ه- 2۲۰۰۰ (۲۲۹/۱۹). 

.)51/5( فتح القدير‎ )٤( 

(5) البناية شرح المداية (53/8؟). 

(5) في (ع): بأن. 

(۷) في (ع): صلى الله عليه وسلم. 


(۸) تقدم. 
)٩(‏ في (ع): شت. 
(۱۰) في (ع): و. 


(۱۱) الخلع لغة: من النزع والتجريد» تقول حلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته وحردته» وخلع الرحل امرأته» واحتلعت منه 
وحالعته إذا افتدت منه للها فطلقها وأباما من نفسه. ینظر: لسان العرب مادة حلع »)۷٦/۸(‏ الصباح النیر (۱۷۸/۱). 

واصطلاخا: مفارقة المرأة بعوض مأحوذ. ینظر: ( تحریر آلفاظ التنبیه لأبي زكريا محيي الدين ييى بن شرف النووي» احقق: عبد الغتي 
الدقر» الناشر: دار القلم - دمشق, الطبعة: الأولى» ۰۱۰۸ ص۲5۰ (الطلع على آلفاظ القنع ص 4۰۳). 


للا سح 


النهاية قرح ا لهدابة: فصل 


و کذلك رب الدين في الدين وملك ”2 غيره وسلطه”" على قبضه یجوز. 

وذكر”" في البسوط: والحديث عام دخله حصوص؛ لاجاعنا!" على جواز التصرف 
التصرف في الثمن والصداق قبل القبض» ومثل هذا العام جوز تخصيصه بالقی اس( 
[فيحمل”"] على المنقول؛ بدليل ما ذكرناء والدليل عليه أن حق الشفعة يثبت للشفيع قبل 
يحتمل التمليك ببدل لما ثبت للشفيع حق الأحذ قبل القبض» والغرر النهی() غرر 
انفساخ” © العقد. 

والحديث معلول به» أي بذلك الغرر» والدليل عليه أن التصرف ف الثمن قبل القبض 
حائز؛ له لا غرر في الملك» وكذلك التصرف في المهر قبل القبض جائز عندنا؛ لانعدام 
الغرر في اللك. فان( بالحلاك لا يبطل ملكهاء ولكن على الزوج قيمته هاء والدليل عليه 
أن التصرف الذي لا عتنع بالغرر نافذ ف المبيع قبل القبض وهو العتق”"2 والتزویج» وب" 
تين فساد قوشم أن اكد اللك يتأكد” © السبب. وذلك بالقبض؛ لأٌنا تقول أن 


العتق في استدعاء ملك تام في امحل فوق البيع» ثم يجوز ذلك في المبيع قبل القبض ك ذا في 
ا 


)١(‏ في (ع): فهلك. 

(۲) في (ع): وسلط. 

(۲) في (ع): ذكر. 

۰0۱۰/۱۳( المبسوط‎ )٤( 
في (ع): إجماعنا.‎ )5( 
.)١175/١ القیاس: رد فرع إلى صل بعلة جامعة بينهما. العدة في أصول الفقه(‎ )7( 
في (ع): فيحمله.‎ )۷( 
في (ع): ببدله.‎ )۸( 

(9) في (ع): النهي. 
(۱۰) في (ع): الانفساخ. 
(۱۱) في (ع): وإن. 
(۱۲) في (ع): العین. 
(۱۳) في (ع): به. 

(۱۶4) في (ع): يبين. 
(۱۰) في (ع): تأکید. 
(۱۳) في (ع): بتأکید. 
(۱۷) البسوط (۱۰/۱۳). 


سس 


[۰/ب] 


التهاية قرح الهدايّة: فصل 


والأصل فيما يجوز تصرّفه قبل القبض وما لا يجوز هو أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ 
العقد فيه بملاكه قبل القبض ل يجز التصرف فيه؛ كالبيع والأحرة وبدل الصاح إذا كان 
معيتاء وما لا ينفسخ العقد فيه ملاکه فالتصرف فيه حائز قبل القبض؛ كا مهر وبدل الخلع 
والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد( وكان الفقه فيه أن المطلق للتصرف هو الملك 
وقد وحدء لكن الاحتراز عن الغرر واحب ما أمكن» فإذا كان يتوهم غرر الانفساخ بملاك 
المعقود عليه ۸ يجز بناء عقد آحر علیه وإذا لم يتوهم غرر”" الانفساخ انتفى المانع» فحاز 
العقدء ودا العن جوز أبو حنيفة و 

وما لا يجوز بيعه قبل القبض فكذلك إحارته؛ لأن صح”' الإحارة ملك الرقبةء فإذا 
ملك التصرف في الرقبة -وهي الأصل- ملك في البائع”2 وما لا فلاء كذا في الإيضاح. 

والإحارة قيل على هذا الاحتلاف» وقبل”" أله لا يجوز بلا حلاف» وهو الصحيح؛ 
لأن المنافع .ممنزلة الفعول" والاحارة تمليك”'' المنافع فيمتنع جوازها لذلك» كذا في الفوائد 


ومن اشتری مكيل کال ۲ والشعير سكابلة أي بشرط الکیل بان قال: اشهريت 
هذا الطعام على أنه عشرة آقفزة" ‏ أو موزوئا كالحديد والذهب موازنة» أي بشرط الوزن 
بأن قال: اشتريت هذا الحديد على أنه عشرة أمناء وقبضه لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل 
الکیل أو الوزن؛ لنهي البي اكل «عن بيع الطعام. . . احدیث» ”'. 


ثم قال: ومن اشترى مكيلا مكايلة قيود بما يقع الاحتراز عن مسائل خر . 


(۱) في (ع): العقد. 

(۲) في (ع): عقد. 

(۲) في (ع): وهذا. 

.)۸۷/4( المغئ لابن قدامة‎ )٤( 

(5) في (ع): بصحة. 

(5) في (ع): البيع. 

(۷) في (ع): قيل. 

(۸) في (ع): المنقول. 

(9) في (ع): بتمليك. 

(۱۰) فتح القدير (515/7). 

(۱۱) الحنطة: القمح» جمع: حنط. المعجم الوسيط (۲۰۲/۱). 
(۱۲) في (ع): العشرة. 

(۱۳۲) تقدم. 

(4 ۱) العناية شرح الهداية (5/ه١ه).‏ 


سس 


النْهَاية قرح الهدايّة: فصل 


قز ول ان ار اه مک وو ها ag‏ تن ملك أذ 
یتصرف فيه قبل القبض وقبل الکیل. 

E E O سکیا‎ E a ENO, 
يجوز التصرف فيه» وإن كان معيئًا عندناء على ما يجيء متصلًا هذه المسألة.‎ 

وقيد بكونه مكايلة أو موازنة؛ لاه إذا باع المكيل أو الموزون بحازفة جاز التصرف فيه 
قبل القبض وقبل الكيل بالبيع أو بالأكل أو غيرهما على ما يجيء. 

ول هذا أشار في الإيضاح و الجامع الصغير لقاضي خحان(. 

فاكتاله أو اتزنه» أي كال لنفسه ووزن لنفسه. 

ثم باعه مكايلة أو موازنة أي ثم باع الشتري بشرط الکیل اا فا و من 
اللكيل“ بشرط الکیل» ۸ يجز للمشتري [منه إن" ۸ جز للمشتري] الثاني من المشتري 
الأول أن يبيعه حن يعيد الكيل لنفسه. كما كان كذلك الحكم في حق [المشتري] الأول. 

فان اکتاله لنفسه حين اشتراه ۶ بحت ذلك للمشتري الثاني» وان كان ذلك الكل 
یحضره(؟ الشتري الثاني» فلذلك ذکر [ي] قوله في الکتاب: ثم باعه مكايلة أو موازنة؛ 
لینحقق فيه اشتراط الکیلین. 

وحاصله أن © ما إذا كان البيع والشراء مرتين في الکیلات بشرط الکیل لا بد أن 


(۱) في (ع): و. 

(۲) في (ع): إلى. 

(۳) اللباب في شرح الکتاب (۳9/۲). 
)٤(‏ في (ع): ما اشتراه. 

(5) في (ع): الکیل. 

(5) في (ع): أي. 

(۷) في (ع): يكتف. 

(۸) ف (ع): بحضرة. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
0٠١‏ في (ع): آنه. 


النْهَاية قرح الهدايّة: فصل 


يكون الكيل مرتين؛ عمنًا ما روي عن النبي ك“: «فى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
صاعان"» صاع البائع وصاع المشتري»”) 

وهذا الذي قلته إنما ينكشف ويتضح تمام انكشاف واتضاح عا ذكره الإمام احقق ظهير 
الدين المرغيناني حرحمه الله- في فوائده” فقال: أما المكيلات فهي على (أقسام ثلاثة) © 

منها ما يحتاج إلى الكيل مرتين» وهو السلم على ما يجيء -إن شاء الله تعالى-» وبيع 
العين بأن باع مكيلا مكايلة بعدما اذ شتراه مكايلة يحتاج فيه إلى كيلين» ولا يكفي المشتري 
كيل البائع لنفسه. وان كان بحضرته؛ للحديث الذي ذكرنا. 

وما يحتاج فيه إلى صاع البائع وصاع المشتري إنما يكون فيما إذا كان شراؤه بشرط 
الكيل ثم يبيعه من غيره بشرط الكيل. 

وإنما كان كذلك؛ لأن الكيل من تمام القبض فيما يبيع مكايلة» وأصل القبض شرط 
بواز التصرف في المبيم"» فيكون تمام القبض شرطا أيضًاء وذلك لأن القدر معقود عليه 
فما بیع مکایلة 

ألا ترى أنه يلزم رد الزيادة إذا ازداد» وينقص من الثمن حصة” " ما انتقص» والقدر 
[والقبض] غير متعين قبل الكيل؛ لتوهم الزيادة والنقصان» ولا ينوب قبض الشتري الأول عن 
قبض المشتري الثاني» وإن كان بحضرته» فكذا الكيل الذي هو من ام القبض. 


0 


(۱) فی (ع): صلى الله عليه وسلم. 

)۲( الصاع هو الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين» وهو أربعة أمداد» کل مد آربع حفنات بكفي الرحل الذي ليس بعظيم 
الكفين ولا صغيرهما. وقد احتلف العلماء في مقدار الصاع فقال آبو حنيفة» ومُحَمّد: ثمانية أرطال بالبغدادي وقال مالك 
والشافيي وأحمد بن حنبل: خمسة آرطال وثلث رطل بالبغدادي» وهو مذهب أهل الحجاز. والرطل البغدادي مائة وتمانية وعشرون 
درهماء وأربعة أسباع درهم. وقیل: مائة ومانية وعشرون درها. ومقدار الصاع عند الحنفية: 5 آمداد = ۸ آرطال = ۰۵۷ ۲۸ ۲۰ 
درهما = ۰۳۲۲ ۳ لترا  <‏ ۳۲۹۱ غراماء ومقداره عند غير الحنفية: > أمداد = ۱/۳ ه رطلاً - ۷ 1۸۵ در هم = ۰۷۸ ۲ 
لتراً = ۲۱۷۲ غراما. تُحْفَةِ الْفْقَهَاء (518/1)» معجم لغة الفقهاء (۲۷۰/۱). 

(۳) أخرجه ابن ماحه فی کتاب ارات ياب ین عل يه ابا لد لم يقبض (۰)۲۲۲۸ و حسنه الألباني. 

)٤(‏ الحسن بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ابن أبي النصر المرغيناي أبو احاسن؛ ظهير الدين أستاذ مسعود بن الحسين 
الكشاني. روى عنه صاحب " المداية " " كتاب الترمذي " بالاحازة. الجواهر المضية (۳۷۸/۲). 

(ه) يعي الفوائد الظهيرية. انظر: البناية شرح الهداية (۲۵5۱/۸). 

(7) في (ع): ثلاثة أقسام. 

(۷) ف (ع): البيع. 

(۸) في (ع): سيع. 

(5) في (ع): ولذا. 

)0٠١(‏ تي (ع): حصته. 


لاا يس 


التهاية قرح الهدايّة: فصل 


ومن صورة المكيلات ما يكتفي فيه بكيل واحد» وهو القسم الثاي» وهو ما ذا اشترى 
السلم الیه حنطة عا ره أن استفادهما() ا أو استقرض حنطة على أفا كر 
آوفاها!" رب السلم أو باعها مکایلق احتيج فيه إلى كيل واحد» وهو كيل لمشتري» أو كيل 
البائع بحضرة المشتري. 

وإنما احتيج إلى كيل واحد؛ لاباحة التصرف؛ لأن الكيل شرط لحواز التصرف فيما بيع 
مكايلة لمكان الحاحة إلى تعيين المقدار. 

وإنما يكتفى به؛ لأن الكيل غير محتاج إليه فيما اشتراه بحازفة؛ لأن البيع وقع على المشار”) 
إليه دون مقدار بعينه» وكذلك فيما استفاده زراعة أو ار 


۲ 


6 


وکذلك فیما استفاده رطا بشرط الك وان کان الاستقراض لكا بعوض فکان 
کالشری, الا أنه شری صورة عادته حکما؛ لأن ما يرده عين القبوض حكماء وغذا ۸ يحب 
قبطن و 

ومن صورة المكيلات ما لا يحتاج فيه إلى الكيل أصلّاء وهو القسم الثالث» وهو ما ذا 
اشترى حنطة محازفة وقبضها ثم باعها بحازفة؛ لأنه لا حاحة هنا إلى تعيين”'' المقدار بالكيل. 

وأما إذا ملك المكيل تنا على أنه كر فقبضه؛ ثم تصرف فيه قبل الكيل جاز؛ لأن الكيل 
من تمام القبض» والقبض أصله ليس بشرط في الأنمان» فكذلك”" لا يشترط ما كان من 
وا 

ولو اشتراها مكايلة ثم باعها من غيره بحازفة قبل الكيل وبعد القبض في ظاهر الرواية“ 
لا یجوز+ ما قلنام( ؟. 


(۱) في (ع): استفادها. 

(۲) في (ع): وزنا. 

(۳) في (ع): إذا رآها. 

)٤(‏ في (ع): ولأن. 

(5) في (ع): مشار. 

(5) في (ع): التعيين. 

(۷) في (ع): وكذلك. 

۱ 1 في وع): تمامه.‎ )5١ 

(9) المقصود ب (ظاهر الرواية) عند الحنفية هو ما روي عن الأئمة الثلاثة في المذهب أي حنيفة وأبي يُوسّف ومُحَمَّد وهي كتب 
مُحَمّد بن الحسن الشَيَْانيّ رحمه الله الي رويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة تصل إلى حد التواتر وهي ستة كتب (البْسُوطء الحامع 
الصغير» الجامع الكبير» السير الصغير» السير الكبير» الزيادات). رد احتار (59/1). 

(۱۰) في (ع): قلنا. 


سسس 


]/٩۱[ 


النهاية شَرحٌالهدايّة: فصل 


وی نوادر ابن سساعه"" قال: يجوز. 

بخلاف ما إذا باعه مجحازفة وقبضه المشتري» حيث يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل 
الكيل والوزن؛ لأنه لما اشتراه بحازفة ملك جميع ما كان مشارًا إليه فكان متصرفا في ملك 
نفسه. 

بخلاف القدر أي الكيل. 

ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري قيل: لا يكتفى به؛ لظاهر”" امحدیث(؟. 

وذكر الإمام قاضي خان -رحمه الله-: فان كان البائع كاله قبل البيع بحضرة المشتري 
أو عند غيبته لا يكتفى به؛ لما ذكرنا أن المشتري دل علك إلا مقدراء واحتمال الزيادة 
والنقصان ثابت. 

وإن كاله“ بعد البيع بحضرة الشتري قال: بعضهم يحتاج إلى الكيل ثانياء؛ لظاهر) 
ا 

وقال بعضهم: لا يشترط وهو الصحيح؛ لأن سبب وحوب الكيل هو البييع بشرط 
الكيل» ولم يوحد إلا بيع واحد» وبالكيل الواحد صار البيع معلومًا عند المشتري» وقد ذكرنا 
أن الحديث محمول على ما إذا وحد عقدان بشرط الكيل. 

قلت: وما“ ذكر الامام قاضي خان والإمام المرغيناني -رحمهما الله- يعلم أن“ 
اشتراط الكيلين فيما إذا وحد العقدان بشرط الكيل» كما هو مقتضى لفظ الكتاب ق أول 
السألة ایض وهو قوله: ومن اشتری مکیلا مكايلة و موز وكا موازنة فاکتاله ار اتزنه نم 
باعه مكايلة أو موازنة لم يجر للمشتري منه أن يبيعه حى " يعيد الکیل» ثم ذکر في آحسر 


(۱) نوادر ابن ساعة: وهى مسائل جمعها ابن سماعة من كتب مُحَمّد بن الْحَسّن والمسماة بالنوادر» وهی مسائل الطبقة الثانية» 
ليست من ظاهر الرواية» وذلك جمعت هذه الْمَسَائل من قبل أصحابه وکل من جمع کتب باه فسمیت نوادر ابن ”ماعة» ونوادر 
ابن سليمان. ينظر کشت الظنُون 59 /5؟١).‏ 

(۲) في (ع): بظاهر. 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١5/8/5(‏ 

(5) في (ع): كان له. 

)٥(‏ في (ع): بظاهر. 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۸۲/4). 

(۷) في (ع): ولا. 

(۸) في (ع): أو. 

(5) في (ع): و. 

(۱۰) ي (ع): حى. 


سس 


النهاية قرح الهدايّة: فصل 


هذه المسألة في الكتاب بقوله: والصحيح أنه يكتفى به» أي بالكيل الواحد» وهو يقتضي أن 
يكون وضع المسألة فيما إذا وحد عقد واحد بشرط الكيل؛ رلا أن)“ الاكتفاء بالكيل 
الواحد قي الصحيح من الرواية إنما هو في العقد الواحد بشرط الكيل. 

وأمّا إذا وحد العقدان كل واحد منهما بشرط الكيل فالاكتفاء“ بالكيل الواحد 
منهما”" ليس بصحيح من الرواية» بل جواب المسألة فيه الكيلان لا غير على ما يقتضيه 
الصحيح من الرواية. 

وأمًا على قول من تمسك بظاهر الحديث في تلك الصورة؛ أعين صورة وجود العقدين 
كل واحد منهما بشرط الكيل» فيجب أربع من الكيل؛ لأن كل واحد من العقدين عقد 
بشرط الكيل. ومن باع مكيلا مكايلة أي بشرط الكيل» فعند من تمسك بظاهر الحديث فيه 
كيلان» فإذا وحد عقدان بذلك الوصف كان في كل واحد منهما كيلان فيهما أربع من 
الكيل لا محالة. 

فعلى هذا التقدير الذي ذكرت” يلزم في لفظ الكتاب في وضع أول المسألة مع 
[هذا]”' الحكم في آخرها نوع تناقض. 

اللهم إلا أن يريد .ما ذكر في آحر المسألة بقوله: والصحيح أنه يكتفى به آحر؟ البیعین 
وهو البيع الثاني دون الأول؛ لما أنه لم يذكر في أول المسألة لفظ البيع إلا مرة واحدة» فجعل 
القصود فيه البيع الثاني» وقي حقه آحري ذلك الحكم وجعل البيع المفهوم من قوله: ومن 
اشترى مكيلا مكايلة غير ملتفت إليه فيما ذكر من الحكم في آخر المسألة. 

ودل عليه قوله: وحمل الحديث احتماع الصفقتين على ما نبين”" في السلم فعلم يبهذا 
(أنه أنك)“ احتماع الصفقتين هنا" يهذا اللفظ وليس ذلك إلا بأن يجعل الصفقة الأولى 
غير منظور إليها. 


(۱) في (ع): لأن. 

(۲) في (ع): بالا کتفاء. 

(۲) في (ع): فیهما. 

(۶) في (ع): ذکر. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 
(7) في (ع): أحد. 

(۷) في (ع): تبین. 

(6۸ في (ع): آن. 

(5) في (ع): ههنا. 


النهاية قرح الهدايّة: فصل 


ثم صورة ما أحاله إلى باب السلم بقوله: على ما نبين“ في باب السلمء هي" قوله 
باب السلم: ومن أسلم في کر(" فلما حل الأحل اشترى السلم إليه من رحل کر ا 
السلم بقبضه لم يكن قبضًاء وان أمره أن يقبضه ثم بقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه 
حاز؛ لأنه احتمعت الصفقتان بشرط الكيل» فلا بد من الكيل مرتین» (في هذا) ©» هو حمل 
الحديث. 

ولو اش 0 عدا فهو كالمذروع فيما يروى عنهماء أي 
رحمهما ال 

وحاصل ذلك أن الأموال في هذا النوع من التقدیر ثلاث( مقدرات مثل: الكيلي 
والوزي» وعددیات" " متقاربة» ومذروعات! * فالتصرف في ذلك كله قبل القبض باطلء 
وإن اشتراه“ بشرط كيل أو وزن أو عدد أو ذرع وقبضه فلا يجوز التصرف في الکیل 
والوزون قبل الکیل والوزن؛ لا روي عن البي از «آنه فى عن بیع الطعام حتى بجري 
فيه صاعان(. . . احدیث»( ۱ والنهي عن البيع يدل على الفساد إذا كان لمعن في 
البيع» وهو حهالة المبيع» وفيه ذلك. 

وأما في الذروعات فان البيع جائز بعد القبض قبل الذرع» سواء اشترى بحازفة أو على 
أنه عشرة آذرع؛ لأن الشتري ملك الثوب الشار إليه» وإن كان ذرعانه أكثر؛ لأن الذرع 
صفة ألا ترى أنه لو ذرع فازداد لم يرد شيئاء ولو اتقص لم يرحع بشيء فلم يكن في ذلك 
ا 

وأما في العدديات” " فإنه إذا اشترى المعدود محازفة وقبضه جاز له التصرف قبل العد؛ 


ا 
7 


عن الى يوسف و محمد - 


(۱) في (ع): يبين. 

(0) ي (ع): وهي. 

۳( الک مكيال لأهل العراق» تسع فيه اثنا عشر وسقا. شس العلوم .)51/1١1١/9(‏ 
(4) في (ع): وهذا. 

(5) البناية شرح احداية (۲۵۳/۸). 

() في (ع): نلائة. 

(۷) في ,0( ی 

ك4 الذراع: ما يُذْرَع ب به . 0 لثوؤب وَغيْرَة يَذْرَعْه دَرْعاً: قدّره بالذّراع» فهو ذار غ» وهو درو وذْرْعٌ 5 شيء: : قذره من 
ذَلِكَ. والتذرّع أيضاً: تقدير ال لشيء بذراع اليد لسان العرب (44/8). 

(5) في (ع): اشترى. 

(۱۰) في (ت): الصاعان. 

(۱۱) تقدم. 

(۱۲) في (ت): العدودات. 


سل 


[|۹۱/ب] 


النهاية قرح الهدايّة: فصل 


لما ذكرنا في الكيلي والوزن, وإن اشتراه على أنه كذا وقبضه فباعه أو تصرف فيه تصرفا 
آخر قبل العد لم يذكر هذا في الكتاب. 

وروي عن أي حنيفة د أنه لا يحوزء وهو احتیار الکرحي" وعنه في رواية أحرى 
آنه جوز وهو قول أبي یوسف ومد هما أنه كما چون + بيع الواحد بالاثنين في الذروعات 
يجوز في العددیات" ولا يجوز في الکیلات وكأن العددي ملحق بالذرو ع. 

ولأبي حنيفة ذه أن التصرف في الکیل والوزون إنما كان حرامًا قبل الکیل؛ لاعتلاط 
البیع بغير المبيع» والاحتلاط ههنا موجود(؟. 

ألا تری أن من اشتری جواز(*) على أنها ألف» فوجدها آکثر لا نسلم“ له الزیادق 
ولو كان أقل من ألف یسترد حصة النقصان من البائع» فاذا اشتركا في العلة اشتركا في 
الحكم» كذا ذكره الإمام فخر الإسلام وقاضي كان -رخمهما الت 

والتصرف ف الثمن قبل القبض حائز» وكذلك قبل الكيل والوزن فيما يكال ویوزن» 
سواء كان ذلك الثمن ما يتعين أو لا يتعين من المكيلات والوزونات» حن أنه لو باع شيئًا 
مكيل أو موزون على أنه كر وقبضه من غير كيل جاز له أن يتصرف فيه قبل الکیل؛ لأن 
التصرف في الثمن قبل القبض جائز» فقبل الكيل أولى 

وک إذا هلك مکیلا أو»موؤو ا یه أو سيراف او وضية جار له اصرف قبل الق 
علی ما ذکرنا. 

وذکر في الإيضاح”": ویجوز التصرف في الأثمان قبل القبض. 

وقال الشافعي: إن كانت عيئًا لم يجز التصرف فيه؛ لأنه حال التعيين الثمن والمبيع سواء 
عنده؛ لما أن الگغان تى ^ بالتعیین في العقود والفسوخ عنده وان م یکن(؟ معينة لم يجز 


(۱) عبید الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرحي» انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة» وكان كثير الصوم والصلاة 
صبورا على الفقر و احاحة مولده سنة ستین ومائتین وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مائة. تاريخ الإسلام (۱۰/ 
۲ الجواهر الضية (۱/ ۳۳۷). 

(۲) في (ت): العدو دات. 

(۲) البسوط (۱۲۹/۱۲). 

(4) في (ت): حوزا. 

(5) في (ت): تسلم. 

(7) في (ت): وكذلك. 

(۷) بدائم الصنائع في ترتیب الشرائع (۲۳/۰). 

(۸) في (ت): تتعين. 

(8) في (ت): تکن. 


رم 


النهاية قرح الهدايّة: فصل 


أيضًا في أحد القولين؛ لأنه يقول: الثمن إذا لم يتعين فالمستحق بالعقد ما يعيّنه في الثاني من 
الزمان» والاستدلال [والاستبدال] يفوت هذا المعئ فلا يجوز كالمسلم فیه(. 

ونحن نقول بأن الشمن ما وجب في الذمة» والقبض" لا يرد عليه حقيقة» فا" طريق 
قبضه أن يقبض مثله عيئًا فيصير مضمونًا عليه فيلتقيان قصاصاء وإذا كان طريق القبض هذا 
لم يقع التفرقة بين أن يكون المقبوض من جنسه أو من حلاف جنسه؛ لأنه مضمون ععناه 
والمقاصة يقع“ بالمعين. 

وقد روي عن ابن عمر” -رضي الله عنهما- أنه قال: كنا نبيع الابل بالبقیع(؟ فتأحذ 
مكان الدراهم الدنانیر ومكان الدنانیر الدراهم فكان”" يجوّزه رسول الله ا . 

بخلاف السلم؛ لأنه [وإن كان دينا]“ ولكن الشرع جعل المقبوض في السلم حكم 
عين المستحق بالعقد؛ لأن الأصل فيه أن يكون مبيعًاء والاستبدال (عن المبيع)” "2 لا يجوز. 

ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن إلى قوله: ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. أي 
يتعلق حق المرتد له بجميع ذلك في الأصل والزيادة» سواء كان تابعًا أو مشتريًا حن تملك 


(۱) فتاوى ابن الصلاح (۱ / 584). 

(۲) في (ت): فالقبض. 

(۲) في (ت): وإنما. 

(5) في (ت): تقع. 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوی أمه زينب بنت مظعون ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما جزم به 
الزبير بن بكار قال هاحر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين. الإصابة في تمييز الصحابة لأبي 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى - ١51١8‏ هب (5/ .)١8١‏ 

(1) البقيع بفتح أوّله» وكسر ثانيه» وعين مهملة: هو بقيع الغرقد» مقبرة المدينة. قال الأصمعي: قطعت غرقدات في هذا الموضع» 
حين دفن فيه عثمان بن مظعون» فسمّی بقيع الغرقد لهذا. وقال الخليل: البقيع من الأرض: موضع فيه أروم شجرء وبه سمّى بقيع 
الغرقد» والغرقد: شجر كان ينبت هناك. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكري الأندلسي» الناشر: عالم الکتب» بیروت. الطبعة: الثالثق» ۱۰۳ هه .)555/١(‏ 

(۷) في (ت): وكان. 

(۸) أخرحه أبو داود في "سننه"» احقق: محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» في كتاب البيوع- 
باب في اقتناء الذهب من الورق (۳۳۰6). والترمذي "سننه"» تحقيق وتعليق: أحمد شاكرء الناشر: البابي الحلبي - مصر الطبعة: 
الثانية»ه ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م» في كتاب البیوع- باب ما جاء في الصرف (۱۲۲). والنسائي في "سننه الصغری" تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدق الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» ١15٠05‏ - ۱۹۸۲ قي كتاب البيو ع- باب بيع الفضة 
بالذهب وبیع الذهب بالفضة »)٠١۸۲(‏ وابن ماحة "سننه"» تحقیق: محمد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الکتب العربية - البابي 
الحلبي» في کتاب التحارات- باب اقتناء الذهب من الورق والورق من الذهب (۲۲۲۲) وضعفه الألباني. 

(۶) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۰) في (ت): بالبیع. 


سس 


النهاية قرح الهدايّة: فصل 


البائع حبس المبيع حن يستوفي المزيد عليه والزيادة7©) 
كذلك المشتري فإنه لا علك مطالبة المبيع من البائ يدفع المزيد عليه والزيادة. 
2 وت 


فر ا E‏ 
وكذلك ادا ا ستحق المبيع يرحع المشتري على البائع بالأصل والزيادة. 
وكذ(" يستحق الشفيع الشفعة عا بقي بعد الحط. 


ولا يشكل على هذا ما إذا زاد المشتري في شرى”" العقار على أصل الثمن فللشفيع أن 
يأحذ شفعته لأصل“ دون الزيادة» فلا یکون الزيادة ملتحقة( بأصل العقد في حق 
الشفيع. 

لما ذکر في الکتاب باق البائع والشتري لا علکان إبطال عى الثابت له باصل 
الثمن» ويستوي أن تکون الزيادة من العاقدین أو من الأحبي. 

لأنه يصير ملکه عوض ملکه؛ لأن الشتري ملك البیع قبل الزيادة» فلو زاد في الثمن مع 
ذلك كانت الزيادة لأحل ملك نفسه وهو البیع» وذلك لا يجوز كالودع إذا اشترى 


الوديعة من المودع. 
وهذا 2 حق الأحبي آظهر فانه لا علك فا من البیع» فكيف یلتزم!؟ الثمن .عقابلة ما 
لا علکه. 


ألا ترى أن الزيادة في الصداق”' 2 لا یلحق ٩‏ بأصل العقد» حى لا ينتصف بالطلاق 


قبل الدحول» وقاساه خط الك 
0 
وحجتدائي ذلك قوله تصال: #و لاجتاح ع شيعا املك يلد مز ۲ 


روت 


.)019/5( العناية شرح الداية‎ )١( 
في (ت): وكذلك.‎ )۲( 
في (ت): شراء.‎ )۲( 
في (ت): بالأصل.‎ )٤( 
ف (ت): تكون.‎ )5( 
في (ت): ملحقة.‎ )5( 
في (ت): بأن.‎ )۷( 
في (ت): حقه.‎ )۸( 
في (ت): يلزم.‎ )5( 
في (ت): المهر.‎ )۱۰( 
في (ت): تلتحق.‎ )۱۱( 
[النساء: ؛ ؟].‎ )١1١( 


ب ااا 


[/۹۲] 


النهاية قرح الهدايّة: فصل 


لْمَرِيصَةٍ ۳ أي من فريضة بعد الفريضة» وذلك تنصيص على أن حكم الزيادة 
بعد العقد كحكم الفروض في العقد, إلا ما قام الدليل عليه» وقد قام الدليل على أنه لا 
ینتصف بالطلاق قبل الدحول إلا ما(" تأكد بالتسمية في أصل العقد بالنص» ففيما سوى 
ذلك حكم الزيادة حكم الأصل. 

وأما قوله: أنه يلتزه" العوض عن ملکه فقلنا: قيام العقد بقيام المعقود عليه» والمعقود 
عليه قام*) في يد المشتري على وجه يجوز الاعتياض عنه» فصح منه التزام العوض عقاباته 
أيضًا. 

ولأنه تبع» والعوض عقابلة الأصل دون السبع كما في أطراف الجيوان» كذاق 
المبسوط”©. 

لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه. 

فكذلك ههنا يقوم”' الزيادة بالثمن لا بنفسها. 

بخلاف حط الکل» حيث لا يلتحق بأصل العقد؛ لأن عمل الحط في إحراج القدر 
احطوط من أن يكون ناء فالشرط فيه قيام الثمن» فأما حط الجميع فانه غير مغير لوصف 
العقد؛ لأن الإنسان لا يكون مغبوبًا" بجمیع الثمن» ولو التحق بأصل العقد فأما أن يفسد به 
العقد؛ لأنه يبقى بِيعًا بلا من» وقد علمنا أنهما لم يقصدا ذلك؛ لأنه (حينئذ يكون تغيراً 
من)“ مشروع إلى غير مشروع» أو يصير ذلك العقد هبة» وقد كان قصدهما التجارة في 
المبيع دون الهبة» فأما حط البعض فلو التحق بأصل العقد تحقق .عقصودهما“ فيجوزء إلى هذا 
ار ال 

وعلى اعتبار الالتحاق حواب عن تعليل زفر والشافعي في أن الزيادة يصير ملكه عوض 
ملكه. 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲4۹/۰). 
(۲) في (ت): .عا. 

(۳) في (ت): یلزم. 

(5) في (ت): قائم. 

(5) البسوط (۸5/۱۳). 

(5) في (ت): تقوم. 

(۷) في (ت): مغبوئًا. 

(۸) في (ت): یکون حینتذ تغییر أمر. 

(9) في (ت): به مقصودهما. 

.)۸٦/١۳( المبسوط‎ )٠١( 


ب با 


التهاية قرح الهدايّة: فصل 


ويظهر حكم الاستحقاق( التولية» فان البائع إذا حط بعض الثمن عن المشتري» ثم 
[ٍن] ۲۳ المشتري إذا باعه بيع التولية» فقال الآخر: وليتك هذا الشيء بقع عقد التولية هذا 
على ما بقي من الثمن بعد احط و کان(" الحط بعد العقد ملحقا بأصل العقد. 

ثم [إن] الزيادة إلا تصح] أي الزيادة في الثمن» أما الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع 
ففي البقالي يجوز ذلك» بخلاف الزيادة في الثمن في ظاهر الرواية» وهكذا ذكر ابن ماعة". 

وأما الزيادة في الثمن فلا يصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الروایة. 

فقيد بظاهر الرواية؛ احتراز ۲ عما روى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما الله- فقال: 

وروی عن عمد آن شرط صحة زيادة القن کون البیع فاا ١‏ للمقابلة ی نفسه لا 
کونه قاقلا" للمقابلة ی حق الشتري» حن أن علی هذه الرواية يصح الزيادة من الشتري 

وفي ظاهر الرواية لا يصح الزيادة؛ لأن البیع ۸ يبق محلا للمقابلة في (حق الشتري) 
(ODOT)‏ 

والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن طريق تصحيح الزيادة في الثمن بغير العقدء 


(۱) في (ت): الالتحاق فٍ. 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۳) في (ت): فكان. 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(1) مُحَمّد بن سماعة بن عبد الله بن هلال أبو عبد الله» التميمي فقيه» محدث؛ أصولي حافظ» حدث عن الليث ابن سعد وأبي 
يُوسّف ومُحَمّد» وأخذ الفقه عنهما. الفوائد البهية (ص۰ ۰)۱۷ الجواهر المضية (5/7). 

(۷) الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرَبيدِيّ اليم الحنفي» الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» 
اه (0۲۱۱/۱). 1 

(۸) في (ت): احترارًا. 

(9) فتح القدير (9۲۲/۲). 

)قفي (ت): اب 

(۱۱) في (ت): قابلا. 

(۱۲) في (ت): نفسه. 

(۱۳) البناية شرح افداية (۲۵4/۸). 


النْهَاية قرح الهدايّة: فصل 


وحد تلاشي وانعدم وإنما يجعل باقيّا ببقاء محله» وله المبيع فإذا هلك المبيع فات محل العقد؛ 
فلا يبقى العقد فلا بعکن القول بالتغيير. 

هذا الذي ذكرنا" في حكم الزيادة في المبيع أو الثمن» وأما حكم احط فيقول: حط 
بعض الثمن صحیح؛ ويلتحق بأصل العقد كالزيادة» غير أن بين الزيادة والحط فرقامن 
وحهین؛ أحدهما: أن احط صحیح سواء بقي البیع محلا للمقابلة وقت الحط أو لم سق» 
بخلاف الزيادة على ظاهر الرواية؛ لأن احط اخراج ما تناوله الحط من أن یکون نّا للحال؛ 
ويستند إلى حال كمال العدم فيشترط له قيام الثمن لا قيام المبيع» وأما الزيادة فإثبات 
صورة المقابلة للحال» ويستند إلى حال كمال الثبوت» فيشترط هما قيام البیع بشرط أن 
یکون لا للمقابلة. 

والثاني: أن من اشتری عبدین صفقة واحدة بألف درهم» فحط عنه الشتري [البائع] 
مائة» كان الحط نصفين» ولو زاد المشتري مائة في هذه الصورة ينقسم الثمن على قدر 
قيمتهماء والفرق أن الحط يكون من الثمن» ولا تعلق له بالمبيع» فإذا قال: حططت عن 
منهما مائة فقد آدحلهما في الحط على السواء فانقسم الحط عليهما نصفين» بخلاف الزيادة 
في الثمن؛ لأنها تقابل المبيعين» وقد قابلهما بمما مطلقاء والمقابلة الطلقة يقتضي”" الانقسام 
على المتيقن [المتعين]» وهذا وباقي السائل ال تتعلق عسألتنا هذه مذكورة في الذحيرة””". 

وق البقالي والفرق بين الزيادة في المبيع حيث“ يجوز بعد هلاك المبيع؛ لأنها تثبت عقابلة 
الثمن» والثمن قائم بخلاف الزيادة في الثمن؛ لأنها تثبت عقابلة المبيع» هكذا وحدت بخط 
شيخي ح رحمه ال( . 

وني المبسوط”؟: وكذلك لا (يثبت بالزيادق"" بعد العتاق والتدبير؛ لأنه ل يبق المعقود 
عليه على وجه يجوز الاعتياض عنه وهذا لأنه لا بد لإثبات الزيادة عوضًا من اعتبار 
الحال ثم الاستناد إلى وقت العقد» وقد تعذر إثبانما في الحال فلا يظهر فيها حكم الاستناد 


(۱) في (ت): ذكرناه. 

(۲) في (ت): تقتضي. 

(۳) احیط البرهاني (4۸۳/۰). 
(5) في (ت): بحيث. 

(ه) البحر الرائق .)١50/5(‏ 
(5) المبسوط .)۸٥/۱۳(‏ 
(۷) في (ت): تنبت الزيادة. 
(۸) في (ت): عن. 


سس 


]ب/۰٩۲[‎ 


النهاية قرح الهدايّة: فصل 


كما قلنا في البيع الموقوف: أله لا بد من قيام المعقود عليه عند الإحارة؛ ليثبت الملك مستندا 
إلى وقت العقد وبالاتفاق في البيع بشرط الخيار للبائع» وعلى هذا الحط إلا أن عمل الحط 
في إخحراج القدر احطوط من أن يكون ناه فالشرط فيه قيام الثمن لا قيام المعقود عليه 
والثمن باق» فيثبت الحط على سبيل الالتحاق بأصل العقد. 

لأنه» أي لأن المبيع بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله معن لا يمكن إثبات الثمن 
عقابلة امالك ويمكن إخراج الثمن وإسقاطه”" عقابلة المالك؛ لأن الحط يلائم اشالك". 

وقد ذکرناه أي وقد ذكرنا أن الجهالة اليسيرة متحملة في الکفالة وی تأحيل 
الدين كما في الحصاد والدیاس(*. 

بخلاف الجهالة في البيع”2 إلى أجل بحهول حيث لا يصح وان كانت الجهالة يسيرة 
من قبل» أي في أواحر باب البيع الفاسد صار مؤحلا؛ لا ذكرناء وهو قوله: لأن الثمن حقه» 
إلا القرض فان تأحیله لا يصح» أي لا يلزم» لكن هذا التأويل وهو قولنا: أي لا يلزم إما 
يصح على تقدير النكتة الأولى» وهی عند إلحاق الفرض بالعاریة( نظرًا إلى حالة الابتدای 
وأما على تقدير النكتة الثانية» وهي إلحاقه بالمعاوضة نظرًا إلى حالة الانتهای فكان قوله: لا 
يصح " على حقيقته» إذ في حوازه يلزم الرباء والربا حرام حض» فلا يصح التأحیل أصلاء 
لكن العوّل هو النكتة الأولى؛ لانفتاح باب القرض إجماعاء وف النظر إلى حانب المعاوضة 
كما في تأحيل العواري» وهذا بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلاًا» أي 
ههنا يلزم التأحيل مع أن فيه تأحیل القرض أيضاء لكن ذاك باعتبار الوصية» وق الوصية يلزم 
را الأسْقَاطٌ لعة: لت وَاصْطِلاحَا: إزَالَة یلك أو الْحَقّ لا إلى مالك أو مُسْتَحِقّ. الموسوعة الفقهية الكويتية (۱4۳/۱). 
(۲) في (ت): الملاك. 
(۳) العناية شرح الهداية 9/59 ه 5). 
)٤(‏ الکفالة: وهي في اللغة: الضم وقي الغرب: الکفیل: الضامن, والکفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق الطالبة. أنيس الفقهاء 
(۸۱/۱). 
)5( اللریاس: هو أن يدوس أهل الولاية ضروعهم؛ والدياسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب ویکرر عليه الدوس يعني المرجر حن 
يصير تبنا. التعريفات الفقهية .)91/١(‏ 
5) في (ت): المبيع. 
(۷) في (ت): تصح. 
(3) العاريّة: معروفت ومعناها: إباحة المنافع» وقيل: هي تمليك المنافع» والأول أصح» لأنما لو كانت تمليك المنافع لكان للمستعير أن 


يعيرهاء وأن يؤاجرها. شس العلوم (4۸۲۱/۷). 
(۱۰) في (ت): تصح. 


س 


الهاية قرح ا لهدایة: فصل 


ما لا يلزم في غيره» ألا تری أنه لو آوصی بثمرة بستانه لفلان تنصّح ویلزم وان كانت 
الثمرة معدومة وقت الوصية» فکذلك ههنا يلزم التأحیل ‏ القرض حن لا يجوز للورثة أن 
یطالبوا الموصى له بالاسترداد قبل السنة» كما في الوصية بالخدمة والسكئ» حيث يصح“ 
الوصية فيهما ويلزم تنفيذه» فكذلك في الإقراض والجامع بينهما مع التبرع بالمنافع» وهذه 
المسألة مبسوطة في شرح الطحاوي( ولكن حاصل ذلك ما ذكر في الكتاب» وذكر في 
شرح الأقطع: ولو شرط الأجل في ابتداء القرض بطل الشرط وصح (القرض» فك لت 
إذا شرطاه في الثاني» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ت): تصح. 
(۲) فتح القدير (5/ ۵۲4) . 
(۳۲) في «ت): العقد فکذا. 


سس 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


باب الربا 

لا ذكر آبواب البیوع ال آمر الشارع عباشرقما بقوله تعالى: #وابتغوأمن سل له 4 
۲ذکر [في] هذا الباب آنواع البیوع الي نمى الشارع عن مباشرقا بقوله تعالل: # يَتأَيها 
لس ءامنا له تا ألو ليوا ۱4 وقد نبهت مرارًا بأن النهي يعقب الأمر ویقفوه؛ 0 
لمنع“ يقتضي سبق الوحود. ثم للربا تفسير لغوي وشرعيء أما اللغة: فهو الزيادة» من ربا 
الال زاد» وینسب! إليه فیقال*): ربوي بکسر الرای ومنه الأشياء الربوية» وفتح الراء 
حطأء كذا في الغرب) 

وآماالشرعي فیذکر(* بعد [منا٩.‏ 

اعلم أن الله تعالى حعل الال سببًا لاقامة مصا العباد في الدنيا» وشرع التجارة ها 
ا والتجارة نوعان حلال» يسمى في کک بیعاه وحرام ی 0 وكل واحد 
منهما تحارة» والأصل فیهما قوله تعالی: ول ان یلا۱۹ 

0 حد البيع: مبادلة المال بالمال» وهذا أمر كان معهودًا بي 2 e‏ باء 
بتقريرهم على ذلك. 

وقوله*؟ تعالى: رح ابو 6 * هذا حمل فان الربا :فق اللغة: عبارة عن الفضل 
والزيادة على ما ذ کرناه وليس الراد بهذا مطلق الفضل بالاتفاق» إذ البیع ما شرع قي أصله 
إلا لاکتساب الفضل. 


.]۱ ۰ |احمعة:‎ )١( 

(۲) [آل عمران:۱۳۰]. 

(۳) في (ت): البيع. 

)٤(‏ في (ت): فهي. 

)٥(‏ في (ت): إذ ینسب. 

رگ (ت): فتقول. 

(۷) لغرب في ترتیب العرب لأبي الفتح ناصر الدین بن عبد السید بن علي بن الطرز حقق الْكِنَاب محمود فاخوري وعبداحمید 
ار وطبعته مكتبة أسامة بن زيد في سوريا. 
(۸) في (ت): فنذ کره. 

(9) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

)٠١(‏ [البقرة:۲۷۰]. 

(۱۱) في رع): آر. 

(۱۲) في (ع): وقال. 

(۱۳( [البقرة:۲۷۵]. 


التهاية شرح الهداية: باب الربا 


١ 


وروي عن عمر ذه أنه قال: قبض رسول الله عل ولم يبين لنا أبواب الربا“» وكان 
من آرباب اللسان. 

واحتلفت الصحابة ود في الرباء و کان من مذهب ابن عباس [رضي الله عنهما] ۲ أن 
لا ربا الا في النسية" ثم رجع عن ذلك فدل اختلافهم أن الراد بالکتاب ليس عطلق(؟ 
الفضلء وإغا المراد به فضل مخصوص بجهة. 

واختلفوا في ذلك» قال علماؤنا -رحمهم الله-: الربا نوع بيع فيه فضل مستحق 
المتعاقدين» حال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد وعلى هذا سائر آنواع [البيوع] 
الفاسدة؛ كالبيع 0 مجهولء أو بشرط منفعة لأحد المتعاقدين» وما أشبه ذلك» من قبیل 
الربا بتقدير فضل مستحق خال عما يقابله من العوض الشروط فكان معيئ اللغة وهو 
الفضل مر 

وعند الشافعي -رحمه الله-: البیع هو التصرف الشروع بحده» والربا اسم حعل علا 
على تصرف ينشئه العبد لا على الحد الشروع" من غير اعتبار معن اللغة فيه» بل صار 
یعرف استعمال الشرع موضوعا لهذه الجملة» فعلی ما عليه قاعدة الخصم لا طریق لعرفة 
البيع والربا إلا من جهة الشار ع؛ لأن البیع هو التصرف |الشرو ع]» والربا ما ليس عشرو ع» 
والتروعية على عن ل وعلی ما عليه قاعدة کلامنا صفة الشروعية تث, بت لأصل 
البيع الذي كان متعارفا بين أهل اللسان» فان اله تعال آثبت الحل للبيع» فانصرف إلى البيع 
المعهود؛ لأن اللام للتعریف والربا خصوص من هذه الحملة بإثبات وصف التحريم. 

والدلیل على حرمة الربا: کاب راست: 

أما الكتاب فقوله تعالى: EE,‏ » وقد ذکر الله تعالى لآكل الربا مسا من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة - باب الخمر من العنب »)٠١۸١(‏ ومسلم في كتاب التفسير - باب في نزول تحريم الخمر 
(۳۲۰۳۲). 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). ۲ 
۳( أخر جه البخاري ي کتاب البیو ع - پاب بیع الدینار بالدینار (۱۷۸ ۲) ومسلم ی کتاب الساقاة - باب بیع الطعام متلا .عثل 
(۱۹۹). 

)٤(‏ آحرجه ابن ماجه في کتاب التجارات - باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة (۲۰۸ ۲ وصححه الألباني» وانظر: إرواء الغلیل 
(۰ / ۰0۱۸۲ 

(5) في (ت): مطلق. 

(") البناية شرح الحداية (550/8). 

(۷) المرجع السابق. 

رم [البقرة:۲۷۰]. 


ل 


[i/o] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


العقوبات آحدها)7: التخبط قيل في معناه: ینتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماهء 
وکلما رام القیام یسقط( فیکون عنزلة الذي أصابه مس من الشيطان» فيصير کالصرو ع 
الذي لا يقدر على أن یقوم. 

والثاني: احی والمراد به: املاك والاستتصال. وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حى لا 
بعس 

والثالث: اجرب 

والرابع: الكفر» قال الله تعالى: ردو 
وقال: وک كابير )4 0 أي 

والخامس: النلود ی انار 

والسنة حاءت بتأیید ما قلنا فان البي ام قال: «أكل درهم واحد من الربا آشد من 
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ثلاث وثلاثين زنية نيها الرجل» 7 ا والقصود من 
بيان كتاب البيوع ا لال لذي در یع حرطا و احرام! * الذي هو ربا وطذا نا قيل 
طون رجو اده ألا تصنف [لنا](۲ شيعا من الزهد [في کتابك]( ‏ قال: ۲ قد صنفت 


کتاب الو ومراده بینت فيه ما ۳ وکرم» ول ۲۳/۱ الزهد إلا الاجتناب من 


(۱) ف (ت): حمس عقوبات أحدها. 

(۲) في (ت): سقط. 

(۳) [البقرة:۲۷۸] 

ری [البقرة:٣٠۲۷].‏ 

(ه) المبسوط (۱۰۹/۱۲). 

(5) آحرجه أحمد في «مسنده» المحقق: شعیب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ۲۱ ها ۲۰۰۱ م» (۰/ 

۰) ورواه سليمان بن أحمدء أبو القاسم الطبرانق» في "العجم الأوسط" الحقق: طارق بن عوض الله» الناشر: دار الحرمين - 

القاهرة» (۱/ »)١47‏ وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطئ في سننه (۲۹۵)» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» حسن 

عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١4714‏ هب - 
۰ م» وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» 

/ 8 الطبعة: الأولى (۱۰۳۳). 

(۷) أخحرجه الإمام أحمد في المسند (4441 ١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)451١5(‏ 

(۸) الحرام» ضد الواحب» وهو ما ذم فاعله شرعا. شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصريء أي الربيع» نحم 

الدين» المحقق: عبد الله بن عبد ا محسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ۱۶۰۷ هت / ۱۹۸۷ (۱/ ۳۵۹). 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۱۰) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۱) ف (ت): فقال. 

(۱۲) البسوط (۱۱۰/۱۲). 

(۱۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


ل 


التهاية شرح الهداية: باب الربا 


الحرام» والرغبة في الحلال» ولهذا بدأ الکتاب بحديث رواه عن أبي حنيفة عن عطية العونی(؟ 
وعن أبي سعید ادر 3 عن رسول اللله الئل أنه قال: «الذهب بالذهب منل عنل 
يد بيد والفضل رباء والفضة بالفضة مثل بمثل ويد بيد والفضل ربا» "۳ وكذا عد الحنطة 
مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به. 
الصامت7©؛ وأبي سعيد الخدري» ومعاوية بن أبي سفيان”' د مع احتلاف ألفاظهم» كذا 
في البسوط والإيضاح”") 

قوله رحمه الله: الربا في كل مكيل أو موزون» أي حكم الربا الذي هو حرمة الفضل 

وقوله: بيع بجنسه صفة للنکرق وهي مكيل أو موزون من» أي تلك الحرمة وهي 
حرمة الفضل وحرمة النساء جميعًا إنما يكون في مكيل إذا بيع تمليك من حنسه وكذلك في 
الموزون. 

فالعلة“: الكيل مع الجنسء أي علة وجوب المساواة الي يلزم عند فوقا الربا: الکیل 
مع الجنس» أو الوزن مع الجنس. 


(۱) عطية بن سعد بن جنادة العوئي الحدلي القيسي الكوقي» أبو الحسن: من رجال الحديث. كان يعد من شيعة أهل الكوفة. حرج 
مع ابن الأشعث» ثم لحأ إلى فارس. واستقر بخراسان بقية أيام الحجاج؛ فلما ولي العراق عمر بن هبيرة أذن له في القدوم فعاد إلى 
الكوفة» وتو بما. الأعلام (۲۳۷/۶). 

(۲) سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزر جحي » أبو سعید» صحابي» كان من ملازمي البي لء وروى عنه أحاديث 
كثيرة» غزا ابي عشرة غزوة» وله ۱۱۷۰ حديثاء توفي في الدینق (ت ۷٤‏ ه). الاستيعاب (۰۲/۲ ° 

(۲) آحرجه البخاري في كتاب البيوع- باب بيع الفضة بالفضة (۲۱۷۷)» ومسلم في كتاب المساقاة- باب الربا .)١158(‏ 

)٤(‏ عمر بن النطاب بن نفيل القرشي العدوي رضي الل غ ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» 00 إليه السفارة في امحاهليت 
وكان عند المبعث شديدًا على المسلمين» ثم أسلم» فكان إسلامه فتحًا على المسلمين» وفرحا لهم من الضيق. قتله أبو لؤلؤة فيروز 
الفارسي غيلة» بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح. الإصابة في تمبيز الصحابة (584/5)» الأعلام 0 

(5) عبادة بن الصامت بن قيس يكين: أبا الوليد» عقي» بدري» أحدي» شجري» نقيب» شهد المشاهد» وسعد بعقد المعاقد حين 
بايعوا الرسول على النصرة والتعاضد» وتوف ببيت المقدس» وقيل: بالرملة» سنة أربع وثلاثين» وهو ابن اثنين وسبعين سنة. معرفة 
الصحابة (۱۹۱۹/4)) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي؛ المحقق: علي محمد 
البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۶۱۲ هت - ۱۹۹۲ م (۸۰۷/۲). 

(5) معاوية بن أبي سفیان واسم أبي سفیان: صخر بن حرب بن أمية» یکین: أبا عبد الرحمن» كان من الكتبة احسبة الفصحة أسلم 
قبيل الفتح» وقيل: عام القضية وهو ابن ثماني عشرة» وعده ابن عباس من الفقهاء» توي للنصف من رحب سنة ستين» وله نحو من 
ثمانين سنة. معرفة الصحابة (537/5 ۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۱4۳۱/۲). 

(۷) البناية شرح المداية (۲۱/۸). 

(۸) في (ت): والعلة. 


يم 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


ویقال: القدر مع الجنسء وهو أشمل؛ لأنه یتناول الکیل والوزن معاء بخلاف لف ظ 
الکیل؛ لأنه لا يتناول الوزن» ولفظ الوزن لا یتناول الكيل» وآما لفظ القدر فیشملهما معا. 

ثم قوله: احنطة باحنطة ليس الراد منه بیع ما ینطلق عليه اسم الحنطة [بالحنطة]» فإن 
بيع حبّة [من حنطة] بحبّة منها لا يجوز؛ لعدم التقوم مع وجود اسم الحنطة فیها" علم مذا 
أن الراد منها حنطة موصوفة بوصف» وهي الحنطة الى تدحل تحت المائلة؛ بدلالة قوله: 

والراد بالمائلة: الماثلة من حيث الکیل في الکیلات» ومن حيث الوزن في الوزونات. 

[ومعی قوله: علة الربا القدر وابحنس علة وجوب للسیادات ال یلزم عند کون الربا أو 
عله “فرق امال رشب اوه مه ی ]از تلا رو ورو ات سره ایکا 
اا وزنا رر قولهه معلا كلو کنیل لیس آلراه ومن الماتلق ۳ من غیت 
الصفة؛ بدلالة حديث عبادة بن الصامت قال: حيدها وردیها سواء“» و کذلك في حدینه 
آیضا: تبره وعینه واو وهذا تتصیص علی آن الراد من المائلة من حیت الکیل والوزن 
دون الصفة و کلام رسول الله الث یفسر بعضه بعضًا. 

ثم معن قوله ام9: «الحنطة باحنطة» ۲۱ أي بیعوا الحنطة بالحنطة» وذلك لأن (الباء 
كلمع (لصاق دخلت على الاسم فيقتضي إضمار الفعل لا محالة» كقولنا: بسم الله 
[الرحمن الرحیم]"» وذلك الفعل الضمر على تقدیر رواية الرفع: بيع الحنطة بالحنطة» وعلی 
تقدیر النصب: بیعواء ثم الدلیل على إضمار بیعوا قوله الا في حديث آحر: «لا تبیعوا 
البر بالبر إلا سواء بسواء» '"» والنهي عن الشيء آمر بضده والأمر للوحوب, والبیع في 


(۱) في (ت): فیمها. 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۲) أحرجه أحمد (۱ ۰۷۱۷ وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح. 

)٤(‏ في (ت): بالمائلة المائلة. 

(ه) هذا اللفظ غير محفوظ ولکن معناه في حدیث بیع التمر الجمع باجحنیب الذي آحرجه البخاري في کتاب البیو ع - باب ذا آراد 
بيع تمر بتمر (۰)۲۲۰۱ ومسلم في کتاب الساقاة - باب بیع الطعام مثلا عثل (۱8۹۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) آحرجه آبو داود في کتاب البيوع - باب في الصرف (۰)۳۳4۹ وصححه الألباني. 

(۷) أخرحه مسلم في کتاب الساقاة - باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا (۱5۸۸). 

(۸) في (ت): وكلمة الباء کلمة. 

)٩(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۰) آحرجه مسلم في کتاب الساقاة - باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا (۰)۱۰۸۷ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 


عنه. 


س 


|۳ /ب] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


نفسه مباح لا يأثم تا ركه» فلا بد من صرف الأمر إلى معن یتحقق به الوجوب وهو 
وجوب التسویة؛ بدلالة قوله: إلا سواء بسواء أو بدلالة قوله: [إلا]“ مفلا مثل. 

وقد ذکرنا أن الراد با مثل لقدر"» فکم من شيء یکون مباخا في نفسه ولکن یکون 
واحب الرعاية في صفته وقت مباشرة ذلك الفعل الباح(؛ کالنکاح فانه مر مباح في 
نفسه» ولکن عند مباشرته یلزم إحضار الشهود. و کصلاة النافل :۲ آمر مندوب في 
نفسهاء ولکن عند الاقدام علیها يحب على من أقدم استحضار ما تصح به الصلاة من 
شروطها حسب وجوبه في صلاة الفرض. 

وأما رواية: بيع الحنطة فهو إخبار في معن الأمر» فکان("" کل ما ذکر في حق الأمر 
مذكورًا في حقه. 

ثم المراد من قوله: مثل .عثل المماثلة من حيث القدر دون الوصف وقد ذكرناه. 

ومن قوله: يدا بيد المراد [به] ۱" عندنا عين بعين» وعند الشافعي -رحه الله-: قبض 

والفضل رباء فتأويله عندنا: الفضل من حيث الكيل حرام» وعند الشافعي تأويله: فضل 
ذات أحدهما على الآخر حرام» إلى هذا أشار (القاضي الإمام) أبو زید"؟ ح رحمه الله-. 

والحكم معلول بإجماع القايسين؛ احتراژا عن قول داود”' " من المتأخرين وقول عثمان 
البیی" “ من المتقدمين» فعندهما حكم هذا النص غير معلول بالعلة المتعدية إلى غيرهاء بل 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): القدر. 

(۳) المباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله» لا ثواب له في فعله» ولا عقاب في تركه. ينظر: ( العدة في أصول الفقه ۱/ .)١7137‏ 

)٤(‏ في (ت): كصلاة. 

(ه) ال في الصلاة زيادة على الفريضة و الجمع (نَوَافِلٌ). المصباح المنير (۲/ 515). 

(5) في (ت): وكان. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۸) في (ت): الإمام القاضي. 

)٩(‏ عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوس» أبو زيد. نسبته إلى دبوسية» قرية بين بخاری وسمرقند» من أكبر أكابر فقهاء الحنفية. من 
تصانيفه: سار في الأصول والفرو ع)» و(تقويم الأدلة في الأصول). ابلواهر الضیة(۲۷۹/۱)» العلام للزركلي(5 /۱۰۹). 

(۱۰) داود بن علي بن خلف الأصفهان: ولد سنة ۲۰۲ ومات سنة ۲۷۰ وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور» وكان 
زاهدا متقللاء وكان من المتعصبين للشافعي» وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد. طبقات الفقهاء 
لأبي إسحاق الشيرازي» الحقق: إحسان عباس» الناشر: دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۹۷۰ .)٩۲/۱(‏ 

(۱۱) عثمان البق فقيه البصرة» أبو عمروء بياع البتوت وأصله من الكوفة. حدث عن: أنس بن مالك والشعبي» وعبد الحميد بن 
سلم والحسن. سير أعلام النبلاء (/۱۶۸). 


سس 


التهاية شرح الهداية: باب الربا 


الحكم مقصور على هذه الأشياء الستة» كذا في البسوط(. 
والجنسية شرط» أي شرط لعمل العلة عملهاء حی لا يعمل العلة وهي الطعم في 
الطعو مات والثمنية في المثمنيات عنده الا عند و جود انسية. 
ولا جعل هو للجنسية آثرّا في حرم النسای وعندنا ا جنسية بانفرادها يرم النسایء حى 
أنه لو أسلم هرويًا في ثوب هروي لا يجوز عندنا» وعند الشافعي عريهه ار شور شام 
علی أن امبنسية (عنده قرط کذا ق البسوط(". 
فعلم بهذا أن فائدة کون ابشنسية شرطا عنده واحد*؟ وصفي علة الربا عندنا إما یظهر 
فیما إذا وحدت امبنسية في غير الأموال الربوية هل يحرم النسای كما لو أسلم وبا هرویا في 
ثوب هرويء عندنا لا يحوز؛ لوحود أحد وصفي العلة» فیثبت الحكم على حیاله(" بحسب 
قوله» وذلك حرمة النساء» وعنده يجوز؛ أن الجنسية عنده شرط العلت وإغا يعي العلحة 
والمساواة خلص» أي يتخلص”" من الحرمة بسبب المساواة» وينتفي" الحرمة عند ذلك. 
لأنه» أي لأن الشارع نص على شرطین, وها التقابض والمماثلة. 
لأنه قال: ين بيد مثل .عثل» أي قابضًا يدا بيد ومائلا عمائل آحر» وهما نصب على 
الحال» والعامل فيه الفعل المضمر الذي اقتضاء ۲ الجار في قوله: الحنطة بالحنطة» أي بيعوا 
الحنطة بالحنطة في هاتين الحالتين» والأحوال شروط كما في قوله: إن دحلت الدار راكبة 
فأنت طالق» إلا أنه عدل عن النصب إلى الرفع الذي يدل على الابتداء؛ للدلالة على 
الثبوت. والدليل على هذا رواية النصب بقوله: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق, إلا أنه 
عدل عن النصب إلى الرفع الذي يدل على الابتداء؛ للدلالة على الثبوت» والدليل على هذا 
رواية النصب بقوله: يدا بيد مثا مثل» و کل ذلك يشعر بالعزة» أي توقيف حل البيع في هذه 
)١(‏ المبسوط 6۱۲۲/۲۲ 
(۲) في (ت): شرط عنده. 
(۳) المبسوط (7١/؟؟١).‏ 
)٤(‏ في (ت): وأحد. 
(5) في (ت): حاله. 
(1) في (ت): تعمل. 
(۷) في (ت): مخلص. 
(۸) في (ت): فتتفي. 


(9) في (ت): ید. 
(۱۰) في (ت): اقتضاه. 


النهَآية شرع لهداية: باب الربا 


الأشياء إلى اشتراط التقابض والمائلة یعلم على أن الوقوف الذي حل بيعه إلى وحود 
الشرائط”'' عظيم الخطر وحلیل القدر عند الشارع. 

ألا ترى أن واحدًا من الخلفاء والسلاطين عند حلالة قدره وعظمة حاله كيف يعسر 
وصوله إلى شرائط ومقدمات؛ من اشتماله قلوب امححاب» 7 واسترضاء الوزراء والكتاب 
بالصلات(؟ والحوائز» فیجعل ذلك دلیل عن من توقف آمره إلى شرائط ومقدمات فیما 
بينناء فكذلك“ ههناء فلا(" توقف أمر حل تناول هذه الأشياء في البیاعات إلى مقدمات 
والثمنية» كما في النكاح لما عظم أمر الفروج" توقف حل تناوله إلى شرائط ومقدمات» 
حصوصا على أصله من عبارة الرحال وحضور الولي والشهود. 

ولا أثر للحنسية في ذلك فحعلناه شرطاء والحكم قد يدور مع الشرط. 

وهذا الدفع شبهة ترد على حعله الطعم والثمنية علة بأن يقال: كما أن الطعم والثمنية 
موجودان 2 هذه الأشياء الستة فا جنسية أيضًا موجحودة» وكما أن [دوران]( حكم الربا 
موحود مع الطعم والثمنية على أصلك» فكذلك0) دوران حكم الربا أيضًا فو اح 
الجنسية في هذه الأشياء» فلم ۸ بحعل الجنسية علة كما حعلها حصومك أحد وصفي علة 
الربا مع مشاركة ابحنسية للطعم والثمنية فیما ما من وحودهما في هذه الاشیای ودوران 

فأحاب عنه بهذا وقال: نعم كذلك» الا أن العلية للوصف الذي له آثر في استجلاب 


(۱) في (ت): الشرط. ۱ ۱ ۱ 

(۲) الحاحب: الي يحجب الملك يحجب الاس عن وَأَرَدْت آمرا فحجبئ عَنه فلان معني وَهْرَ حاحب لي. اتفاق الباني وافتراق 
المعاني» لسليمان بن بنين بن حلف بن عوض» تقي الدين» الدقيقي الصري» المحقق: یی عبد الرؤوفٌ جبر» الناشر: دار عمار - 
الأردن» الطبعة: الأولى» ۱٤۰٥‏ هھ ۰۵۱۹۸۵ (۲۲۲/۱). 

(۳) الصلة: الوصل. مس العلوم (۷۱۸۰/۱۱). 

(۶) في (ت): و کذلك. 

(5) في (ت): فلما. 

(5) في (ت): الفرج. ۱ ' 
(0) يدور دَوْرَ" ودَوَرَائًا طاف به وقوهم "ارت" السالة أي كلما تعلقت يمحل توقف ثبوت الحكم على غيره فینقل إليه ثم 
يتوقف على الأول. المصباح المنير (ص: ۱۰۷). 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

)٩(‏ في (ت): فلذلك. 


سس( 


]/۹:[ 


التهاية شرح الهداية: باب الربا 


ذلك الحكم لا عجرد الدوران؛ لأن الحكم قد يدور مع الشرط کالرجم بدون الاحصان( 
قي الزناء مع أن الزنا علة» والاحصان شرط وإنما الاعتبار للتأثير» وقد وحدت التأثیر للطعم 
والثمنية لا للحنسية, فلذلك جعلتهما علة لا الجنسية. 

إلى هذا أشار في المبسوط”" في تقریر قوله فقال: ثم ههنا المع الذي تنبئ عن المخنطر في 
الذهب والفضة الثم؛ نية لأنهما حلفا لذلكء» وبالثمنیة7 حياة الأموال» والعی الذي ينبئ 
عن زيادة الخطر في الأشياء الأربعاء الطعم؛ لأن بالطعم حياة النفوس فعرفنا أن العلة الموحبة 
شذین الشرطين وهما المساواة واليد باليد [مع] ** الطعم والثمنية. 

فلذلك جعلنا الجنسية شرطا لا علة؛ لأن الحكم يدور مع الشرط وجودًا وعدمًا كما 
يدور مع العلة. 

لكن الفرق بينهما بالتأثير» وإذا لم يكن في الجنسية ما ينبئ عن زيادة الخطر ولا ينبت 
الحكم إلا عند وجوده جعلناه شرطا لا علة. 

OR‏ یت مت امه رع دامتعا واه 
اكتنا: «مثل بمفل» ‏ أي مائلا عمائل» فکان منصوبًا على الحال» والأحوال شروط كما في 
قوله: آنت طالق إذا دحلت راكبة» لا تطلق إذا دحلت غير راكبة. 

وهو المقصود بسوقه؛ أي والممائلة هي المقصودة بسوق الحديث» لكن ذكر الضمير 
الراجع إلى المماثلة ههنا؛ لأنه مبتدأ فاتصف بصفة خبره وهو القصود. 

إذ هو ينبئ عن التقابل» أي البيع ينبئ عن التقابل؛ لأن البيع مقابلة المال بالمال. 

وذلك» أي التقابل يحصل بالتماثل؛ لأنه لو كان أحدهما أنقص من الآحر لا يحصل 
التقائل من کل وجه کر الماثئلة شرطاء لأحل تحقيق معن البيع الذي هو التقابل» أو 
صيانة لأموال الناس عن التوى؛ لأن أحد البدلین لو كان أنقص من الآحر ومع ذلك تبادلا 


(۱) الاحصان: هو أن یکون الرحل عاقلاً بالغا مسلماً دحل بامرأة بالغة عاقلة حرةٍ مسلمة بنکاح صحیح. التعریفات الفقهية 
(۱۹/۱). 

(۲) البسوط (۱۱/۱۲). 

(۳) في (ت): والشمنية. 

)٤(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) آحرحه مسلم في کتاب الساقاة - باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا (۱۵۸۷). 

(5) في (ت): عن. 

(۷) في (ت): فتکون. 


_أسأدأ[بإ _-ب۳] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


کات هشاع فا ال منک RRO a‏ رس لسحيانة 
الأموال عن التّوی. 

أو تتمیمّا للفائدة باتصال [التسليم] به» أي بالتماثل» يعي في الذهب والفضة اشترط 
التماثل بالقبض» فإهما لا يتعينان بالتعيين» فيحتاج إلى القبض؛ لتحقيق [معين |( المماثلة» 
فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثل؛ أ د کرت كل وا نيما مفلا لت 
يجب أن يتصل التسليم بالتماثل حن يتم فائدة العقد. 

ويحتمل أن يكون معناه عامًا في الأموال كلهاء أي لو لم يكن كل واحد منهما ممائنا 
للاحر لا يتم الفائدة بالقبض؛ لأنه إذا كان أحدهما أنقص يكون نفع" في حسق أحد 
التعاقدین وضررا ی حق التخر واذا کان مفلا تلحر یکون ی حقهماه فتکون الفائدة 
وهي ثبوت اللك أتم بعد القبض؛ لأنه یکون نفعًا في حقهما جميعًاء بخلاف ما ذا كان 
أحدهما أنقص من الآخر. 

ثم يلزم عند فوته» أي فوت الشرط وهو المماثلة. 

والمعيار يسوي الذات» أي الصورة والجنسية يسوي المعين» فان كيلا من بر يساوي كيلا 
من در“ من حيث القدر والصورة» لا من حيث المعين» وكذلك قفیز"" حنطة بقفيز شعیر 
یتساویان صورة لا معق 

ولا یعتبر الوصف فيه وهو أن یکون آحدهما أحود من الآخرء فان الجودة ساقطة العبرة 
عند القابلة بجنسهاء وذکر في الایضاح: فإذا استوی الذاتان صورة ومع تساویا في المالية» 
والفضل من حیت ابحودة ساقطة العبرة في الکیلات والوزونات؛ [لأن التفاوت ‏ ذلك 
نقل» وهذا يرحع إلى العرف. فان الناس لا یعدون التفاوت في الکیلات والوزونات] الا من 
باب الیسی وطذا صير لعرفة قدر الالية إلى الکیل دون بیان الأوصاف. 

أو لأن في اعتباره سد باب البياعات» في اعتبار الوصف سد باب البیاعات؛ لأن الحنطة 


(۱) في (ت): ماله. 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): بيعًا. 

ره ال عِظامٌ اللولؤ > وهو معتدل في الحرارة وال لبرودة ویس والرطوبة» ینفع من عفقان القلب والفزع وان المایث من ار 
السودای ویْصفي الخ وجنف رطوبات العين. ويقال: إن ال ر إذا حل حق يصيرٌ ماء وطلي به البَرَصُ أذهبه في أول ی شس 
العلوم (/۱۹۸۹). 

ره) القنیژ: مكيال وهو ثمانية مكاكيك» ويساوي ای عشر صاعاء وابحمع أقفزة وقفزان. معجم الفقهاء (44۳/۱). 

(5) في (ت): معرفة. 


سس 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


لا تکون مثلا حنطة آحری من کل وحه لا محالة. 

والسبیل في مثلها الاطلاق» أي السبیل في مثل الأشياء الي یتعلق با وجوه(" المنافع 
التو سعة والاطلاق لا التضييق» فان السنة الإلهية جرت في حق جنس الانس وساثر الحيوانات 
أينما كان الاحتاج(؟ إليها أكثر كان آمرها في الوجود واطلاق الشرع فيها (أو تبع)(۳ 
۳۳ (باهواء والای(* وعلف الدواب والناس والخبز والسكر والترياق 0 ولا شك أن 
احتياج الحلوقین إلى المواء أكثر من احتياجهم إلى الای فكذلك فیما بعدهما على الترتیب» 
وذا کان کذلك کان تعلیله ما یوجب التضییق والسنة الاية اق مثله التوسعة تعلیلا بفساد 
الوضع أن" عليه يقتضي ما یضاد وضعه في الحكم؛ لأن العق من فساد الوضع هو أن 
یفسد وضع ذلك الحكم على ذلك الدلیل؛ [لأنه] يقتضي حلاف ذلك احکم کایجاب 
الفرقة بإسلام أحد الزوجین والاسلام عهد عاصمًا للإملاك لا مفرقاء ثم إسناد الفرقة إلى 
الإسلام كان فاسدًا في وضعه وهنا كذلك» فعلم بذا أن قوله: فتعلل بعلة تناسب إظهار 
الخطر إلى آخره كان فاسدًا في خرحه بل كان ذلك ینافر( حکم خطره ولا یناسبه 
وذكر في البسوط"؟ في حواب قوله: وهذ © ولأن الطعم عبارة عن أعظم وجوه الانتفاع 
بالمال» وكذلك الثمنية» فإهًا تنبئ عن شدة الحاجة إليه» وتأثير الحاحة ف الإباحة لا 2 
الحرمة؛ کتناول الميتة يحل باعتبار الضرورة» ولا معن لما قال أن الشرع ما حرم البيع في هذه 
الأموال إلا بشرطین, فان الشرع ما حرم في هذه الأموال إلا ما حرم في سائر الأموال وهو 
الفضل الخالي عن المقابلة» وهذا لأن [هذه]('' الأموال بذلة”''2 كسائر الأموال حي يجوز 
)١(‏ ي (ت): وجود. 
(۲) في (ت): الاحتياج. 
(۲) في (ت): أوسع. 
(4) في (ت): فاعتبر. 
(ه) في (ت): بالماء وامواء. 00 
(5) الترياق بكسر التاء: دواء السموم فارسئ معرّب. والعرب تسمّي الخمر تریاقا وتزیاقت لآنها تذهب باهم. الصحاح تاج اللغة 
(۱4۵۳/۵). 
(۷) في (ت): اذ. 
(۸) في (ت): ينائي. 
(9) البسوط (۱۱۹/۱۲). 
0٠١‏ في (ت): هذا. 


(۱۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۱۲) ف (ت): تبذل. 


[54ه/ب] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


بخلاف البضع فانه مصون عن الابتذال ملحق بالنفوس فیجوز أن یشترط في اللکاح 
زيادة شرط؛ لاظهار حطر احل» والذي قال: القدر أي الساواة علة للحلاص. 

قلنا: لا كذلك فقد بینا أن حواز البیع في هذه الأموال أصل» فحيث یفسد إنما یفسد 
لوجود العلة الفسدة فأما" الجواز باعتبار الأصل لا باعتبار الحلص وان كان هذا مخلصًا 
فهو خلص ق حالة التساوي» وعلة الربا في حالة الفضل» والشيء الواحد یتضمن حكمين 
في محلين کالنکاح يثبت الحل في النکوحة والحرمة في أمهاء وإِنما جعلنا القدر خلصا؛ لأن 
الخلاص عن الربا بالمساواة في القدر» وذلك لا يعرف إلا بالكيل والوزن» وكذلك”" الوقوع 
في الربا بالفضل على القدرء وذلك لا يعرف إلا بالكيل والوزن وإنما قلنا أن الجواز أصل في 
الأموال الربوية؛ لأن البي اليد قال: «الحنطة بالحنطة مثل عثل» 7 فقد أوجب المماثلة 
لجواز» العقد ثم حعل الفضل بعد تلك المماثلة ربا بقوله: والفضل ربا. 

وقي الحديث الآخر قال: «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء» * وبالاجاع المراد 
المساواة في الكيل» فعرفنا أن المراد اشتراط المماثلة لحواز العقد؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء 
يصير عبارة عما وراء المستثئ» فيكون العق فساد البيع عند عدم الماثلة الي هي واحبة» 
وإذا ثبت أن الحكم وحوب"" المماثلة» ولا يتصور ثبوت الحكم بدون محله عرفنا أن امحل 
الذي لا بقبل المائلة لا یکون مال الربا أصلاء واحفنة؟ واللفاحة لا تقبل حل المائاة 
بالاتفاق» فلم يكن مال الربا فکانت باقية تحت قوله تعالى: «وَ لسع 4 » فیحل 
بیعها ون تفاضلاء هذا على طریق التغلیب( فان الراد منه فان فضل أحدهما على الآخرء 
ثم لا ذکر جواز البیع في الکیل والوزون عند المماثلة بالعیار الشرعي» وعدم الجواز عند 
التفاضل» أي عند فضل أحدهما على الآخر عند التسوية بالعیار الشرعي لزم“ ابلواز فیما 
لا يدحل تحت العیار الشرعي سواء كان ذلك في الکیل أو في الوزون فلذلك قلنا بجواز 


(۱) في (ت): وأما. 

(۲) في (ت): فلذلك. 

(۳) أخرحه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (۱5۸۸). 

)٤(‏ آحرحه مسلم في کتاب المساقاة - باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا (۰)۱6۸۷ من حديث عبادة رضي الله عنه. 
(5) في (ت): وجود. 

(7) الحفتة: ملء الكفين من طعام. الصحاح تاج اللغة (۲۱۰۲/۰). 

(۷) [البقرة:۲۷۰]. 

(۸) في (ت): الفضل. 


(5) في (ت): لزمنا. 


سب 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


بيع احفنة بالحفنتين» وحواز بیع ذره بذرة في الذهب و الفضة. 

وقي مختلفات الغي ‏ -رحمه الله-: وفي الذهب والفضة إذا كان بحيث لا يدخل 
تحت الوزن كالذرة لا يثبت ربا الفضل» كما في بيع الحفنة بالحفنتين. 

وذكر في مبسوط شيخ الاسلام(؟* -رحمه الله- في مسألة بيع الفلس" بالفلسين: 
ولهذا [لا]”' يجوز بيع الذرة بالذرة الي لا تدحل تحت الوزن» كبيع الحفنة بالحفنتين؛ لاهدار 
التفاوت في الوصف بقوله: جيّدها ورديها سواء9", ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين» الحفنة ملء 
الكف» والاختلاف بيننا وبين الشافعي غير منحصر في بيع الحفنة بالحفنتين» والتفاحة 
بالتفاحتين» بل الاحتلاف ثابت في بيع الحفنة بالحفنة» وبيع التفاحة بالتفاحة أيضاء فعندنا 
يجوز فيهما جميعًاء وعنده لا يجوز فيهما جميعًا؛ لوجود الطعم وعدم السوي» كذا في شرح 
الطحاوي(. 

وهذا كان مضمونًا بالقيمة عند الاتلاف وهذا لایضاح أن الحفنة والحفنتين والتفاحة 
والتفاحتين لم يدحل27 تحت المعيار الشرعي» فلا يكون هي من الکیلات والموزونات» 
والدليل على هذا وحوب القيمة عند الإتلاف لا مثلهاء [فلو بقيت مكيلة أو موزونة لوحب 
مثلهاء فإن المكيلات والموزونات كلها من ذوات الأمثال لا من ذوات] القيمء ومادون 
نصف صاع فهو في حكم الحفنة» أي يجوز بيع الواحد بالاثنين فيما لا يدحل تحت نصف 
الصاع من المكيلات» حن أنه لو باع مس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وها لم 
يبلغا حد نصف الصاع جاز البيع. 


(۱) في (ت): الغي. 

(۲) المختلفات» في فروع الحنفية» لأبي الليث السمرقندي. كذا: في فهرس (جامع الفصولين). وأبو الليث هو: نصر بن محمد أبو 
الليث الفقيه السمرقندي» المشهور بإمام الهدى» (ت ۳۷۳ ه). کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله 
المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة» الناشر: مكتبة المنئ - بغداد تاريخ النشر: 6۱۹6۱ (157//9). 

9 یسوط محمد بن الحسن الشيباني رهه الله ويطلق عليه الأصل عند الأحناف وهو مطبوع في مس محلدات بتحقيق أبي الوفا 
الأفغاني» طبعته إدارة القرآن والعلوم الاسلامية في كراتشي. 

)٤(‏ الأصل العروف بالبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» احقق: أبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية - كراتشي» (51/5). 

(5) عملة من غير الذهب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم. العجم الوسيط: (۷۰۰/۲). 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۷) هذا اللفظ غير حفوظ ولكن معناه في حديث بيع التمر الجمع بامنيب الذي آحرجه البخاري في كتاب البيوع - باب ذا أراد 
بيع تمر بتمر (۰)۲۲۰۱ ومسلم في كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا عثل )٠١۹۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) فتح القدير .)٩۲/۱۰(‏ 

(9) في (ت): یدخلا. 


ب 


[هوه/أ] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


ثم اعلم أن ههنا دقيقة وهي أن الحنطة أو سائر الکیلات يجوز بیعها" فیما دون نصف 
صاع بجنسها من غير اعتبار التسوية» فیما إذا كان كل واحد من البدلین لا يدخل تحت 
نصف الصاع وأما إذا كان أحد البدلین (يبلغ حد) نصف الصاع والآخر (يبلغ حدم“ 
نصف الصاع أو أكثر فبيع أحدهما بالآخر لا يحوزء نص على هذا في المبسوط» وقال: 
لو باع حفنة بقفيز لا یجون والفقه فيه هو أن سقوط قيمة ابلوزة ۲ في الأموال الربوية 
باعتبار (شرط تحقيق)”" الساواق وقد ذكرنا أن المساواة إنغا تكون بالكيل الشرعي في 
المكيلات» فكانت المساواة حينئذ باعتبار الذات» ويظهر الفضل الخالي عند المقابلة» فیکون 
الواحد بالاثنين أو أكثر فيحرم» بخلاف الحفنة بالحفنتين» فان كل واحد من البدلين ههنا 
تقابل الآحر ف البيع من غير اعتبار القفيز وهو المسوي الشرعي بدون” اعتباره للحودة 
قيمة» ولا يظهر الفضل الخالي عن( ۲ المقابلة» وإذا قوبل( الحفنة بالحفنتين جعل 
كان" الحفنة هي الحيدة تقابل بجودقا الحفنتين اللتین هما دوا في ابودة فيتساويان في 
القيمة» وان م ار في الذات فيجوزء وعنده [لا] ۳ يجوز؛ لعدم الطعم والثمنية. 

وأما لو تبايعا وزئیا بوزني وهو مأكول أو مشروب؛ كالدهن والزيت والرب في الحل لا 
يجوز إلا وزئا بوزن في قوم جميعًا لكن باحتلاف التخريج. 

أما عندنا؛ فلوجود الوزن» وأما عند الشافعي؛ فلوجود"" الطعم. 

وإذا عدم الوصفان إلى أن قابل حل التفاضل. 


(۱) تي (ت): بيعهما. 
(۲) في (ت): يدحل نحت. 
(۳) في (ت): يدحل نحت. 
)٤(‏ البسوط (۱۱۹/۱۲). 
(5) في (ت): وقالوا. 

(5) في (ت): الجودة. 
(۷) في (ت): تحقيق شرط. 
(۸) في (ت): وبدون. 
)٩(‏ في (ت): فلا. 

(۱۰) في (ت): عند. 
(۱۱) في (ت): قوبلت. 
(۱۲) في (ت): كأن. 
(۱۳) في (ت): اللتان. 
)١5(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۱5) في (ت): لوحود. 


سس 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


فإن قيل: كيت أضاف وود آخل إل عدم الوضنين» والعدم :لبس بي وت 

الحل ا أن يكون شیقاء إذ إثبات العدم شيا من الأشياء محال عقلا وشبرعا: 
قلنا: الأصل 2 البياعات الاباحة على ما ذكرناء والحظر إنما كان لمانع» فإذا عدم 

الحاظر من البيع أثبت الدليل الوحودي الذي هو الأصل في الإباحة إباحته» وهو قول الله 
تعال: كا 4 © لا أن العدم أثبت الحل» لكن أضيف الحكم إلى وقت انعدام 
الحاظر؛ لثبوت الحل عند فوت ثبوت الانعدام» كما لو حلف لا یکلم فلاشا إلى شهرء 
فمضی الشهر حل التکلم من غير حنث" باعتبار الاباحة الأصلية؛ لأن انعدام!" الشهر 
آرت(“ حل التكلم» ومع ذلك قد يضاف حل التكلم إل انعدام الشهر بجواز» فكذا هنا 
فصار تقدير قوله: وإذا عدم الوصفان حل التفاضل» أي إذا عدم الوصفان حینئذ جاء» وأن 
دليل الحل أن يعمل عمله. 

والعی المضموم إليه و هو القدر» أي (الوزن أو ال 

والنساء بالد لا غیر التأحی یقال: بعته بنسای کذا ف الغرب) 

وحرمة النساء بأحدهماء حى لو باع عبدًا بعبد إلى أجل لا بجوز؛ لوجود اجنسية» وهی 
بانفرادها حرم النساء. 

وقال الشافعى - رحمه الله-: الجنس بانفراده لا يخدم”" النساء(؛ لأن ابحنسية عنده 
(شرط لا علة) ۱ والنكتة له في هذا أن هذا العقد جمع بين بدلين لو قوبل كل واحد 
منهما بجنسه عيئًا حل التفاضل بينهماء فيجوز إسلام أحدهما في الآخر كالهروي مع الهروي» 
وتأثير هذا أن باعتبار التأحيل في أحد البدلين يظهر التفاوت ف الالية [حكماء والتفاوت في 
( [البقرة:۲۷۰]. 
(۲) الحنث: الذنب العظیم ويقال: بلغ الغلام الحنث أي بلغ مبلعًا حری عليه القلم في المعصية والطاعة. والحنث إذا لم يبر بيمينه» 
وقد حنث يحنث. ينظر: العين .)7١5/5(‏ 
(۳) في (ت): بانعدام. 
)٤(‏ في (ت): ثبت 
(ه) في (ت): الكيل أو الوزن. 
(7) المغرب .)457/١(‏ 
(۷) في (ت): يحرم. 
(۸) الشرح الكبير للرافعي (۸ / .)١57‏ 
)٩(‏ في (ت): ليس بعلة. 
(۱۰) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق» المنهاجي الأسيوطي ثم 


القاهري الشافعي» حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدنء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولىء ۱۶۱۷ هص - ۱۹۹۲ م (١/5ه).‏ 


اا سس 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


المالية] حقيقة أكثر تأثیرا من التفاوت ف الالية حکمّاء فاذا كان التفاوت في الالية في هذه 
الأموال حقيقة لا أثر ها في النع من جواز العقد فالتفاوت حكمًا أولى. 

وحجتنا في ذلك ما روي عن البي التذ: أنه نمی عن بیع الحيوان بالحيوان : سح 
ولا يحمل هذا على النسيئة من احانیین؛ لأن ذلك مستفاد بنهيه اللي عن الكالئ بالكالى7", 
ولأنه إذا قيل: باع فلان عبده بالحيوان نسيئة» فإنما يفهم منه النسيئة قي البدل خاصتة 
ومطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه”" الناس» ولا يستقيم اعتبار النساء بربا 0 
لاتفاقنا على أن ربا النساء أعم حی يث یثبت في بيع الحنطة بالشعير اعتبارًاء وإن كان لا يثبت 
ربا الفضل» ولأن إسلام yT‏ إخلاء 5 وإلى أن 6 
الشيء الواحد عوضًا ومعوضاء وعلى فضل خال عن العوض مستحق بالبيع» وذلك باطل. 

بیانه: أنه إذا أسلم ثوبًا هرويًا في ثوب هروي فانه یلزم تسلیم رأس الال في ال ثم 
إذا حل الأحل يرد ذلك الثوب بعینه ورم حت المي وجح عي CE‏ 
فلو جوزناه(*" هذا العقد لم يكن مفیدا شیاه وا یکر ن الكدية الواعك عوضا معا 

وإذا أسلم ثوبًا هرويًا في وبين هرويين لو جوزنا ذلك لكان إذا حل الأحل أخذ منه 
ك ب :عه پوت با ا فلا ف فن ترش ا بالبيع 
وهو الربا بيت کذا ق المسوط: 

وقوله: وقال الشافعی _رحمه الله_: الجنس بانفراده لا تحرم النساء( حص ابنس 
بانفراده» ولیس للتحصیص به عنده زيادة فائدة» فان عند الشافعی كما أن الجنس بانفراده 
لا يحرم النسای فكذلك" الکیل"" والوزن انفراده" " أيضًا لا يحرم النساء. 

وحاصله أن وجود أحد وصفي الربا من الجنس والقدر لا يحرم النسای فان عنده اسلام 
الثوب امروي في الثوب امروي يجوزء وكذلك إسلام الکیلات في الکیلات. والوزونات 
(۱) أخرجه آبو داود في کتاب البیوع - باب في الحيوان باحیوان نسيئة (۰)۳۳۵5 وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الحاكم (۲۳۲)» وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم و م یخرجاه» وقال الذهي: على شرط مسلم. 
(۳) في (ت): يفهمه. 
(5) في (ت): جوزنا. 
(5) البسوط (۱۲۳/۱۲). 
(7) الشرح الکبیر للرافعي (۸ / .)١57‏ 
(۷) في (ت): وكذلك. 
(۸) في (ت): الکیل. 


(*) في (ت): والوزون. 
30 ي (ت): بانفراده. 


سب 


[۰۹۰/ب] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


في الوزونات؛ نحو الحديد والرصاص يجوز عنده. 

والشافعي ينكر حرمة النسای فورد عليه حرمة النساء في المطعوم. 

فيقول: التقابض في بيع المطعوم [بالمطعوم] شرط جواز العقد. فينعدم الجواز؛ لانعدام 
التقابض لا لكونه نساء. 

قلنا: هذا حرق لإجماع الصحابة د قال الصحابة اتفقوا على حرمة النسای كذا 
في الایضاح". 

فالشبهة أولى [أي أولى]”” أن لا يكون مانعة“. 

نظرًا إلى القدرء أي نظرًا إلى أن القدر الواحد وهو الكيل جمعهما كما في الحنطة مع 
الشعیر بان كان أحدها تقد واللاعر عة 

أو نس آي أولىء أي نظراً إلى آن الس الواحد[الذي]© جمعهما كما في الوب 
الحروي مع الثوب الحروي إذا كان أحدهما نقدًا والاحر نسيئة. فیتحقق شبهة الربا وهي 
مانعة» أي عن جواز البيع في النسيئة. 

وهذا لما عرف أن كل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا هما فلكل 
واحد منهما شبهة [العلية] فبوجود القدر أو ابحنس يثبت شبهة العلة. 

والتقدية آوحبت فضلا ق الالية فیتحقق + شبهة الربا فیثبت بشبهة العلة» وهي أحد 
الوصفین. 

ثم هو علة تامة لحرمة النسای وان كان جزء“ [الأصل والتفاضل والنساء یوم انس 
والقدر یوم العلة الوحبة للحرمة» إذ الأصل الجواز على ما بيناء واحرمة تعارض فیجوز ما لم 
یثبت. ودلیل الحرمة مظهر ] العلة؛ لحرمة الفضل فلا يؤدي إلى تودیع"؟) أجزاء احکم على 


(۱) ی (ت): فان. 

(۲) العناية شرح الهداية (۱۲/۷). 
(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(ع) في «ت): مانعا. 

(5) في (ت): فإن. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۷) في (ت): العلة. 

(۸) في (ت): حق. 

(5) في (ت): توزیع. 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


ثم اعلم أن علة الربا علة ذات وصفین: القدر والجنسء وما من حکم الربا حکم‌ان: 
حرمة حقيقة الفضل» وحرمة شبهة الفضل وهي نساء) أحد البدلین عند نقد" الآخر؛ لما 
ذکرنا أن" للنقد من الزية على النسای فکان للنقد شبهة الفضل فإذا وحد أحد وصفي 
علة الربا كان له شبهة العلة أيضاء فیثبت به أيضًا حرمة شبهة الفضل» وهي حرمة نقد أحد 
البدلين عند [فقد] ٩‏ نساء الآحر وفاقا وطباقا لما بين العلة وحکمها؛ لأن عند احتماع 
وصفي علة الربا كانت العلة حقيقة» فیثبت به أيضًا حرمة حقيقة الفضل وشبهة2. 

فلما انحط درجة العلية "" من الحقيقة إلى الشبهة عند وحود أحد وصفي علة الرباء أو 
حيث حرمة شبهة الفضل؛ للمناسبة بين العلة وحكمهاء ولو(" انعکس [الحكم]“ بأن 
يثبت حرمة حقيقة الفضل عند وحود شبهة العلة حینگذ بربا الحكم على العلة فلا یقی 
الطباق والناسبة بين العلة و حکمها. 

فان قیل: النساء حرام في الأموال الربوية باعتبار شبهة الرباء وهي وحود نقد ما یقابلها 
من البدل في أن للنقد شبهة الزية على النسای ثم الأموال الق ليست هي في أصلها من 
الأموال الربوية كاهروي مع امروي صارت شبهة الأموال الربوية باعتبار وحود أحد وصفي 
علة الربا فيهاء وهو الجنسية» فحينئذ كان في اعتبار حرمة النساء في تلك الأموال 
اعتبار”” "۲ لشبهة الشبهة» وهي غير معتبرة في موضع من المواضع. 

قلنا: نعم كذلكء إلا أن كل قياس عقابلة النص يتقال ويتصور» وكل معقول عقابلة 
السمعي يتصاغر ويتهور» وقد ذكرنا من هي البي ال عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
فثبت يمذا أن ما يتراءى أي أنه من شبهة الشبهة فهي” “ شبهة الرباء وقد نمی البي اكلا 


)١(‏ في (ت): حرمة نقد. 

(۲) في (ت): فقد. 

(۳۲) في (ت): ما. 

)٤(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) قي (ت): وشبهته. 

(7) في (ت): العلة. 

(۷) في (ت): إذ لو. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
)٩(‏ ٿي (ت): وهي. 

(۱۰) في (ت): اعتبارا. 

(۱۱) في (ت): فهو. 


لل لا م 


[i/o] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


عن شبهة الربا؛ لما روي عن البى الل أنه مى عن الربا أو الريبة ۱ وذلك لأنه لا وحدت 
الجنسية في شيء من الأموال كانت شبهة على الربا موحودة فيه لما ذكرنا أن اسم شبهة 
الربا نما یطلق على الشیء الذي یوجد فيه أحد وصفی الزياء و(" قد وعدت المتسسية 
فکانت شهبة علة الربا موحودة فیترتب علیها حکمها. 
وقال: إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران"" هذا استثناء من قوله: فاذا وحد أحدهما 
أحد وصفي الربا من الجنس والقدرء ولا" يجوز اسلام أحدهما في الاح کاسلام الشوب 
ثم ورد عليه إسلام النقود في الزعفران» فإنه يجوز مع أن الوزن فيهما موجود فکان 
أحد وصفي علة الربا موجودًا”"» فينبغي أن لا يجوز نظرًا إلى ذلك الاطلاق» واستئین(؟ 
ذلك بقوله: إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه؛ كالقطن والحديد» يجوز وان جمعهما 
الوزن. 
كذا |د ند 0 الايضا (۱۰) » ل ). إسلام اله زە نات ف لله زو نات ل ۲ 
وكذا [ذکر| ٠‏ في الإيضاح بقوله : وإسلام الموزونات في الموزونات لا يجوز 
عندناء إلا في مسألة واحدة وهی [مسألة] "° إسلام الدراهم والدنانیر فيما يوزن يجوز» وان 
جمعهما أحد الوصفين وهو الوزن. 
ذلك؛ لأن الشرع رخص في السلم» والأصل في رس المال هو الدراهم والدنانیی فم قلنا 
(۱) قال عمر إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وان رسول الله صلی الله عليه وسلم «قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريية». 
آحرجه أحمد (757)» وابن ماجه في كتاب التجارات - باب التغليظ في الربا (۰)۲۲۷۲ وصححه الألباني. 
(۲) في (ت): علة. 
(۳) في (ت): و. 
)٤(‏ في (ت): وقوله. ۲ 
(ه) الرعْفران: صبْغ وهو من الطیب. کتاب العین (۳۳۳/۲). 
5١‏ في (ت): لا. 
(۷) في (ت): موحود. 
(۸) في (ت): فاستئن. 
(9) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۱۰) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۱۸/۰). 


(۱۱) في (ت): لقوله. 
(۱۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


ل للا سم 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


بامتنا ع الحواز؛ لوجود آحد الوصفین ینسد باب السلم في الوزونات على ما عليه الأصل 
والغالب فأثر شرع" الرحصة في التجويز» وهذا ظاهر من الفرق. 

ووحه آخر: وهو أن الوزن في الدراهم والدنانیر وسائر الوزونات وان اتحد صورق فقد 
احتلف معئ» فان الوزن في الدراهم والدنانیر أحذ معن تعيين الستحق بالعقد. وفي غيرهما 
لم يأخذ معن تعيين الستحق بالعقد فان من اشتری (دنانیر أو دراهم) موازنة كان له أن 
يبيعه موازنة من غير أن يعيد الوزن وعثله لو اشتری زعفرانًا موازنة لم يكن له أن ببعه 
موازنة ين يعيد الوزن فاذا احتلف(؟ معن الوزن من هذا الوحه بقول إذا اتفقا ى الوزن 
من كل وجه امتنع النساء لشبهة الربا؛ لوحود أحد وصفي علة الرباء فإذا وحد الاتفاق في 
الوزن من وجه دون وجه انحطت الشبهة إلى شبهة الشبهة وها غير معتبرة. 

وني البسوط: رد الوجه الأول من التعلیل» ذکره في تفسیر قول إبراهيم النحعي“ - 
رهه الل فقال: 

وقوله لا يسلم ما يوزن فيما يوزن غير بحرى على ظاهره» بل المراد إذا كانا [أمتفقين] 
في المعين بأن كانا مثمنين؛ كالزعفران مع القطن, فأما إذا كانا مختلفين في المع فذلك جايزء 
كما لو أسلم النقود في الزعفران أو الحديد أو القطن. 

ثم قال: والعراقيون من مشايخنا يقولون: الجواز للحاجة؛ لأن رس المال يكون من 
النقود عادة» والحاحة يمس إلى إسلامها في الموزونات والمكيلات جميعًا. 

ولكن هذا كلام من يجوز تخصيص العلة''' الشرعية» ولسنا نقول به» بل نقول 
اتفاقهما" في الوزن صورة لا معن وحكمًا. 

فان الوزن في النقود ليس نظير الوزن في الزعفران» فان الزعفران يوزن بالأمناء» ويكون 


(۱) في (ت): شرعية. 

(۲) في (ت): دراهم أو دنانیر. 

(۳) في (ت): احتلفا. 

.)۱۲۱/۱۲( البسوط‎ )٤( 

(5) ابراهيم بن زید بن قيس بن الأسود» آبو عمران النخعي» من مذحج الیمن من أهل الكوفة» ومن کبار التابعين» أدرك بعض 
متأخري الصحابة» ومن كبار الفقهای قال عنه الصفدي: فقيه العراق» الطبقات الکبری, لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاششي 
بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعدء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
۰ هت - ۱۹۹۰ ۸ (5/ ۱۸۸ - ۱۹۹ الأَغْلام للزركلي (۸۰/۱). 

(5) في (ت): العلل. 

(۷) في (ت): اختلافهما. 


سب 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


مثمنّا ينين ف العقود والنقد یوزن بالصنحات(؟ ویکون ا لا يتن فق العقد. 

ومن حيث الحكم صفة الدین یلزم في الزعفران» حن لو اشتری زعفرانًا بشرط الوزن 
ليس له أن یتصرف فيه قبل أن يزنه» فما كان هذا الا نظير الوزون مع المكيل» فإِنهُما استویا 
من حیث أن کل واحد منهما مقدر صفته(؟. 

ولکن لا احتلفا في العی واحکم جوز اسلام أحدهما في الآحر» فكذلك النقود مع 
سائر الوزو نات. 

فلما علمنا ما هو الذ کور في الکتابین [أي الایضاح والمبسوط] حینا إلى لفظ الکتاب 
والنقود توزن بالصنجات» الصنجة: ستك ترازو وصنحة الیزان (معد بى > ولا یقال: 
سنجة بالسین عن ابن السکیت(* هکذا كان بخط الامام تاج الدين الزرنوحي؟ -رحمه 
الله -. 

وفي الغرب؟: الصنحات بالتحريك جمع صنجة بالتسکین. 

وعن الفراء": السين أآفصح(. 

وأنكره القتی"؟ اصلاء ذکره في باب الصاد( ؟. 


)۱( چ الیزان معرب و الجمع (ستَجَات) مثل سجدة وسجدات ويقال (صنْحَة) الیزان بالصاد والسین آعرب وآفصح فهما 
لغتان. الصباح المنير (۱/ ۲۹۱). 

(۲) في (ت): صورة. 

(۲) في (ت): معربة. 

)٤(‏ یعقوب بن إسحاق» آبو يوسف» ابن السکیت: إمام في اللغة والأدب. آصله من خوزستان تعلم ببغداد. واتصل بالتو کل 
العباسي» فعهد إليه بتأدیب أولاده» وحعله في عداد ندمائه ثم قتله» لسبب بحهول, من كتبه " إصلاح النطق " و " الألفاظ " و " 
الأضداد " و " القلب والابدال ". وفیات الأعيان (۳۹/۰) الأعلام (۱۹۵/۸). 

(ه) النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرنوحي» تاج الدین: أديب» من آهل بخاری. أصله من زرنوج له " الوضح " في شرح القامات 
امحريرية. وتوفي ببخاری» یوم الجمعة عاشر احرم» سنة أربعين وستمائة. تاج التراحم (۳۱۱/۱) الأعلام (۳۹/۸). 

(7) الغرب (۲۷۳/۱). 

(۷) أبو زکریا يى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلميء العروف بالفراء» الديلمي الكوفي» كان أبرع الکوفیین وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب» وتوف سنة سبع ومائتین في طريق مكة» وعمره ثلاث وستون سنة» رحمه الله تعالى. من كتبه " القصور 
والممدود " و " المعاني " ويسمى " معان القرآن ". وفيات الأعيان ,.)١177/7(‏ الأعلام (۱7/۸). 

(۸) تمذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء احقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۲۰۰۱م (۳۱۲/۱۰). 

)٩(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل الروزي» النحوي اللغوي صاحب كتاب " العارف " و " أدب الكاتب "؛ 
كان فاضلا ثقة» سكن بغداد وحدث كاء مولده ببغداد» وأقام بالدٌينور مدة قاضيا فنسب إليها. وكانت ولادته سنة ثلاث عشرة 


ومائتين» وتوقي في منتصف رحب سنة ست وسبعين ومائتين. وفيات الأعيان «(EID‏ سير أعلام النبلاء (۲۹۰/۱۳). 


(۱۰) أدب الکاتب. لأبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري» المحقق: محمد الدالي» الناشر: مؤسسة الرسالة» (۱ / ۳۸۷). 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


فقال": ولو" باع بالنقود موازنة هکذا صح في متن الکتاب» أي باع الزعفران 
و آشباهه بالنقود. وقي حاشية الکتاب: ولو باع النقود حعل نسخة» يعي باع النقود 
بالعروض» م کتب شيخي -رحمه الله- في حاشية کتابه في البسوط كما ذکر في الستن» 
وق الایضاح كما أثبت في الحاشية©). 

[وقوله]"": وقبضهاء أي وقبض النقود» وهي الدراهم والدنانر صح التصرف فیها قبل 
الوزن» أي في النقود» فهذا يتبين عدم اتفاق* الزعفران مع الدراهم وال‌دنانیر في الکم 
ا وهو عدم جواز التصرف في الزعفران قبل الوزن» وجوازه في النقود قبل الوزن» يعئ 
أنه إذا باع الزعفران بشرط الوزن بأن يقول: بعت هذا الزعفران على أنه من أو متان» وقبل 
المشتري ذلك» ليس للمشتري أن يتصرف فيه بالبيع وغيره من غير إعادة الوزن» كما في 

ثر السلع. 

أما لو باع ما من الزعفران بالنقود المشار إليهاء فقال الشتري: اشتريت هذا الزعفران 
بمذه النقود المشار إليهاء بشرط ها خمسة أو عشرة دنانير» فقيل" البائع منه ذلك فللبائع 
أن يتصرف ف تلك النقود بأن يشتري با شيئاً أو يتصرف فيها بوحه آحر قبل إعادة الوزن 
في النقود فعلم بهذا أنهما لم يتفقا حکمّا [أيصًا]“ كما ۸ يتفقا في صورة الوزن على ما 
ذكرناء ولذا"؟ احتلفا فيه صورة ومعین وحکما. 

هذا على طريق اللف والنشر( " فان نظير الصورة ما ذكر أولاه وكذا باقیسه على 
الترتیب؛ لأن نظير الصورة هو ما ذكره» فان ذلك أي الزعفران يوزن بالأمناءء وهذا يوزن 
بالصنجات» وكانا(''؟ مختلفين صورة. 


(۱) في (ت): وقوله. 

(۲) ثي (ت): ومن. 

(۳) في (ت): کذا. 

(4) البناية شرح اطداية (۲۷/۸). 

(ه) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

63 ي (ت): احاد. 

(۷) في (ت): فقبل. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(9) في ت فاذا. 

(۱۰) اللف والنشر: هو أن تلف شيئين ثم تأي بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له» كقوله تعالى: ومن 
رمي و ی کرو (4)2. كتاب التعريفات (۱۹۳/۱). 
(۱۱) في (ت): فكانا. 


[55ه/ب] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


وأما معن فان ذلك يتعين وهذا لاء وأما حکمّا فانه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض» 
وف هذا يجوز فكانا مختلفين معن وحكماء فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة» يعي أنه لو 
اتفقا البدلان في الوزن من كل وحه وهما ليسا من أموال الربا فكان فيهما شبهة الربا في 
النسيئة» كما لو أسلم الحديد في القطن» ولا ۸ يتفق البدلان ههناء وهو ما إذا أسلم النقود 
في الزعفران في الوزن من كل وحه بل احتلفا صورة ومعین وحكمًا كان اتفاق الوزن 
فيهما شبهة الشبهة وهي غير معتبرة في المنع عن الجواز» على ما ذكرنا من تقرير 
الایضاح(. ۱ 

وذکر في الذخيرة”" أصلا آحر في هذا وقال: وربا النساء يحرم بأحد وصفي علة الربا 
وهو الجنس أو الوزن أو الكيل في مثمنين أو نمنین حن أنه إذا أسلم قفيز حنطة في قفيز 
شعير لا يحوز؛ لوجود المكيل في مثمنين» وكذا إذا أسلم الدراهم في الذهب لا يجوز؛ لوحود 
الوزن في ثمنين» وإذا أسلم الحديد في الزعفران لا يحوز؛ لوجود الوزن في مثمنين» وإذا أسلم 
الدراهم في الزعفران يجوز؛ لأنه لم يوجد الوزن في مثمنين أو ثمنين إنما وحد في تمن ومثمن. 

فان قلت: لما كان شرط عدم جواز السلم في الشيء إيجاد(" البدلين في الوزن أو في 
الكيل ينبغي أن يجوز إسلام الحنطة أو الشعير في الدراهم أو الدنانير» حيث ۸ يجمعهما لا 
كيل ولا وزن» ومع ذلك لا يجوز ذلك سلما. 

قلنا(؟: إنما كان هكذا؛ لأن الدراهم لا يصلح مسلمًا فيهاء وكذلك الدنانیر؛ لأن 
المسلم فيه مبيع» والدراهم والدنانير متعينة للثمنية. 

وهل يجوز بيعًاء قيل: إن كان بلفظ البيع يجوز البيع بثمن موحل» وان كان بلفظ 


السلم فقد قیل: لا یجوز. 
وقال الطحاوي -رحمه الله-: وينبغي أن يجوز البیع بثمن مؤحل» کذا في الذحيرة. 
فهو مكيل أبدًا. 


واتفقت الروايات عن أصحابنا: أن ما ثبت كيله بالنص» لا يجوز بيعه بجنسه وزئاء وان 


(۱) العناية شرح الهداية (۱۳/۷). 

(۲) احیط البرهاني (۷۰/۷). 

(۲) في رت): احاد. 

(4) في (ت): قلت. 

(5) في (ت): ينبغي. 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۸۷/4). 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


نماثلا وزئا؛ كالحنطة وأشباهها؛ لأن الشرع ورد فیها بالجواز بشرط التماثل رف الکیل) . 

وقال في فتاوی أهل سمرقند؟: لو علم أهما تماثلا كيلا يحوزء کذا في الذحيرة". 

لأن اللص أقوى من العرف؛ لأن العرف يحتمل أن يكون على الباطل» وأما““ النص 
بعد ثبوته فلا يحتمل أن يكون على الباطل» ولأن العرف حجة على الذين تعارفوا به» وليس 
بحجة على من" لم يتعارفوا به» وآما"" النص فحجة على الكل. 

لأنها دلالة» أي لأن عادات الناس دلالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه عادات 
الناس؛ لقوله ا5: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» ". 

لآن ‏ النص علی ذلك لكان العادة أي لأن النص بالكل ٩‏ بي الکیل وبالوزن 
في الوزون في ذلك الوقت إنما كان لکان العادة فيه» فکان النظور إليه العادة أيضًا في ذلك 
الوقت» وقد تبدلت يجب" © أن يثبت الحكم على وفاق ذلك ال عد لعن e‏ 

لا جوز عندهما أي عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الب إلا أنه جوز الإسلام في 
الخنطة وزیا أي علی ما هو اختیار الطحاوي. 

و[ذكر]”'" في المبسوط”' ' في آحر الباب الأول من کتاب البیوع: ولا حير في أن 


(۱) في (ت): بالكيل. 

(۲) سمرقند: بلد معروف مشهور قيل: إنه من أبنية ذي القرنين ما وراء النهر» قال أبو عون: سمرقند في الإقليم الرابع طوضا تسع 
وثمانون درجة ونصف وعرضها ست وثلاثون درحة ونصفء وقال الأزهري: بناها شمر أبو کرب. فسميت شر كنت فأعربت فقيل 
سمرقند هكذا تلفظ به العرب في كلامها وأشعارها. معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» 
الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: الثانيق» ۱۹۹۵ م (45/5 ؟). 

(۳) احیط البرهاني (۷۰/۷). 

)٤(‏ في (ت): فأما. 

(ه) في (ت): ما. 

(5) في (ت): فأما. 

(۷) آحرجه أحمد ٠(‏ ۳>۰)» قال الألباي في السلسلة الضعيفة (۱۷/۲): لا صل له مرفوعًاء وانما ورد موقوفا على ابن مسعود قال: 
"إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه فما رأى 
المسلمون. . . . " إلخ. 

(۸) في (ت): ولأن. 

(9) في (ت): لمكان. 

(۱۰) في (ت): بالکیل. 

(۱۱) في (ت): فیجب. 

(۱۲) بدائع الصنائع (۲ / ۷۳). 

(۱۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(4 ۱ البسوط (۱۹۱/۱۲). 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


يبتاع حنطة بحنطة بحازفة» وكذلك کل مكلل“ أو موزون؛ لأن الساواة في القدر شرط 
حواز العقد. 

ون" تبایعا صبرة بصبرة محازفة ثم کیلتا بعد ذلك و کانتا متساویتین) ۸ يجز العقد 
عندنا. 

وقال تفه ور هلان ماهر فرط وا وهو المانلت قد تن أله کان تخر وان 

وحجتنا في ذلك: أن العتبر جواز العقد [بالساوة]" العلم بالساواة عند العقد؛ لأنه إذا 
6 آمره علی الاحتياط. 

ثم قال: وكذلك لو باع الحنطة بالحنطة وزئّا بوزن لا يجوز؛ لأن الحنطة مكيل) 
وشرط الحواز فيها المماثلة في الکیل» وبالمساواة”" في الوزن لا يعلم المماثلة في الکیل. 

وهذا بخلاف ما لو أسلم في الحنطة وزئّا فإنه يجوز على ما ذكره الطحاوي؛ لأن في 
المسلم فيه لا يعتبر المائلة ما يعتبر الإعلام على وجه لا يبقى بينهما منازعة في التسليمء» 
وذلك يحصل بذكر الوزن كما يحصل بذکر الکیل» ود کر اف العو إذا أسلم مكايلة فيما 
اك ووه أن جو كينا ل كلد لمي ذكراق ابحرد! فن اصحابنا أله لا افون 
وروی الطحاوي عن أصحابنا أنه يحوز» فصار في هذا الفصل روايتان. 

فان قلت: هذا الذي ذكر كله في الفرق (بين الوزن أو الكيلي)” "2 نصاء وبين كونه 
عادة في الجنسين المختلفين» وهل يختلف الحكم بين الوزن نصا وبين الوزن عادة في متحدي 
(۱) في (ت):. 
(۲) في (ت): فإن. 
(۲) في (ت): فکانا متساویین. 
)٤(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۱ / ۲۱۲). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(1) في (ت): بي. 
(۷) في (ت): مكيلة. 
(۸) في (ت): والمساواة. 
(9) التتمة في الفتاوى؛ لبرهان الدين» ابن مازة المتوق سنة (۲۱ه). وقد جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث والواقعات 
وضم إليها ما في الكتب من المشكلات وجمع في كل مسألة روايات مختلفة. كشف الظنون »)871/١(‏ الفوائد البهية (ص5؟5). 


٠١١‏ اجرد للحسن بن زياد العلامة فقيه العراق أبو علي الأنصاري مولاهم الكوفي اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة نزل بغداد وصنف 
وتصدر للفقه وكان أحد الأذكياء البارعين في الرأي ولي القضاء مات سنة أربع ومئتين. الأعلام للزر كلي (۱۹۱/۲). 
(۱۱) في (ت): بين الكيلي والوزي. 


[/اوه/أ] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


الجنس كما في إنائين مصوغین من جنس واحد أحدهما أكثر وزئّا من الآخر» وفي ان‌ائین 

قلت: نعم» ففي الأول: يجوزء وفي الثاني: لا [يجوز]”"» بیان ذلك فيما ذكره من المبسوط”” في 
الباب الأول من كتاب البيوع فقال: ولا بأس بأن يبيع إناء مصوعا”؟ بإناء مصوع” من نوعه ید 
بيد» وان كان أكثر منه في الوزن (إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزئا؛ لأنه عددي متفاوت 
في العادة؛ لأن صفة الوزن في الذهب والفضة منصوص عليهاء فلا يتغير ذلك بالصنعة ولا يخرج من 
أن يكون موزونًا بالعادة» والعادة © لا تعارض النص» وأما في الحديد والشبه وما أشبه ذلك» فصفة 


الوزن ثابتة بالعرف» فيخرج من أن يكون موزونًا بالصنعة بالعرف» ويتعارف الناس بيع الصنوع 


[نصف |( منه عددًا. 


الرطا © بالکسر والفتح لغة: نصف مناء النا مقصور الذي یوزن به وهو أفصح من ان" . 


۲ (۱۳). ۱ 3 ا 20 ,(۱۶ 
وقال أبو عبيد! 4 الرطل وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وزن سبعة” 5 


)١(‏ في (ت): مصوغين. 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۳)لبسوط (۱۸۱/۱۲). 

)٤(‏ في (ت): مصوغا. 

(5) في (ت): مصوغ. 

(5) في (ت): الورق. 

(۷) في (ت): فان. 

(۸) في (ت): فالعادة. 

(9) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۰) الرطل بفتح الراء وكسرها وهو ثنتا عشر أوقية بأواقي العربء والأوقية أربعون درهماًء فذلك أربعمائة وثمانون درهماء وجمعه 
أرطال. لسان العرب (۲۸۹/۱۱). 

(۱۱) المنُ: بالفتح والتشديد جمع أمنان» ويقال له المناء وهو يساوي رطلانء وجمع المنا أمناء» قال ابن سيده: المن كيل» أو ميزان» 
وهي أداة وزن تساوي رطلین» والرطل = ۱۲ أوقية " = ۳۹ ۸٠١‏ غراما. معجم لغة الفقهاء .)570/١(‏ 

(۱۲) في (ت): أبو عبيدة. 

(۱۳ القاسم بن سلام آبو عبيد» كان ماما في اللغة والفقه والحديث. توفي يمكة سنة ۰۲۲ من تصانيفه: كتاب (الأموال)» 
و(الغريب)» و(الأمثال). التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» ۰۱۷۲/۷ 


والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي؛ دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة: الأولى» ١9557‏ ع۰ (۱۱۱/۷). 


(4 ۱) البناية شرح افداية (//175؟). 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


ا بالتشدید: آربعون درهماء وهي آفعولة من الوقاية؛ لا تقي صاحبها من 
الضر . 

وعند الأطباء: (الأوقية وزن)") عشرة مثاقیل وخمسة أسباع درهم» وهو أستار وثلشا 
سا 

وفي كتاب العین"*: الوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل» EEC‏ 

وذكر في الصحاح(): الأوقية قية في الحديث: اعون ور هاورو كلاف ان ليها کے 
فأما"" اليوم (فيما يتعارفه)” الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم: وزن عشرة دراهم 
وخسة أسباع درهم» وهو أستار وثلثا أستار» والجمع (الأواقي في مثل) أثفية وأثاثي» وان 
شئت حققت (لمثافي الجميع)”' » والأواقي أيضًا جمع واقية» وكل ما ينسب إلى الرطل إلى 
آخره. 

قال الإمام الإ الاسبیجان ٩۳‏ سرجه الله-: وفائدة هذا أنه لو باع ما ينسب إلى الرطل 
جنسه متفاضلا في الكيل متساويًا في الوزن يجوز. 

وقال٩:‏ بخلاف سائر الکاییل متصل بقوله: لأنما قدرت بطریق الوزن» حيث ۸ يقدر 
الکاییل بطریق الوزن» فکان الاعتبار في الکاییل للمکیل"* لذلك” © حن لو باع قفيز 


)۱( الأوقية بالتشدید معیار للوزن جعها أواق ویختلف مقدارها شرعا باحتلاف الموزون والأوقية من غير الذهب والفضة آربعون 
درهماً (۱۲۷) غراماً وأوقية الفضة آربعون درهماً ولكن درهم الفضة يساوي (۰۲ )٩۷۰‏ غراماً وعلی هذا آوقية الفضة ۱۱۹ غراما 
وأوقية الذهب سبعة مثاقيل ونصف مثقال وهي تساوي (۰۲۹ ۷5) غرام). معجم لغة الفقهاء (۱۱5/۱). 

(۲) في (ت): وزن الأوقية. 

(۳) لسان العرب (4۰/۱۵). 

.)۲4۰/۰( کتاب العین‎ )٤( 

(ه) الغرب (4۹۳/۱). 

(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۲5۲۷/۲). 

(۷) في (ت): وأما. 

(۸) في (ت): فما تعارفه. 

)٩(‏ في (ت): أواقي مثل. 

(۱۰) في (ت): الياء في الجمع. 

(۱۱) علاء الدين أو ؟ماء الدين علي بن مُحَمّد بن إسماعيل السمرقندي الاسبيجّابي» المعروف بشيخ الإسلام» لم يكن ما وراء النهر 
في زمانه من يحفظ مذهب أي حنيفة ويعرفه مثله عمر في نشر العلى وسماع الحديث» تفقه على صاحب افدایت له (شرح مختصر 
الطحاوي) (الَبْسوط) رت ه“هده). الجواهر المضية »)١۹۲/۲(‏ الفوائد البهية (ص5 ١‏ 5). 

(۱۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4 /۸۹). 

(۱۳) في (ت): وقوله. 

(15) في (ت): المكيل. 


(۱5) في (ت): وكذلك. 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


حنطة بقفیز حنطة لا يدري)"" قدر القفیز وزئا فانه يجوز. 

وذکر في المبسوط”": و کل شيء وقع عليه کیل" الرطل فهو موزونء ثم قال: يريد به 
الإدهان“ ونحوها؛ لأن الرطل إنما يعدل بالوزن إلا أنه يشق عليهم وزن الدهن بالأمنا 
والصنحات يي کل وقت؛ لأنه لا یستمسك الا ف وعای وق وزن كل وعاء نوع صر ج» 
فاتخذ الرطل لذلك تیسیرا» فعرفنا أن كيل الرطل فهو موزون» فیجوز السلم فيه بذكر 
الوزن. 

(ماء وهاء هاء و ¢ هاء .معن حك ومنه قوله تعالى: ما ارو (OS‏ 
[الحاقة:۹٠]»‏ أي كل واحد من التعاقدین یقول لصاحبه: های فیتقابضان والقصر خحطأء کذا 

وما سواه آي وما سوی جنس الامان ما فیه الربا کالحنطة بانط حلافا للشافعی - 

سم (0) يم ار و ۱ 

رحمه الله- في بیع الطعام > ذکر لفظ الطعام مطلقا؛ لیتناول کل مطعوم» سواء احتلف 
الجنس أو اتحد بأن باع كر حنطة بكر حنطة» أو كر حنطة بكر شعير أو تمر» فافترقا من غير 
قبض» فانه يجوز العقد عندناء وعند الشافعي: لا يجوزء كذا ذكره الإمام الزوزن( - 
الله م 

فإن قلت: TT‏ أن على ل Ty‏ 
استدلالًا بقوله اعلينة : «يدًا بيد» 7 م آنتم تستدلون هذا اللفظ بعينه على اث شتراط التعيين 
في بيع الطعام بالطعام» واللفظ الواحد كيف يفيد حكمين مختلفين في محلين [مختلفين]» (فلما 
(۱) في (ت): ولا يدري. 
(۲) المبسوط (۱۷۳/۱۲). 
(۲) في (ت): الکیل. ۱ ۱ و ۱ 
(:) الإدهان: من الدُّهْنء ويقال ده أده دَهْناء والدّهان: ما یدمن به والإذهان: في الأصل جَعْل نحو الأدم مدهونا بشيء ما من 
الدّهن. معجم مقاييس اللغة (۰)۳۰۸/۲ تاج العروس (4۱/۳). 
(5) في (ت): هاؤها بوزن. 
(5) المغرب .)599/١(‏ 
(۷) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي» لأبي الحسن بالماورديء المحقق: علي معوض» عادل عبد الوجود الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١519‏ هت -۱۹۹۹ م (ه | ۸۲). 
(A)‏ الزوزيي: هو محمد بن محمود بن محمد تاج الدين أبو الفاخر بن أبي القاسم السديدي الزوزیي. من آثاره: نصاب الذرائع في 
فروع الفقه الحنفي» وشرح منظومة عمر النسفي في الخلاف وس ماه ملتقى البحار من منتقى الأحبار. انظر: تاج التراحم (۲ | ۸۸)» 


معجم المؤلفين (۱۲ / .)١‏ 
و الساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا »)٠١۸۷(‏ من حديث عبادة رضي الله عنه. 


]ب/۰٩۷[‎ 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


أجمعنا في معنا“ في بیع الأثمان على أن الراد منه القبض» يحب أن یکون في حق الطعام 
کذلك. وإلا يلزم تعميم المشترك في موضع الإثبات» أو الجمع بين الحقيقة والمجاز“) 
وكلاهما منتف» فينتفي إرادة التعيين منه لذلك ضرورة. 

قلت: 7" لم يختلف حكمه عندناء بل المراد في كلتا الصورتين التعيين» إلا أن تعيين كل 
موضع يختلف بحسب حاله» ففي الدراهم والدنانیر التعيين لا يكون إلا بالقبض؛ ما 
لا يتعينان في العقود والفسوخ» فكان تعيينهما لم يكن إلا بالقبض, فكان القبض هناك من 
ضرورة وجوب التعيين» لا أن يكون القبض مرار”' هناك أيضًاء وأما الطعام فهو ما يتعين 
بالتعيين نا كان أو مثمًا فلم یحتج لذلك إلى أن يتوقف تعيينه على“ وجود القبض فلم 
يلزم حينئذ هما قلنا تعميم الشترك ولا الجمع بين الحقيقة واجاز. 

فان قلت: كونه ما يتعين بالتعيين لا يسقط اشتراط التقابض» ألا ترى أن من باع إناء 
فضة بإناء فضة أو بإناء ذهب بشرط"" التقابض, مع أن إناء الفضة أو [اناء]" الذهب ما 
يتعين بالتعيين -على ما يجيء في كتاب الصرف إن شاء الله تعالى - فكان التعليل في إسقاط 
التقابض في بيع الطعام بالطعام بأفهما مما يتعين بالتعيين فلا يحتاج إلى القبض تعلیلا منقوضًا 
به. 

قلت: ليس .منقوض» بل هو مستقيم غاية الاستقامة» وذلك لأن إناء فضة [بإناء 
فضة] ۲ أو إناء ذهب (أن الحق)”' '' .ما يتعين بالتعيين بسبب الصنعة» لكن ۸ يسقط عنه 
شبهة عدم التعيين؛ لكونه نا خلقه” ۲ فيشترط القبض؛ اعتبارًا للشبهة في الربا. 

بخلاف الطعام فإنه ما حلق للثمنية» فلا يكون [فیه] "۲ شبهة عدم التعيين» فلما تعين 


(۱) في (ت): فلما اجتمعا. 

(۲) في (ت): واجاز. 

(۳) في (ت): قلنا. 

)٤(‏ في (ت): إذ هما. 

(5) ف (ت): مرادا. 

(5) في (ت): إلى. 

(۷) في (ت): يشترط. 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
:)ف (ت): إن ألحق. 

(۱۱) ف (ت): له. 

(۱۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


التهاية شرح الهداية: باب الربا 


بالتعيين من غير شبهة إغنانًا عن التقابض فیهما. 

ول اما أن وهو ا ضرف و فسا رف یسوط( 
وقال: وهذا بخلاف الصرف. فان هناك لا يشترط القبض الذي هو حكم العقدء وإنما 
يشترط التعيين؛ لأن التعيين من شروط العقد؛ بدليل في الني اكت عن الكالئ 
بالکالی ‏ والنقود لا يتعين”؟ في العقود. فكان اشتراط القبض للتعيين» وليس أحد البدلين 
والصرف أولى من الآخرء (هذا فشرطنا)”' القبض فيهما للتعيين» فكان الراد من قوله 
ل: «يدًا بيد» ”' التعيين؛ لأن التعيين إنما يكون بالاشارة باليد» كما أن القبض يكون 
باليد» فصلح ذکر الید كا عنهماء أن عن القبض وعن التعريق» لکن لو کان مراده 
القبض لقال: ید(" من ید فلما قال: يدا بيد عرفنا أنه عنزلة قوله عيئًا بعین. 

وتعاقب القبض هذا حواب عن قوله: ولأنه إذا لم یقبض في المحلس یتعاقب القبض» 
وتفسير الجواب: هو أن التجار لا یفصلون ف الالية بين القبوض ف احلس وغير القبوض 
بعد أن یکون حالا» وإذا لم یتمکن (فضل حال)“ عن القابلة كان العقد جائرًا كما في بیع 
العبيد. 

والدّواب بجنسه آو بغیر جنسه. 

وجوز بیع البيضة بالبيضتين» والثمرة بالثمرتین» والجوزة بالحوزتين» هذا إذا كان 
البدلان موجودين» ولو كان كلاهما أو أحدهما نسيئة لا يجوز؛ لأن لجنس بانفراده رم 
النسای کذا ذکره الامام التمرتاشي" ؟. 


(۱) البسوط (۰)۱۷/۱ 

(۲) في (ت): صلی الله عليه وسلم. رر ۱ ۱ 

(۲) أخرجه الحاكم (۲۳۶۲) وقال: هذا حدیث صَّحِيحٌ على شَرط منم ولم يُحَرّحَاهُ وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(4) في (ت): تتعین. ۱ 

۱ في (ت): فلهذا شرطنا.‎ )٥( 

(5) آحرحه مسلم في کتاب الساقاة - باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا (۱5۸۷)» من حديث عبادة رضي الله عنه. 

(۷) الكناية قي اللغة: أن يتكلم بشيء یستدل به على الکی عنه کالرفث والغائط. والكناية في الاصطلاح: فهي کلام استتر الراد منه 
منه بالاستعمال وان كان معناه ظاهرًا في اللغة» سواء أكان الراد به الحقيقة أم احاز. الصباح المنير (۲/۲ 5)» کتاب التعریفات لعلي 
بن محمد بن علي الزین الشریف الجرحان» احقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء باشراف الناشر الناشر: دار الکتب العلمية 
بیروت -لبنان الطبعة: الأولى 407 ١ه‏ ۶۱۹۸۳ (۱۸۷/۱). 

(۸) في (ت): یذا. 

(9) في (ت): فصل حانًا. 

(۱۰) العناية شرح افداية (۲۰/۷). 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


فان قیل: اموز والبیض جعلا (مثانًا في ضمان)() الستهلکات, فينبغي أن لا يجوز بيع 
الواحد بالائنین 

قلنا: لا مائلة بینهما حقيقة للتفاوت صغیرا كان أو کبیراء (إلا أن الناس) اصطلحوا 
على إهدار التفاوت» فیعمل لذلك" في حقهم» وهو ضمان العدوایات دون الربا الذي هو 
حق الشر ع عليهم کذا في الذحيرة 

ويجوز بیع الفلس بالفلسین بأعیافما إلى آخره» وهو على آربعة أوجه: 

إن باع فلسًا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لا يجوز؛ لأن الفلوس” (الرابحة أمغال)"' 
متساوية قطعا؛ اصطلاح الناس علی وق او ومنو یکین نما الفلسون قعت لا 
خاليًا عن العوض مشروطا في العقد» وذلك هو [فالبائع] الربا بعينه. 

وان باع فلسًا بعينه بفلسين بغير أعيانهما لم یجز أيضًا؛ لأنه لو حاز اكا 
الفلس العین" وطالبه [یفلس]) آحر أو سّلم إليه الفلس المعين ثم قبضه( © ذلك منه 
بعينه مع فلس آخحر؛ لاستحقاقه فلسين في ذمته» فيكون الفلس الآخر خاليًا عن العوض. 

وكذلك لو باع فلسين باعیافما بفلس آخر بغير عينه؛ لأنه لو حاز لقبض المشتري 
الفلسين ثم دفع إليه أحدهما مكان ما استوحب في ذمته» فيبقى الآخر له بغير عوض. 

أما إذا باع فلسًا بعينه بفلسين بأعيافهماء فيجوز في قول أبي يوسف» وهو قول أي 

-رهمهما ات (ولا جوز في قول محمد -رحمه الله-. 


را) في (ت): أمثانًا في حق ضمان. 

(۲) في (ت): لأن الناس. 

(۳) في (ت): بذلك. 

(4) الحبط البرهاني (551/7). 

ره) الفلوس جمع فلس» وتطلق الفلوس ويراد يما ما ضرب من العادن من غير الذهب والفضة» وصارت عرفا في التعامل ون 
00 الناس. ينظر: ( المصباح المنير »)١75/7‏ وبلغة السالك لأقربٍ المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لکتابه للسمی آقرب السالك مب اما مالل)» لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوي» 
32 بالصاوي المالكي» الناشر: دار المعارف» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ» ۳۰/۳ . 

(5) في (ت): الرائجة مثال. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۸) في (ت): المعين. 

(۹) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۱۰) في (ت): قبض. 

(۱۱) في (ت): وقال محمد لا يحوز. 


]/0۹۸[ 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


وعذا يتبين أن الفلس لا يتعين بالتعیین مادام رائجا عند محمد -رحمه ال وعندهما 
بین بالتعیین ذا قوبل بجنسه حن لو هلك آحدهما قبن القبض بطل العقد عندهما 
فمحمد؟ یقول: الفلوس الرائجة ثمن» والأثمان لا یتعین*" في العقود بالتعيين کال دراهم 
والدنانیر. 

ألا تری أنها لو قوبلت بخلاف جنسها لم يتعين» حي لو اشتری بفلوس معينة شيا 
فهلكت قبل التسليم لا يبطل العقد» ولو استبدل با حاز» فكذلك إذا قوبلت بجنسها؛ لأن 
ما يتعين بالتعيين فالجنس وغير الجنس فيه سواء؛ كالمكيلات والموزونات» ولا ما يتعين 
فالجنس وغير الجنس فيه سواء؛ كالذهب والفضة. 

وهما يقولان: (الفلوس وعددية) والعددي يتعين بالتعيين» ويجوز بيع الواحد منه 
بالاثنين» كما لو باع حوزة بجوزتين بأعیافماء كذاق البسوط(*. 

وهما أن الثمنية (تثبت في حقهمام( باصطلاحهماء والدليل على أن معن الثمنية في 
الفلوس بالاصطلاح ها تمن الخسيس من الأشياء دون النفيس» وا تروح في بعض الأوقات 
دون البعض بخلاف الذهب والفضة وإذا بطلت الثمنية يتعين بالتعيين. 

فان قیل*: إذا كسدت الفلوس باتفاق الكل لا يكون لنا“ باصطلاح المتعاقدين؛ 
فيجب أن لا يكون عروضا أيضًا باصطلاح المتعاقدين؛ لأن اتفاق الكل على ثمنيتها سوى 
المتعاقدين | باقي ]۲7 بعد 

قلنا: الأصل أن 01 الفلوس عروضاء فاصطلاحهما على الثمنية بعد الكساد كان 
على حلاف الأصلء فلا يجوز أن يكون نا باصطلاحهما؛ لوقوع اصطلاحهما على حلاف 
الأصل» وأما إذا اصطلحا على کوفا عروضًا كان اصطلاحهما على وفاق الأصلء وهو 
کوفا عروضًا فيجوزء وان كان اتفاق من سواهما على الثمنية. 


(۱) في (ت): يتعين. 

(۲) في (ت): ومحمد. 

(۲) في (ت): تتعين. 

)٤(‏ في (ت): الفلوس عددية. 
(5) المبسوط (۱۸۳/۱۲). 
(5) في (ت): في حقهما تبت. 
(۷) في (ت): فان قلت. 

(۸) في (ت): متا 

)٩(‏ في (ت): باق. 


س 
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ولا یعود وزنیا؛ لبقاء الاصطلاح على العدٌ هذا حواب إشكال ذکره في البسوط فقال: 

فان قیل: تحت هذا الکلام فسادٌ عظيم» فانه إذا حرج في حقهما عن أن يكون نا 
كان هذا بيع قطعة صفر بقطعی صفی وذلك لا بجوز» فلم يكن في إبطال وصف الثمنية 
تصحیح هذا العقد. 

قلنا: الاصطلاح في الفلوس كان على صفة الثمنية فیها والعدد( وهما في هذه البايعة 
أعرضا عن اعتبار صفة الثمنية فيهاء وما أعرضا عن اعتبار صفة العدد"" فیهاء ولیس من 
ضرورة خروجها من أن يكون تا في حقهما حروجها من أن يكون عددية؛ كالجوز 
والبيض فهو عددي وليس بثمن» فهذا باتفاقهما یصیر"" بذه الصفة وحصل من هذا أنه لم 
يلزم من بطلان الثمنية بطلان العدد*)؛ لأنهما ليسا عتلازمین بل هما يفترقان وجودًا وعدمّا. 

أما وجودا ففي فصل الدراهم والدنانير» فإفهما تمن وليسا .ععدود؛ وأما عدمّا ففي فصل 
الجوز والبيض والبطيخ» فا معدودة وليست بأثمان. 

الكالئ من كلا الدين: تأحر» كلوا فهو كالئ» ومعئ الكالي بالكالي: النسيئة 
بالنسیعة؟. 

ولا يجوز بیع الحنطة بالدقیق إلى آحره, أي لا يجوز متساويًا ولا متفاضلًاء لا بالکیل ولا 
بغیره؛ لعدم إمكان المماثلة بين الحنطة والدقیق ولا يجوز البیع بینهما؛ لشبهة الفضل باعتبار 
شبهة احانسة. 

فان قیل: الحرمة في الربا حرمة مؤقتة إلى غاية وجود المساواة» فلو ثبت الحرمة بینسهما 
على ذلك الطريق لكانت الحرمة مطلقة لا ينتهي") آبدّاء وحينئذ كان على حلاف ما اقتضاه 
النص في الأصل وهو قوله اعا: «لا تبيعوا البر بالبر إلا متساويًا» 7 وهذا فرع ذلك 
فيجب أن يكون على وفاق الأصلء وإلا يلزم أن يكون مثل ظهار الذمي“» وذلك لا جوز 


(۱) في (ت): والعد. 

(۲) في (ت): العد. 

(۳) في (ت): تصیر. 

(4) في (ت): العد. 

(5) في (ت): النسیقة. 

(5) في (ت): تنتهي. ۱ 

(۷) آحرجه مسلم في کتاب الساقاة - باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا (۱5۸۷)» من حديث عبادة رضي الله عنه. 

(۸) الذمّي هو: العاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله» وعرضه ودینه. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا للدکتور سعدي آبو 
حبیب الناشر: دار الفکر. دمشق - سورية الطبعة: الثانية ۱:۰۸ ه = ۱۹۸۸ م تصویر: ۱۹۹۳ م (ص: ۱۳۸). 


DE 
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لهذا العی لا عرفت 

قلنا: الحرمة التناهية في الربا هي حرمة حقيقة الفضلء فان تلك الحرمة ينتهي7" 
بالمساواة» وأما الحرمة الثانیة بشبهة الفضل, فتلك الحرمة غير مؤقتة. 

ألا ترى أن حرمة النساء حرمة لشبهة الفضل لا يتتهي“ إلى غاية» ولا ينتهى © 
بالمسوّي بل يبقى”' إلى أن يبقى النساءء فكذلك ههنا ییقی( حرمة بيع الحنطة بالدقيق؛ 
لعدم إمكان المساواة ما دام ذلك البيع باقیا؛ لما أن هذه الحرمة حرمة شبهة الرباوهي لا 
تنتهي ؛ ؛ لأن المحانسة د لأن الدقیق بالطحن لم یو جد الا تفریق الأجزاى واختمع 
بالتفريق لا يصير شيئًا آحر» وطذا بقي حرمة ربا الفضل بين الدقيق والحنطة. 

ومن وحه زائلة؛ لأن احتلاف امجانسة إنما يثبت باحتلاف الاسم والصورة واحتلاف 
المعاني كما بين الحنطة والشعير» وههنا إن نظرنا إلى الا سم فالاسم قد زال فإنه لا يسمى 
حلم وين تقالو امن و کل رجا بان برش له ی ذه فانته لا رن 
والصورة متبدلة» والمعاني مختلفة» فان ما ينبغي من الحنطة لا ينبغي من الدقیق من التبذير 
واتخاذه هريسة وسويقاء وابحانسة زالت من وجه وبقیت من وحه وربا الفضل بين الحنطة 
واحنطة كانت ثابتًا قبل الطحن» ثم وقع الشك ‏ أنه زال بالطحنء فمن حيث أن ابحانسة 
قائمة من وجه لا يزول» ومن حيث أن امحانسة قد زالت يزول» فلا تزول الحرمة بالشك 
وإذا ثبت الربا بينهما لم يثبت يغبت المخلص بالتساوي کیلا في هذه الحالة؛ لأن الشرع إنما اعتبر 
التساوي E e E‏ هام ی از فإنه قال: الحنطة بالحنطة 
مثل عثل كيل بكيل» کذا في مبسوط شيخ الاسلام -رحمه الله“ 

الا کتناز اكندة شدن مغر وخوشه وايجه بدان ماند. 

يقال: اكتنز الشيء اکتنازا أي احتمم وامتلاً. 


(۱) في (ت): لما عرف. 

(۲) ی (ت): تنتهي 

(۳) في (ت): الثابتة. 

. في (ت): لا تنتهي‎ )٤( 

(5) في (ت): ولا تنتهي. 

)٦(‏ في (ت): تبقى. 

(۷) ف (ت): تبقى 

(۸) الأصل العروف بالمبسوط (59/5). 


سب 


[۰۹۸/ب] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


وقوهم: إجزاء الروث"" (متحلحلق» أي في خلاها فرح لرخاوتها و کوفا بحوفة غير 

مكتنزة» کذا في الغرب 
و آیجوز | بیع الدقیق بالق اور شااا یت 

وانتصاب متساویا و كيلا على أا حالان متداعلتان(؛ لان العامل ى مسار (لفظ 
بیع( والعامل في کیلا لفظ متساوياء کقوله"؟ تعالی: ل ورایت الاس ید لوس فی 
دين الله [ 19 [النصر: ۲]» ففي قوله: یدحلون العامل قوله: ورایت وقي آفواجا 
یدحلون على هذا الطریق 

و نما حاز البیع بینهما عند التساوي بالکیل؛ لأن ابحانسة بینهما قائمة من کل وحه 
و الاتفاق في القدر ثابت» فبیان ابحانسة ظاهر. 

وأما بيان الاتفاق في القدر: أن الدقیق كيلي» فإن الناس اعتادوا بیعه کیلاه وغذا حاز 
السلم فيه كيلاء ویجوز بیعه في الذمة كيلاء و کذا يجوز استقراضه کیلا. 

وحكي عن الشیخ الامام أبي بكر محمد بن الفضل -رحمه الله“ أن بیع الدقیق بالدقیق 
اخا نالعا N ES E CN O‏ 

ولا جوز بيع الدقيق بالمقلية» أي بالحنطة المقلية» وهي المشوية [يقال: ]۲ مقلية 
ومقلوة من قلى البر إذا شواه» يقلي والثانیة ‏ مر من قلا يقلو. 


(۱) في (ت): الثرب 

(۲) في (ت): متخلى له. 

.)١57/1١( المغرب‎ )۳( 

(۶) في (ت): جوز. 

(ه) في (ت): متداعلان. 

(5) في (ت): اللفظ. 

(۷) في (ت): لقوله. ۲ 

(8) مُحَمّد بن الفضل أَبُو بكر الفضلي الكماري ذکره صَاحب الْهِدَايْة في الكراهبية قح الكاف والمیم ميم تشبه الْسبة وهي اسم لحد 
بعض ا ا 4 كال یی تار نیسابور ررد نیسابور ام با مها فديها ناه كدت قار حب ببحاری 

لسن تمع ون وعقد له یس الا ومّات ببخاری يوم الْجُمعَة لست بين من شهر رمَضان سنة دی وتمانین وتلاث مائة 

وَهُوَ ابن نّمَانِينَ سنة رَه الله تعَالَى. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/1. 260 

(9) البناية شرح المداية (//584). 

(۱۰) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۱۱) في (ت): والثاني. 


ااا سس 
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وما ذکر من الطعن على محمد -رحمه الله- كان ينبغي أن یقول: حنطة مقلوة» و حنطة 
غير مقلوة لا مقلية حهل من الطاعن؛ لأنهما لغتان فصیحتان, إلى هذا آشار في الغرب!؟. 

هن اي کیش سا كاذ مایا زارد أن رن یات یرما 
حنسان مختلفان» فان الاسم ختلف والقصود ختلف؛ لأنه یقصد بال‌دقیق اد ال 
والقصاید"" والأطرية منه» ولا يحصل شيء من ذلك بالسويق» وإنما يلت بالسمن أو العسل 
فیوٍ کل کذلك أو يشرب بالای و کان التفاوت بينهما في القصود آظهر من التفاوت في 
امروي و المروي من الثبات"*. 

للف زلا رضيو کل هد م ما اا فالسویی ۱ لا و دیما 
والدقیق لا يصير سویقا بحال» ثم اتحاد الأصل لا ععنع احتلاف امبحنس باعتبار هذه العاني. 

وعن أبي باتش کو کا أنه يجوز البیع متساویا لا متفاضلا؛ لان الدقیق قد یصیر 
سویقا بأن يرش عليه الماء ثم يقلى فيصير سويقاء ببغداد يتخذ السويق هذه الصفة فيعتبر 
الساواة بینهما؛ لو از العقد باعتبار الال. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله- طریقان: 

أحدهما: أن السويق أحزاء حنطة مقلية» والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية» وبيع احنطة 
القلية بغير المقلية لا يجوز بحال» فكذلك بيع الدقيق مع السويق. 

والطريق الآخر: أن بيع الحنطة بالسويق لا يجوز بالاتفاق» وربا الفضل لا يقبت إلا 
باعتبار احانسة ولا بحانسة بين الحنطة والسويق صورة فعرفنا أن المجانسة باعتبار مایق 
الضمن, والذي فى ضمن النطة دفن فیثبت ابحانسة بين الدقیق والسویق بعد الطص,» 
كما یثبت ٩"‏ المحانسة بين السویق والحنطة باعتبار ما في الضمن قبل الطحن» ولیس" فيه 


(۱) الغرب (۳۹۳/۱). 
(۲) في (ت): و. 

(۳) في (ت): العصائد. 
)٤(‏ في (ت): آو. 

(5) في (ت): الثیاب. 
(7) في (ت): کل واحد منهما لا يصير. 
(۷) في (ت): والسویق. 
(۸) في (ت): دقیقا. 
)٩(‏ في (ت): تثبت. 
(۱۰) في (ت): تثبت. 
(۱۱) في (ت): فلیس. 


سب 
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آکثر من أنه فات بعض القاصد بالسويق» وبه لا یختلف الجنس کالنطة القلية مع غير 
المقلية» والعلكة مع الرحوة, وال أكلها السویق فإنها لا تصلح للزراعة» وافريسة والکشك 
منهاء ولا يوحب ذلك احتلاف الجنس» فكذلك الدقیق مع السویق» إلى هذا آشار في 
ال 

علكة أي جيدة. 

يقال: حنطة بعلكة”" [جيدة]» أي يتلزح كالعلك من حودقا وصلابتهاء التلزح: 
التمدد من غير انقطاع. 

السوسة: العتة» وهي دودة تقع في الصوف والثياب والطعام» ومنه قوله: حنطة مسوسة 
بكسن الواو والشددق کذا ی الغرب(؟*. 

ثم ذکر بيع الحنطة القلية مع غير القلية وبیع الدقیق بالقلية في أنه لا جوز ولم يذكر 
بيع القلية بالقلية فأما حکمه ذکر في الذحيرة (أنه لا جوز . 

وقال: وأما بیع القلية بالقلية فیجوز إذا تساویا کیلا؛ لأن احانسة بينهما قائمة من کل 
وحه» فیکتفی جحواز البیع بالمائلة الحالية. 

وذکر في البسوط": أنه لا جوز والله أعلم بصحته. 

وقال محمد -رحمه الله-: إذا باعه بلحم من حنسه لا يجوز. 

واغا قيد بقوله: بلحم من حنسه» وهو أن يباع لحم الشاة بالشاة؛ لأفما لو كانا 
مختلفين بأن باع لحم البقر بالشاة وما آشبه يجوز بالاتفاق من غير اعتبار بالقلة والکثرق كما 
في بيع اللحمان الختلفة على ما يجيء. 

ثم قوله: إذا باعه بلحم من جنسه فيما إذا باع لحم الشاة بالشاة الحية [وزنًا] ۳ وفيه 
حلاف محمد ح رحمه اللّه-. 


وأما إذا كانت الشاة مذبوحة مسلوحة جاز إذا تساويا وزئًا وإلا فلا بالاتفاق. 


(۱) المبسوط (۱۷۹/۱۲). 

(۲) في (ت): علکة. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
)٤(‏ الغرب (۲۳۹/۱). 

(ه) في (ت): أنه جوز. 

(5) البسوط (۱۸/۱۲). 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


]1/۰۹۹[ 
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وأراد بالسلوخة الفصولة عن السقط وان كانت مذبوحة غير مسلوخة لا جوز إلا 
على سبیل الاعتبار بأن یکون اللحم الفصول أكثرء وآراد بغیر السلوخحة غير الفصولة عن 
السقط. 

ثم حاصل اختلافهما في المسألة الختلف فیها وهي بیع لحم الشاة بالشاة أن محمدا 
حعلهما جنس واحداء والقیاس معه؛ لوجود الجنسية بینهما باعتبار ما في الضمن» کمساق 
العصير مع العنب» واللین مع السمن وأمثاهما. 

وما جعلاهما جنسين مختلفين» فيجوز من غير اعتبار [کما|(. 

5 و 


وأما كوفهما جنسین مختلفين عرفناه بالنص قال الله تعالى: 99فکسوتا الوم تما فر آنشانه 


عَلْمََاءَاحَرَ 4 » أي بعد نفخ الروح» فقد ماه خلقا آخر بعد نفخ الروح فعلمنا (أن الحي 
حنس)“ آخر غير [جنس]”) الحماد» فلذلك جعلنا“ الشاة احية مع اللحم جنسين 
[أيضًا]”' مختلفين نصاء فيجوز بيع آحدهما بالآخر من غير اعتبار» كما إذا باع لحم البقر 
بالشاة» إلى هذا أشار في الذحیرة. 

ولمما أنه باع الموزون ما ليس موزون. 

وذکر ف الذخیرة(: أغما جعلاهما جنسین ختلفین کما کن 

فان قلت: فعلی كلا التقدیرین أعين بيع الوزون بغیر الوزون وبیع شيء بخلاف جنسه 
یقتضي أن يجوز بیع أحدهما بالآخر نسيئة. 

فقد ذکر ق البسوط( “انع لا یجوز نسيغة هاما فما وجهه. 

قلت: وحهه ما ذکر فيه» وقال: إن كانت النسيئة في الشاة الحية فهو سلم في الحيوان» 
وإن كان في البدل الآخر فهو سلم في اللحم و کلاهما لا يجوز. 

ثم قال: ولو كانت الشاتان مذبوحتين قد سلختا اشتراهما بشاة مذبوحة م تسلخ فهو 
(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۲) [الومنون:؛ ۱]. 
(۳) في (ت): أن الجنس آخر. 
(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): جعلناه. 
(7) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۷) العناية شرح افداية (۲۵/۷). 
(۸) العناية شرح الهداية (۲/۷). 


)٩(‏ في (ت): ذکر. 
(۱۰) البسوط (۱۲۰/۱۲). 


بت 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


حائز من غير ذکر حلاف. فوجهه أن الثل من لحم الشاة عقابلة الثل من الشاتين» والب‌اقي 
من لحم الشاتین كان بازاء الحلد والسقط فیجوز ذلك» حن إذا كانت الشاة لیس معها جلد 
كان ذلك فاسدًا؛ لأن العقد حینتذ اشتمل على اللحم فقط من الجانبين» واللحم موزون فاذا 
و حدت احنسية والوزن حرم التفاضل. 
وسقط التاع: رذالته» وآراد به ههنا ما هو الذي لا يطلق عليه اسم اللحم من الشاة من 
أو من حيث زيادة اللحم بأن قوبل اللحم بالسقط آولا. 
الحل: دهن السمسم غير مطیب. 
التجير: ثقل كل شيء يعصر. 
لا إذاء أي لا جوز على ذلك التقدير أي على تقدير النقصان بالجفاف. 
ثم في قوله: انتقص" إذا حف إشارة إلى أنه يشترط لحواز العقد المماثلة في أعدل 
الأحوال» وهو ما بعد الجفوف» ولا يعرف ذلك المساواة”" بالكيل في [الحال واعتبار المثالة 
في]'" أعدل الأحوال صحیح, كما في بيع الحنطة بالدقيق» فإنه لا يجوز؛ لتفاوت بينهما بعد 
الطحن» ولأنه لو کان ۳ إلى آخره. 
فان قيل”: فبالنظر إلى هذا (الترديد سعی)" أن يجوز بيع الحنطة القلية بغير المقلية؛ 
لأن المقلية لا يخلوا 2 اما" إن كانت حنطة أو لم یکن( فان كانت حنطة فيجوز بیعها 
بالحنطة لقوله اعا: «الحنطة بالحنطة» ۱ وان لم يكن © حنطة (يجوز أيضًا)”' '؛ لقوله 
اكتكل:: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شنتم» . 
(۱) في (ت): أو ينقص. 
(۲) في (ت): بالمساواة. 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۶) في (ت): قلت. 
(5) في (ت): التردد ينبغي . 
(5) في (ت): تخلوا. 
(۷) في (ت): إما. 
(۸) في (ت): تكن. 
(9) أخرحه مسلم في كتاب الساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (۱5۸۸). 
(۱۰) في (ت): تكن. 
(۱۱) في (ت): فيجوز بيعها أيضًا. 


(۱۲) أحرحه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (50١)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله 


عنه. 


سا 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


قلنا: هذا حواب حدیی()؛ لأحل دفع الخصم. 

أما الجواب لأبي حنيفة -رحمه الله- عن قوله: أو ينقص إذا حف» فاطلاق البي اكل 

وذکر ق البسوط(): ودخل آبو حنيفة -رحمه الت بغداد فسئل عن :هده المسساألة 
و کانوا شديدًا عليه؛ لمخالفته الخبر» فقال: الرطب لا یخلوا ما" أن یکون قرّا أو لم یکین 
فان كان را جاز العقد عليه [بأول امحدیث وان كان غير تمر فبآخره وهو قوله]* لقوله 
لتليكل:: «التمر بالتمر» ۰*۱ وان لم يكن تمرًا حاز لقوله اعتل: «إذا اختلف النوعان فبیعوا 
كيف شنتم» ۱" فأورد عليه حدیث سعد" فقال: هذا الحديث دار على زيد بن أبي 


عباس"*» وزيد بن أبي عباس من لا يقبل حديثه» واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن؛ 
حي قال ابن البارك29 رجه الله كيف يقال أبو حنيفة -رجه الله لا یعرف الحلايث» 
وهو يقول: زيد بن أبي عباس من لا يقبل حديثه» وهذا الكلام حسن في المناظرة؛ لدفع 
شغب الخصم» ولكن الحجة لا تتم بمذاء الجواز أن يكون ههنا قسم ثالث كما في القلية بغير 
المقلية» ولكن الحجة لأبي حنيفة -رحمه الله- الاستدلال بقوله ام: «التمر بالتمر مفل 
بمفل» ۲ وقد بينا أن اسم التمر اسم لثمرة خارجة من النخل من حين ينعقد صورقا إلى 


(۱) في (ت): جدل. 

(۲) المبسوط (۱۸۵/۱۲). 

(۳۲) في (ت): اما. 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) آحرحه مسلم في کتاب الساقاة - باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا (۱۵۸۸). 

(") أخرجه مسلم في کتاب الساقاة - باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا (۰)۱6۸۷ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه. 

(۷) سعد بن آيي وقاص نما أسلم بعد ستة» وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة. وهو أحد الّذِينَ شهد لهم رَسول الله صلى 
الل عله ذ وسل بالجنة» وأحد العشرة سادات الصحابة» وأحد الستة أصحاب ال توق سنة أربع وحمسين. أسد الغابة لأبي 
الحسن علي ابلزري» عز الدين ابن الأثيرء الناشر: دار الفكر - بیروت» عام النشر: ٩‏ .اه - ۰۸۱۹۸۹ (TIST)‏ 

(۸) رید بن عیاش ابو عیاش الزرقي» روی عن: سَعْد بْن أبي وقاص. رَوَى عنه: عبد له ُن يزيد وعِمْران بن أَبي. روى لَهُ الأربعة 
حدیثا واحدا. روى له البخاري» وعمران بن أي أنس. وروی له مسلم. تمذيب الكمال في أسماء الرحال ليوسف بن عبد ال لرحمن بن 
يوسف» جال الدين المزي» المحقق: د. بشار را الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱2۰۰ - ۰۱۹۸۰ 
(۱۰۱/۱۰)» وميزان الاعتدال في نقد الرحال لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذجي, تحقيق: علي البجاوي» الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۳۸۲ هت - ۱۹۲۳ ۰ .)٠٠١/۲(‏ 

(9) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميمي المروزي أبو عبد الرحمن: الحافظ» شيخ الإسلام, المجاهد التاحر» صاحب 
التصانيف والرحلات. ولد سنة ۱۱۸ه. وجمع الحديث والفقه والعربية كان من سكان خراسان» ومات منصرفا من غزو الروم 
سنة ١۸١ه.‏ التاريخ الكبير (۲۱۲/۰) الأعْلام للزركلي .)١١5/5(‏ 

(۱۰) أحرحه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (۱5۸۸). 


سس 


|۹ /ب] 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


أن یدرك وما یتردد علیها من الأوصاف باعتبار الأحوال لا يوجب تبدل اسم العين» 
كالآدمي یکون صبيًا ثم شابًا ثم کهلا ثم شیخا. وإذا ثبت أن الكل تمر يراعى وجود المائلة 
حالة العقد على الصفة ال دخلت في العقد إلى آخره. 

فان قيل: لو كان الرطب ثرا ينبغي أن بحنث( فيما إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل 


خر 

قلنا: مب الأعان على العرف» وفي العرف الرطب غير التمر. 

وأما الجواب عن بیع الحنطة بالدقیق: فان بالطحن یفرق الأحزاء ولا يفوت (جزء 
شاغل للكيل)"» فيتبين بالتفاوت بينهما بعد الطحن ل يكونا متساويين عند العقد. 

وكذلك المقلية بغير المقلية» فان بالقلي لا يتفاوت (جزء شاغل للکیل)* وإنما ينتعدم 
اللطافة الب كانت الحنطة بها مبنية» (ولما ظهر التفاوت بعد)” القلي عرفنا أن هذا التفاوت 
كان موجودًا عند العقد. 

ثم صاحب الشرع ER‏ اعتبار التفاوت في الحودة بقوله: ثم جيدها ورديئها ا 
واعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة» حي شرط اليد باليد» وصفة الجودة لا تکون حادئة 
بصنع العباد» والتفاوت بين النقد والنسيعة حادث بصنع العباد" ' وهو اث شتراط الأحل» فصار 
هذا أصلا أن كل تفاوت يبت على صنع العباد» فلذلك مفسد للعقد وفي المقلية بغير 
المقلية والحنطة بالدقيق التفاوت بكذه الصفة» و کل تفاوت ٠‏ علق ناكو ات بأصل 
الخلقة من غير صنع العباد فهو ساقط الاعتبار» والتفاوت بين الرطب والثمن ذه الصفة فلا 
يكون معتبرًا كالتفاوت بين اليد والرديء. 

ثم تأويل الحديث الذي روياه وهو قوله ام لماذا إن صح قيل: كان السائل وصیا 
ليتيم» فلم ير رسول الله ا لت في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند احقوق» 
(۱) في (ت): يختلف. 
(۲) في (ت): جزئيًا على الكل. 
(۲) في (ت): فلم 
(4) ف (ت): جزئيًا على الكل. 
(5) في (ت): ولا ظهرت بعد. 
(5) هذا اللفظ غير محفوظ, ولكن معناه في حديث بيع التمر اللجمع باللمنيب الذي أخر جه البعازي.ق كنات البيوج ج باب إذا آراد 
بيع تمر بتمر (۱ ۰) ومسلم في كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا عثل (۱۵۹۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) في (ت): العبد. 


(۸) في (ت): بسن 
(9) في (ت): بین. 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


فمنع الوصي منه على طریق الاشتقاق" لا على طریق بیان فساد العقد. 

وقیل: لا يجوز بالاتفاق» والفرق لأبي حنيفة -رحمه الله- بين بيع التمر بالرطب وبين 
SS‏ 

له: ام «أو کل تمر خیبر هکذا». ات N‏ 
NE CE DE‏ سره ال - 
فإنه لا يجوز ذلك وكذلك الخلاف بيننا وبينه في بيع (الباقلي بالباقلي)“» كذا في 
الو 

وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة عثلهاء أي الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة» والحنطة 
المبلولة بالحنطة البلولة والحنطة الرطبة بالحنطة المبلولة [أو الیابسة] أي بيع الحنطة الرطبة 
أو البلولة بالیابست كذا في الذحيرة وفتاوى قاضي خان(. 

وقال محمد -رحمه الله-: لا يجوز [جميع] ذلك قال شس الأئمة الحلواني: أن الرواية 
محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليابسة بالبلولة نما لا يجوز إذا ابتلت الحنطة وانتفخت. أما 
إذا ل تنتفخ بعد ذلك لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلاء كذا في 
احیط والذخيرة. 

أو الق او "" الزبيب المنقع بالمنقع منهماء أي من التمر والزبيب. 

وقال: ۲ النقع بالفتح مخففا لا غير من أنقع الزبیب في الخايبة یبة ۱‏ ونقعه: ألقاه فیها 


(۱) ف (ت): الجفاف. 

(۲) في (ت): الاشفاق. 

(۲) آحرجه البحاري في کتاب البیوع - باب إذا آراد بيع تمر بتمر (۰)۲۲۰۱ ومسلم في کتاب الساقاة - باب بیع الطعام مثلا مثل 
(۱۵۹۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۶) في (ت): و. 

(ه) ‏ (ت): الباقلاء بالباء. 

(5) البسوط (۱۸6/۱۲). 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۸) فتح القدیر (۳۰/۷). 

(9) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني, اللقب همس الأئمة» من أهل بخارى» إمام أصحاب أبي حنيفة يما في وقته» توفي 
سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة. الجواهر المضية (۱/ ۳۱۸ الفوائد البهية (ص .)٠١‏ 

(۱۰) في (ت): و. 

(۱۱) في (ت): وقوله. 

(۱۲) في (ت): الخانية. 


سس 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


ليبتل ویخرج منه الحلاوة» واسم الشراب نقیع» کذا في الغرب(. 

وأما النقيع" بالتشدید من التنقیع» لم يورد" في الکتب التداولة من اللغة» و کذا أبو 
یو سف ح رحمه خی | باطلاق الحديث» وهو قوله ال : «التمر بالتمر مثل عنل 
اخنطة(؟) بالحنطة مغل عثل» ( إلا أنه ترك هذا الأصل في بیع الرطب بالتمر؛ لما رروینا6) 
وهو قوله املن: «لا إذن"» (. 

ووجه الفرق محمد -رحمه الله- إلى آخرهء فمحمد یفرق بين هذه الفصول وهي بيع 
الحنطة الرطبة أو البلولة إلى آخرهاء وبين بيع الرطب بالرطبء فيقول هناك: التفاوت يظهر 
بعد حرو ج البدلين عن الاسم الذي عقد به العقد ولا يكون ذلك تفاوئّا في المعقود عليه 
وفي هذه الفصول يظهر التفاوت بعد الحفوف”» مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد به 
العقد. وهو الحنطة والزبیب والتمرء فكان هذا تفاوتًا في العقود عليه وغذا لا جوز بيع 
الرطب بالتمر؛ لأن التفاوت يظهر مع بقاء أحد البدلين على الاسم الذي عقد به العقد» كذا 
اللو 

وحاصله أن عند محمد ظهور التفاوت مع بقاء [أحد البدلين على الاسم الذي عقد 
عليه] © (اسم كل العقود عليه أو مع بقاء اسم البعض)” " المعقود عليه مفسد للعقد 
وأما ظهور التفاوت بعد زوال اسم كل المعقود عليه لا يفسد العقد. 
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ولو باع البسر۳ بالتمر متفاضلا لا جوز وإن كان البسر ‏ يحمر ولم یصفی 


(۱) الغرب (4۷۳/۱). 

(۲) في (ت): النقع. 

(۳) في (ت): یورده. 

(5) في (ت): والحنطة. 

(5) آحرحه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (۱۵۸۸). 

(1) في (ت): رویناه طما. 

(۷) في (ت): إذا. 

(۸) أخرجه أبو داود في کتاب البيوع - باب في التمر بالتمر (۳۳۰۹) والترمذي في کتاب البیوع - باب ما جاء في النهي عن 
احاقلة والزابنة (۰ ۱۲۲ والنسائي في کتاب البیوع - باب اشتراء التمر بالرطب (47 45)» وصححه الألباني. 

(9) في (ت): الجفاف. 

.)۱۸۷/۱۲( البسوط‎ ٠١9 

(۱۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۲) في (ت): أو بقاء اسم. 

(۱۳) اسر من كل شيء: العَضٌ منه ونبات بُسْرٌ: أي طري. وماء بُسرٌ: أي قريب العهد بالطر. شس العلوم (۵۲۲/۱). 


سس" 


]/1۰۰[ 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


وذکر ٍ الذخیرة7: آما بیع البسر بالتمر فلا ذکر له ق الك وذکر شس الأتمسنة 
احلواني: أنه يجوز بالاجماع إذا تساویا كيلا دا بید. 

الكفري بضم الکاف وفتح الفاء وتشدید الراء کم النحل؛ لانه یستر ما في جوفه 
کا 

وفارسیته غنجة آحر ما وهو اول ما مو عنه النخل. 

وق البسوط: ولا بأس بآن يشتري الكفري غا شف من التمر يذ بید؛ لذن 
الكفري لیس بتمر ولا يكال [ایضا] ( ولا حير فيه إذا كان الكفري نسيئة؛ لأنه 
بحهول فيه الصغير والکبی وهو عددي متفاوت. فان آحاده يتفاوت في المالية. 

فان هذا الاسمء أي اسم التمرء له أي للبسر”" من أول ما ینعقد(" صورته لا قبله» 
فان قبل انعقاد صورته اسمه الکفري"؟ لا التمر كالإنسان» فاسم الإنسان له تعدى” ؟ تمام 
صورته وتمام خلقه ودحول الروح فيه» وقبله علقة ومضغة, وبعد" '' دحول الروح وإن كان 
يختلف امه من الحنين والطفل والصبي والشباب لا يخرج عن كونه إنسانًاء فكذا في التمر لا 
يخرج عن اسم التمر بعد انعقاد صورته» وإن كان يختلف اسمه بالبسر والحصره'”' '' وغيرهما. 


(۱) العناية شرح الهداية (۳۲/۷). 

(۲) الغرب (4۱۱/۱). 

(۲) في (ت): ينشق. 

(4) البسوط (۱۹۱/۱۲). 

(5) في (ت): یبت. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۷) في (ت): البسر. 

(۸) في (ت): تنعقد. 

)٩(‏ في (ت): للكفري. 

(۱۰) في (ت): بعد. 

(۱۱) في (ت): فبعد. 

(۲) (حصرم: قال اللَّيّث: الحصرم: العَوْدَقُ. قلت: هی الكحب. وهر حب الم إذا صَلْبء وهی حامض. وقال أبو زيد: 
اليصرم حشّف كل شيء. قذيب اللغة (۲۰۹/۰). 2 
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التهاية شرع الهداية: باب الربا 


وقال(*: والكفري عددي متفاوت حتمل أن یکون هذا جواب إشكال يرد على قوله: 
لأنه ليس بتمر بأن”" قیل: لما لم يكن مرا وجب أن يجوز إسلام الثمن" في الكفري» فقال 
في حوابه: الكفري عددي متفاوت. 

ولا جوز بیع الزيتون بالزيت» أي بيع ثمرة الزيتون بالزيت» وذكر في الغرب": الزيتون 
من لضان" U‏ کثمرة؟ لزتون ایا ودهنهالزیت. 

ثم اعلم أن الأصل في جنس هذه السائل أن احانسة بين الشيئين قد يكون باعتبار 
العين”" تارة وباعتبار ماق العين9" آحری ففيما و حدت ابحانسة عينا لا يعتبر ما فى الضمن 
حن يجوز بیع قفیز حنطة علكة بقفیز حنطة أكلها السوس» ولا یعتبر ما في الضمن وني“ 
الحئطة بالدقیق» یعتبر ابحانسة ما( الضمن حقيقة وان كان شيا آحر حکما م لا اة 
بين الزیتون والزیت صورة ولا یعتبر احانسة .ما في الضمن وهو الزیت الذي يي الزیتون؛ 
وبیع أحدهما بالآحر على آربعة آوحه إن علم أن ما في الزیتون من الزیت أكثر من المنفصل» 
فقد تحقق الفضل الخالي عن العوض, فلا يجوز البيع» وكذلك إن علم أنه مثله" ؛ لأن ثفل 
تون کزان فلا غالبا عم ا وان كان لا یعلم (كيف هوّلاء)"" لا يجوز العقد 
عندناء وقال زفر: يجوز؛ لأن الأصل في مقابلة مال متقوم عال متقوم جواز ۳" العقد. وا 
الفساد بوجود الفضل الخالي عن العوضء فما ۸ یعلم به لا يفسد البیع. 

وعندنا الفضل الذي هو متوهم الوحود کالتحقق في باب الربا؛ لما روي أن البي 
انز : فى عن ببيع الربا والرییة ۲ والريبة شبهة الربا. 


(۱) في (ت): وقوله. 

(۲) في (ت): فإن. 

(۳) في (ت): التمر. 

.)۲۱/۱( الغرب‎ )٤( 
في (ت): العصارة.‎ )5( 
في (ت): للشمرة.‎ )5( 
في (ت): عینه.‎ )۷( 

(۸) في (ت): الضمن 
)٩(‏ في (ت): وهو. 

(۱۰) في (ت): عا یٍ. 
(۱۱) في (ت): مثل له. 
(۱۲) فی (ت): كيف هو. 
(۱۳) في (ت): فحاز. 
(۱4) في (ت): صلی الله عليه وسلم. 


سس 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


أو" قال ابن مسعود!؟: نه كنا ندع تسعة آعشار الحلال مخافة الحرام. 

وان علم أن ما في الزيتون من الزيت أقل من المنفصل فالبيع جائز؛ لأن الثل تصير بإزاء 
المثل» والباقي من الزيت بإزاء الثفل فلا يظهر الفضل الخالي عن المقابلة بهذا الطريق. 

وكذلك دهن السمسم بالسمسم وأمثاله» ولا حير في شيء من ذلك نسيغة؛ لوحود 
ابحنسية باعتبار ما في الضمن» اللو 

وذكر في فتاوى قاضي خان(: وإنما يشترط أن يكون الخالص أكثر إذا كان الثفل في 
البدل الآخر شيا له قيمة» أما إذا كان شيئًا لا قيمة له كما في الزبد بعد إخراج ج السمن منه 


فان في هذا الوحه إذا كان السمن الخالص مثل ما فيه من السمن يجوزء [هو] مروي ذلك 
عن أبي حنيفة - رحمه الله-. 

وقال: ( فالتخير وبعض الدهن فضل منصرف" إلى قوله: كان أكثر. 

(وقال: أو 6 ضرت اللو ريون 

فان قيل: ينبغي (أن لا جوز بيع دهن السمسم بالسمسم بأي وحه کان؛ لأن 

قلنا: القصود من السمسم ما في السمسم وهو دهنه» فكان فيه حينئذ بيع الجنس 
ا 


(۱) قال عمر إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وان رسول الله صلی الله عليه وسلم «قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريية». 
أخرجه أحمد (547)» وابن ماحه ني كتاب التجارات - باب التغليظ في الربا (۰)۲۲۷ وصححه الألباني. 

(۲) في (ت): و. 

۳( عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي» كان إسلامه قديما في اول الاسلام» شهد بدرا واخدیبیت وهاجر الهجرتين جیعا: 
الأولى ی أرض الحبشة» والهجرة الثانية من مكة إلى المدينة» فصلی القبلتين» ومات ابن مسعود رحمه الله بالدينة سنة اثنتين وثلاثين» 
ودفن بالبقيع. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۰)۹۸۷/۳ سير أعلام النبلاء (471/1). 

)٤(‏ آحرجه عبد الر زاق في الصنف )١5787(‏ عن عمر. 

(5) الثقل: ترك الشيء مر والثفل: ما رسب شارثه وغل صفوه من كل شيء. ونمل القدر والدواء ونحوه. كتاب العين 
(۲۲/۸). 

(") البسوط (۱۸۰/۱۲). 

(۷) فتح القدیر (۳۲/۷). 

(۸) في (ت): وقوله. 

(9) في (ت): ینصرف. 

0٠١‏ في (ت): وقوله و. 

(۱۱) في (ت): متساويًا. 

)1١(‏ في (ت): أن وز. 
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النهَآية شرع لهداية: باب الربا 


فان قيل: لما كان ما في السمسم مقصودًا ویخبره" أيضًا مقصود حن (يجعل .عقابلتهم" 
شيء من الدهن» ينبغي أن يجوز بيع السمسم بالسمسم اا ا لكل واحد من الدهن 
والنجير إلى حلاف اجو کما في مسألة او کار وهي بيع كر حنطة و کر متعیر بثلاثة 
إكرار حنطة و کر شعير. 

لا ذلك الصرف إلى لاف الحنس إغا يضح ف التفصل اة كا ي مسال 
الإكرار؛ لانه نا کان منفصلا [حقا]*) حلقة [کما E‏ آمکن اعتباره 
تفلا ى حو 9 إل حلاف انس آیضاء ولان السمسم اد ٠‏ كان زایدا ی حصد 
الجانبين كان (ما في ضمن السمسم الزايد من الدهن أيضًا زايد" على الدهن الذي هو في 
ضمن السمسم الأقل عقابلته» والدهن وز فكان فيه بيع الدهن بالدهن متفاضلًا في الوزن. 

وذكر في الایضاح(*: وأما الأدهان فالحل والزيت جنسان؛ لاختلاف أصليهما. 

قال: وإن كان أصلهما واحدًا واحتلف المضاف إليه کالبنفسج مع الخيري؛ لأن 
القاصد بينهما یختلف" ‏ فسقط حكم اتحاد الأصل. 

الشيرج: الدهن الأبيض» ويقال للعصير أو النبيذ قبل أن يتغير: شيرج أيضّاء وهو 
تریب و اوی 

واحتلفوا في القطن بغزله. 

وذكر في الایضاح والذحیرة" *: ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساویا؛ لأن القطن 

ینقص" بالغزل» وهو نظير الحنطة مع الدقيق. 


(۱) في (ت): فالتحيرة. 

(۲) في (ت): حعل عقابلة. 

(۲) في (ت): شعیر. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(ه) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): لاء 

(۷) في (ت): في ضمن الزائد من السمسم أيضًا دهنًا زائدا. 
(۸) العناية شرح اطداية (ه/همة). 
(5) في (ت): و. 

(۱۰) ف (ت): تختلف. 

(۱۱) الغرب (۲۷/۱). 

(؟١١)‏ الجوهرة النيرة (۲۱۵/۱). 
(۱۳) في (ت): ينقض. 

(۱۶) في (ت): فهو. 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


فذ کر في فتاوی قاضي خان في موضع: ولا يجوز بیع الغزل بالقطن الا متساويًا؛ 
لأن أصلهما واحد وکلاهما موزون» وان حرجا من الوزن أو حرج أحدهما من الوزن فلا 
بأس به إن بيع واحدًا بائنین. 

وفع اغرن یارب یز على "كان وا یت سرحمه الله-: أن بيع القطن 
باوب لا جوز متفاضلاه وعنه: أنه له رو ما ثم ذكر بعد هذا: ولا بأس ببيع 
الحلو ج بالقطن» والغزل بالقطن إذا كان یعلم أن الخالص آکثر ماقي الاح وان 

ویجوز بيع اللحمان الختلفة بعضها ببعض متفاضلاء وقال الشافعي -رحه الله-: لا 
يحوز؛ لأن القصود من اللحم شيء واحد وهو التعدي"* والتقوي. واعتلاف القاصد 
بعد ذلك يرحع إلى الوصف. 

ونحن نقول بأن اللحوم فروع أصول مختلفة» واحتلاف الأصل یوجب اخحستلاف 
الفرع ضرورة كالأدهان» وما ذكر من الاتحاد في التغدي"" فذلك اعتبار العی العام؛ 
كالطعم في الطعومات» والتفكه في الفواكه. والعتبر الاتحاد قي المعى الخاص» كذا في 
الایضاح. ۱ 

فان قلت: یشکل"" على حرمة بیع بع تون سس ارات رس یفن 
متفاضلًا (بيع لحم) الطیر بعضه ببعض متفاضلاه فانه يجوز وان كان من جنس واحد. 

قلت: ذاك باعتبار أنه لا يوزن في العادة كذا في الإيضاح. 

TS‏ و 
الکیل والموزون)” * وهناك يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وان كان من جنس واحد 
کالثیاب فكذا ههنا. 


(۱) في (ت): وذكر. 

(۲) فتح القدير .)۳٤/۷(‏ 

(۳) يُقال: حلجت القطن أحلجه حلجا إذا أحرحت حبه. جمهرة اللغة 50/1١9‏ 5). 
(4) في (ت): التغدي. 

(5) في (ت): التغذي. 

(5) في (ت): المطعومات. 

(۷) في (ت): بشكل. 

(۸) في (ت): ألحق بغير الموزون والمكيل. 
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ولنا أن الأصول مختلفة حي لا یکمل نصاب أحدهما بالآخر في الز کاة(. 

وأما قوله: لاتحاد القصود قلنا: ۸ يتحد المقصود أيضاء فان (مقصودين الغمن)) 
يحصل بلين البقر دون لبن الإبل» ولكن مع اختلاف الجنسء فالألبان واللحوم موزونة كلهاء 
فلذلك لا يجوز ب بیع البعض بالبعض نسيئة» ويجوز متفاضنًا يدا بيد؛ لانعدام أحد الوصفین؛ 
كذاق البسوط(؟. 

فكذا إحزاؤهاء أي إحزاء الأصول أيضًا مختلفة بحسب احتلاف الأصولء وأما في حق 


جر 


الجنس الواحد فمتحد» حي جاز في الألبان الى هي مختلفة الأصول كألبان البقر مع آلبان 
الشاة يجوز بيع بعضها بالبعض متفاضلاء ولا يحوز في الألبان الي اتحد أصلها كألبان الشاة 
بيع (بعضها بالبعض)“ متفاضلا. 

إذا لم يتبدل بالصنعة» يعي إذا تبدل بالصنعة حينئذ لا يعتبر (اتحاد الفصل” . بل 
حنسين بسبب تبدهما" بالصنعة» وان كان أصلهما واحدًا كالزندنيجي”” مع الوذاري( 
والمحروي مع المروي. 

وذكر شيخ الإسلام حواهر زاده'' ": فإذا تبدلت صارا نوعين فيجوز البيع كيف ما 
کان» كبيع الحنطة أو الدقيق بالخبز. 

الدقل نوع من أردأ التمر» وإنما حص خل (الدقل)'' 2 وان وصل كان حكم حل سائر 


(۱) نصاب الزكاة: في الذهب عشرون ديناراء ونصاب الفضة مائتا درهم؛ فان لم يتم هذا النصاب عند مالكه فلا زكاة عليه وذلك 
بجمع عليه. ونصاب الزكاة في الفلوس وقي الأوراق a‏ يقوم بتقوبمهما بالدينار والدرهم. ونصاب 
الزكاة: في عروض التجارة يقوم بالدينار أو الدرهم الث لشرعيين كذلك. انظر: ال لَمُغْني لأي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة ابماعيلي القدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهیر بابن قدامة القدسي؛ الناشر: مكتبة القاهرة» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ 
اللشر: ۱۳۸۸ه - ۰0۱۹۸ (۳۳/۳). 

(۲) في (ت): القصود السمن. 

(۳) البسوط (۱۷۷/۱۲). 

)٤(‏ في (ت): بعضها يبعض. 

(5) في (ت): الأصل. 

(1) في (ت): فيصير. 

(۷) في (ت): تبدل أحدهما. 

(8) الب الردنيجي ما ينسح على صِفة مَعْلُومَةٍ سَراء سج في بل الْقَريَةِ و غَيْرِهَاء والرلدنيجي مَنْسُوب إلى زلدئة قَرية 
بباری. المغرب (۲۱۱/۱). ١ ١‏ 

(5) (الوذاري) نرب موب إلى (وذان) قرية بسََرقن. الغرب (4۸۱/۱). 

)٠ )‏ خواهر زاده: هو محمد بن الحسين بن یی ات لا رها العروف بأبي بكر خواهر زاده» قال السمعاني كان ماما 
فاضلاً نحويّا» وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن» وله كتاب البسوط. توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. 
تاج التراجم (۲ / .)1٩‏ 

(۱۱) في (ت): التمر. 
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التهاية شرع الهداية: باب الربا 


التمور کذلك؛ لأنهم يجعلون الخل من الدقل» فکان هو إخراج الکلام خرج العادق ثم لما 
كان هذان الخلان جنسين جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء لکن لا جوز بیع أحدها 
بالآخر نسيئة؛ لأنه جمعهما قدر واحد وهو (الوزن والكيل)'» كذا في المبسوط”". 

وشعر المعز وصوف الغنم جنسان. 

فان قيل": يجب أن يكونا جنس واحدًا؛ لأن المعز والغنم جنس واحد حن اعتبر 
اتحادهما في حق الألبان وقي حق تكميل النصاب. 

قلنا: نعم كذلكء إلا أن القاصد فيهما قد احتلفت. فان الحبال الصلبة والمسوج” فا 
يتخذ من شعر المعز دون صوف الضأّن واللبود”2 واللفافة؟ إنما يتخذ من صوف الضأن 
دون شعر المعر» فصارا بسبب اخحتلاف المقاصد جنسين مختلفين. 

وحصل من هذا كله أن ما يوحب اختلاف الجنس في الشيء أنواع ثلاثة: 

آحدها: احتلاف الأصول؛ كألبان البقر والغنم وكذا لحومهما. 

والثاني: التبدل بالصنعة مع اتحاد الأصل؛ كالوذاري والزندنيحي, والخبز مع الدقيق. 

وذكر في المبسوط”: وكذلك الزيت المطبوخ مع غير المطبوخ» والدهن المربى بالبنفسج 
مع غير المربى» يجوز بيع بطل من المطبوخ والمربى برطلين من غير المطبوخ وغير المربى؛ لأن 
تلك الرايحة عنزلة زيادة في عينها. 


(۱) في (ت): الكيل والوزن. 

.)180/١7( المبسوط‎ )۲( 

(۳) في (ت): فان قلت. 

)٤(‏ في (ت): والمنسوج. 

)٥(‏ في (ت): أصواف. 

رح (البْمم بوژن الحلد وَاحِدُ لو و رالد آخص مِنُْ. لاد ما بیس مه مَطر. مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» احقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذحية بيروت - 
صيداء الطبعة: الخامسة» ٤۲۰‏ ١ه‏ / ۰۸۱۹۹۹ (۲۷۸/۱). 

(۷ (اللقاق ما یلف عَلَى الرّجْل وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ «للفاف). مختار الصحاح (۲۸۳/۱). 

(۸) المبسوط (۱۷۷/۱۲). 

)٩(‏ في (ت): رطل. 
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وذکر في الذخیرة: لو باع قمقمة" من حدید أو صفر (و)"" نحاس بقمقمتین مسن 
حنسها يجوز يدا بید؛ لأن الناس ترکوا وزفا مع الامکان» وترك الوزن مع الامکان فيما 
ثبت“ وزنه باصطلاحهما إعراض عن الاصطلاح على الوزن» وحروجها عن الاصطلاح 
[علی الوزن]۱ لم يكن إلا باعتبار "۲ الصنعة» فعلم أن للصنعة في تغيير الأحناس تأثيرًا. 

والثالث: احتلاف المقصود ون ۸ يتبدل الأصل والصنعة؛ كشعر العنز" [العنز: الماعزء 
وهي الأنثى في المعز] وصوف الضأن» فان أصلهما جنس واحد» وم يعس“ الصنعة فيهما 
بعد» ومع ذلك صار(" جنسين مختلفين بسبب اختلاف القصود وكالعبد مع الأمة على ما 
مر. 

فان قیل: شعر العنز”” “ وصوف الضأن بالنظر إلى الأصل هما جنس واحد؛ لأن اسم 
الغنم يتناول الكل كما في الزكاة» وبالنظر إلى المقصود هما جنسان فينبغي أن لا يجوز بيع 
الواحد بالاثنين؛ ترجيحًا جحانب الحرمة عند تعارض دليلي الحل والحرمة. 

قلنا: إنما يصار إلى الترحيح عند التعارض» ولا تعارض بين الصورة والعی؛ لأن العی 
وهو المقصود راج . 

فان قیل: لو جعاتهما جنسين بالنظر إلى القصود يجب أن يجعل ألبان البقر والغنم جنس 
واحدًا بالنظر إلى القصود فان المقصود منهما جیعا واحد. 

قلنا: لا نسلم اتحاد المقصودء فان لبن البقر قد يضر الإنسان في بعض الأحوال» ولبن 
الغنم لا يضر" في تلك الحالة الى يضره لبن البقر. 

لأن الخبر صار عدديّاء أي عند محمد -رحه الله-. 


(۱) احیط البرهاني (5//7؟). 

)۲( القَمْقُم إناء صغير من نحاس أو فضة. المعجم الوسيط (۷۰۰/۲). 
(۳) في (ت): آو. 

(5) في (ت): یثبت. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): لاعتبار. 

(۷) في (ت): المعز. 

(۸) في (ت): تكن. 

(9) في (ت): صارا. 

(۱۰) في (ت): العز. 

(۱۱) في (ت): أرحح. 

(۱۲) في (ت): يضره. 


النهاية شرح لهداية: باب الربا 


أو موزوئاء أي عند أبي یوسف -رحه الله-. 

لا حير فيه» أي لا يجوز على وجه المبالغة؛ لأنه نكره''' في موضع النفي فعم نفي (جمع 
ا لخیریع. 

والفتوى على الأول» وهو أن بيع الخبز”" بالحنطة أو الدقيق حايز» وكذا السلم في الخبز 
جایز في الصحيح؛ احترارًا عما روي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يحوزء ذكره في 
المبسوط”»» وقال: وأما السلم في الخبز فلا يجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله-» ولا يحفظ 
عنهما خلاف ذلك. 

ومن أصحابنا من يقول: يجوز عندهما على قياس السلم في اللحم. 

ومنهم من يقول: لا يجوز؛ لما علل به في النوادر“ عن أبي حنيفة -رحه الم( أنه 
قال: لأنه لا يوقف على حدم معناه أنه يتفاوت بالعجن والنضج عند الخبز» ويكون منه 
الثقيل والخفيف. 

ثم يمذه العلة أفسد أبو حنيفة -رحمه الله- الاستقراض فيه؛ لأن السلم (أو بي" بايا 
من القرض» حن يجوز السلم في الثياب» ولا يجوز الاستقراضء فإذا لم جز السلم في الخبز 
هذا المعين فلأن لا يجوز الاستقراض أولى . 

أبو يوسف -رحمه الله- يقول: الخبز موزون عادة» والاستقراض فإذا لم يجز السلم في 
الخبز لهذا العی فلأن آلى في الموزونات وزئا يجوز. 

وذكر في الدخيرة© غالا إلى شيخ الاسلام جواهر زاده -رحمه الله-: لا يجوز السلم 
في الخبر عند أي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- لا وزئًا ولا عددّاء وعلی قول أي یوسف: 
يجوز وزنًا. 


(۱) في (ت): يكره. 

(۲) في (ت): جميع الخبرية. 

(۳) في (ت): الحنطة. 

(5) المبسوط (۳۱/۱4). 

(5) النوادر هي المسائل الروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية: لأنما لم ترو 
عن مُحَمّد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة. كشف الظنون (۲/ ۱۲۸۲). 

(7) في (ت): رضي الله عنه. 

(۷) في (ت): أوسع. 

(8) احیط البرهاني (۸۲/۷). 

)٩(‏ في (ت): ولا. 


ب -ل زور 


التهاية شرع الهداية: باب الربا 


واعتار الشایخ [للنسوي] قول أبي یوسف إذا أتى بشرایطه؟؛ لحاحة الناس» لكن 
أن يحتاط وقت القبض حن یقبض من الجحنس الذي (سمی)۳) حى لا يصير استبدالا بالسلم 
فيه قبل القبض. 

(وقال): والتقدم والتأحر» يعي في أول التنور أو في آخره. 

وهذا إذا كان مأذونًا وم يكن عليه دين. 

فان قلت: قد ذكرت في باب المرابحة أن المبايعة بين المولى وعبده المأذون [له» ولم يكن 
عليه دين» فان قلت: قد ذكر في باب المرابحة أن المبايعة بين المولى وعبده المأذون له]؛ لأنه 
نما تصح إذا كان على العبد دين يحيط برقبته وإلا لا جوز. 

فكيف آجاز المبايعة بينهما ههنا بدون الدين» قلت: ههنا أيضًا م يدل شيء على أنه 
[لا]" نجوز» بل دل الدلیل على آنه لا ر وهو قوله: لآن اترما و یده ماك 
الولی") فلا یتحقق الرباء أي فلا یتحقق البيع» فلذلك لا یتحقق الربا؛ لا أن بيع الانسان 
في ملکه علکه باطل وعدم تحقق الربا دلیل على عدم صحة البیع؛ لأن البیع إذا وحد بحقيقته 
في دار الاسلام فوجد الربا بشرايطه”" یکون ربًا لا محالة. 

هما الاعتبار بالستأمن" أي یتحقق الربا بين السلم والستأمن في دارناء فكذا في 
دارهم وابحامع تحقق الفضل الخالي عن العوض الستحق بعقد البیع» واحواب ما ذكره في 
الکتاب, والله آعلم(. 


(۱) في (ت): بشرائطه. 

(۲) في (ت): سمي به. 

(۳) في (ت): قوله. 

)٤(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) في (ت): للمول. 

(۷) في (ت): شرائطه. 

(۸) الستأمن هو الذي يقدم بلاد السلمین من غير استیطان لما وهولاء آربعة أقسام رسل وتحار ومستجیرون حن یعرض علیهم 
الاسلام والقرآن فان شاؤوا دحلوا فيه وإن شاژوا رجعوا إلى بلادهم. أحكام أهل الذمة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري» الناشر: رمادى للنشر - الدمام الطبعة: 
الأولى ۱۱۸ - ۰۱۹۹۷ (۸۷/۲). 

.)۳۹/۷( العناية شرح افداية‎ )٩( 


سس 


[۰۰۱/ب] 


النهاية قرح الهداية: باب الحقوق 


[باب الحقوق]“ 

كان من حق" مسائل هذا الباب أن يذكر في الفصل المفصل بأول كتاب البيوع» إلا 
أن التزم المصنف ح رحمه الله- ترتيب الجامع الصغير المرتب فيما هو من مسائله» وهناك 
هكذا وقع فكذا هناء ولأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد ذكر مسائل المتبو ع . 

بكل حق هو له» أي الق الذي للمنزل من الطريق الذي فيه حق الخروج والدخول. 

وقال: 9" فیه أي في المنزل ما ينتفع و رخا ۱۳۳ 

وقال“: بكل حق هو له أو عرافقه أو بكل قليل وكثير» أي قال ذلك اللفظ الأول 
وهو قوله: بكل حق هو له» ول يقل غيره» أو قال الثاني وم يقل غيره» أو قال الثالت ولم 
يقل غيره. 

فههنا أسام ثلاثة: 

الدار. 

الوك 

لقره 

فالجواب في الكل هو أن العلو يدحل في ذكر الدار من غير نص باسمه الخاص ومن غير 
ذكر الحقوق» وف البيت لا یدخل إلا بذكر امه الخاص. 

ويي المنزل يدحل بذكر الحقوق. 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): جنس. 

(۲) في (ت): آنه, 

(4) في (ت): البیوع. 

(5) في (ت): وقوله. 

)1( ي (ت): الميراث. , 

(۷) (المیزاب) المثقب وَحمعه مآزیب من ورب الماء إذا سّال. الغرب (۲4/۱). 
(۸) في (ت): وقوله. 


سب 


النهاية قرح الهداية: باب الحقوق 


وک شفعة مبسوط شس اه السرحسی ر ال 
00 أن البيت اسم لمسقف واحد له دهلیز(؟ والمنزل اسم لما یشتمل على بیوت وصحن 
مسقف. فكان المنزل فوق البيت دون الدار. 

قال( بو زید عبید الّه بن أن كوي ةا العرو ف آبوه بخو اهر زاده حر حمهما 
الله-: ولغا كان الجواب هكذا؛ لأن العلو .عنز لة البناء من و جه» وعنزلة البيت من وجحه» من 
حيث أن قوام”' العلو بالسفل كان .منزلة البنای ومن حيث أنه يبن لينتفع بنفسه لا ليصير 
السفل به منتفعًا به فهو كبيت آخر. 

بخلاف البناء فإنه لا يبن لينتفع بنفسه ولا يئن”2 ليصير داحل البناء منتفعًا به بالبناء» 
وإذا كان كذلك يوفر على الشبهين حظهما في المسائل الثلاث» فيجعل للعلو منزلة بين 
المنزلتين فيهاء فيقال: مى ذكر الحقوق دحلء وان لم ينص على العلو كالبناء يدحل من غير 
التنصیص عليه» ومى لم يذكر الحقوق لا يدحل كبيت آخرء والشيء لا يكون تبعا لمثله. 

فان قيل: يشكل على هذا المستعير فان له أن يعير فيما لا يختلف باعتلاف المستعمل» 
والکاتب فان له أن يكاتب. 

قلنا: الراد من عدم التبعية ههنا في اللفظ الواحد بأن یکون اللفظ موضوعا لشیء فعند 
ذکر الشيء أن یدحل هو ومثله فانه لا يصح» بل ما كان تبعا لذلك الشيء بدخل تبعا 
للم ذکور الذي وضع له اللفظ مقصودا؛ وأما في الاعارة والکاتب لم يتبع للفظه" ما هو 
مثله أيضاء ولکن لما آعار لرحل فقد ملکه النافع» وولاية الاعارة للمستعیر نما نشأت من 
بملكه المنافع كالمالك» إلا أنه لم علك فیما يختلف باحتلاف الستعمل. 

بخلاف المالك؛ لأن المستعار أمانة في يده» وفيما يختلف باحتلاف الستعمل احتمال 
وقوع التغير فيه بسبب استعمال المستعير الثاني» فمنع منه حذار وقوع التغير به. 
)١(‏ المبسوط .)١75/9.(‏ 
(۲) دهلز: الدهایز: ای ا ا والتهلین بالکسر: ماين اباب والداره ر وج الدهالیز. لسان العرب 
(۳۹/۵). ۱ ۳ ۳ 
(۲) في (ت): وقال. 
(5) لم آعرفه. 
(5) في (ت): أقوام. 


(7) في (ت): يبن. 
(۷) في (ت): اللفظ. 


اا سس 


النهاية قرح الهداية: باب الحقوق 


وكذلك الکاتب لما احتص لکاسبه(۲ كان هو أحق بتصرف ما یوصله إلى مقصوده. 

وف کتابة عبده تسبب”" إلى ما يوصله إلى مقصوده. عسی عند ذکر التوابع وهو قوله: 

الکنیف: الستراح. 

وذکر في الجامع الصغیر لقاضي خان”": الظلة هي الساباط [والساباط: سقيفة بين 
حائطين (4) بينهما طريق» والجمع: سوابيط وساباطات» 2 جحواهر زاده] الذي یکون ان 
طرفيه على الدار المبيعة والطرف الآخر على دار آحری» لأو) 2 على الأسطوانات في 
السكة ومفتحة [مفتحها] في الدار. 

وذكر في الغرب*؟: وقول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة ال فوق الباب» إلا بذكر 
ما ذكرنا وهو قوله: بكل حق قبوله. 

فيدحل بذكر التوابع وهو وقوله: بكل حق. 

بخلاف الإحارة» أي حيث يدحل الطريق فيها بدون قوله: بكل حق في استعجار الدار 
و السیل" والشرب في استئجار الأرض» وان ۸ يذكر الحقوق والمرافق؛ لأن الإحارة تمليك 
النفعة؟ وطذا لا يصح فيما لا ينتفع به في الحال [کالارض]"۲ کالسبخة( '» والمهر 
الصغير ونحو ذلك» والانتفاع بالدار بدون الطريق لا يكون فمست الضرورة إلى |دخاها في 
الإحارة. 

أما البيع فتمليك العين لا تمليك المنفعة» وغذا يجوز بيع ما لا ينتفع به في الحال كالأرض 
السبخة ونحوهاء فلما جاز البیع بدوها لا یدخل الا با له كر كذا في الجامع الصغير لقاضي 

۰ (۲۱) 
یخان د 


(۱) في (ت): عکاسبه. 

(۲) تي (ت): سبب. 

(۲) احیط البرهاني (۳۰۸/۲). 

(6) الحائط هو البستان من التحل إذا كان عليه جدار. تاج العروس (۲۳۱/۱۹). 
(ه) في (ت): و. 

(5) الغرب (۲۹۹/۱). 

(۷) السیل: بفتح فسکون مصدر سال: بحری الاء وغيره جمعه مسایل ومسل ومسلان. معجم لغة الفقهاء (4۲۹/۱). 
(۸) في (ت): النافع. 

(۹) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۰) في (ت): السبخة. 

(۱۱) العناية شرح المداية (4۲/۷). 


سب 


]/۰۲[ 


النهاية قرح الهداية: باب الحقوق 


فان قیل: ما ذكرتم یشکل بالقسمة فان الدار إذا كانت بين رجلين» وفیها [صفة 
وفيها] بت( وباب البیت في الصفة. ومسیل ماء ظهر البیت على ظهر الصفة فاقتسماء 
فأصاب الصفة أحدهما وقطعة من الساحة, ولم یذ کروا طريق”" ولا مسیل داء وصاحب 
البیت لا یستطیع أن یفتح بابه فیما آصابه من الساحة ولا يقدر أن یسیل" ماءه في ذلك 
فالقسمة فاسدق فعلی قياس ما ذكرتم ينبغي أن یدخل الطریق والسیل وان لم یذکر 
الحقوق والرافق؛ تحریا بحواز القسمة. كما أنهما يدحلان في الاحارة؛ تحريًا لجواز الاحارق 
e‏ هدا 

قلنا: الفرق بينهما هو أن في باب الاجارة موضع الشرب [ليس] ما تناولته الإحارة» 

ولكن يتوصل به إلى الانتفاع بالمستأحر» والاحر نما يستوجب الأحر إذا تمكن المستأحر من 
الانتفاع» ففي إدحال الشرب توفير المنفعة عليهماء وأما ههنا فموضع الطريق والمسيل داحل 
في القسمة؛ لأهما کانا داعلین في اللك الشترك فموجب القسمة اخحتصاص كل واحد 
هجا ماهو سيت دلو ا ع ج و کے اکر کرو و 
الإضرار به بدون رضاه» وإنما دليل الرضا اشتراط الحقوق والمرافق» فلهذا لم يدحل الطريق 
والمسيل بدون ذكر الحقوق. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين البيع. 

فان في البيع إذا ذكر الحقوق يدخل الطريق والمسيل» ون أمكنه أن يفتح الباب فيما 
ابتاع» ولسيل ماءه فيه» وفي القسمة إذا أمكنه أن يفتح بابه فيما أصابه من الساحة ويمسيل 
ماءه فيه فإنه لا يدحل المسيل والطريق وان ذكر الحقوق والمرافق. 

قلنا: الفرق بينهما هو أن المقصود بالبيع إيجاب الملك» وقصد المشتري التمكن من 
الانتفاع» وذلك إِنما يتم بالطريق والمسيل» إلا أن ذلك خارج من احدود. فلا يدحل في البيع 
عطلق تسمية البيت إلا بذ کر الحقوق» وأما المقصود بالقسمة فيميز أحد الملكين من الآخرء 


(۱) في (ت): بيت 

(۲) في (ت): طريقًا. 
(۳) في (ت): ماء. 
)٤(‏ في (ت): سيل أن. 
(5) في (ت): يذكروا. 


النهاية قرح الهداية: باب الحقوق 


واحتصاص كل واحد منهما بالانتفاع بنصيبه على وجه (لا شركة للآخر)"'' فیه» وإنما يتم 
هذا المقصود إذا لم يدل الطريق والمسيل؛ ليتميز نصيب أحدهما عن“ نصيب الآخر من 
كل وحه فلهذا لم يدحلا مع ذكر الحقوق والمرافق» كذا في الفوائد الظهیریة" والله أعلم. 


(۱) في (ت): لا يشركه الآخر. 
(۲) في (ت): من. 
(۳) المبسوط .)١ 5/١6(‏ 


ل ل ل سم 


التَهاية شَرحٌالهدايّة: باب الاستحقاق 


[ یاب الاستحقاق] 

مناسبة البابین کل واحد منهما بالآخر ظاهرة من حیث اللف والعی» وان آقر ها 
لرحل ۸ یتبعها ولدها ولا آرشهاء ثم القضاء باستحقاق البیع على الشتري لا یوجب 
انفساخ العقد الذي حری بينه وبين البائع» ولکن یوحب وقفه على إحارة الستحق, ثم في 
هذه المسألة إنما لم يتبعها ولدها إذا لم يدع القر له الولد. أما إذا عى الولد كان له؛ لأن 
الظاهر [يشهد]”' لی ون لم يدعه لم يحكم له كذا ذكره الإمام التمرتاشي". 

فيظهر با ملكه من الأصلء فيكون الولد متفرعًا عن حارية مملوكة فيكون له وضذا 
[لا] "۲ یرجم الباعة بعضهم على بعض. 

أما الاقرار فحجة قاصرة؛ لانعدام الولاية على الغير» فیثبت اللك مقصورا على احال» 
وهذا لا برجع الباعة بعضهم على بعضء وهو أقر بالحارية فلم يجعل إقراراً بالولد» وهذا لأن 
الإقرار لا كان حجة [قاصرة]“ يثبت الملك به مقصوراً على الحال بعض» وهو أقر والولد 
منفصل عنها في الحال لم يتعد حكم الملك إليه. 

وأا البينة ا یثبت اللك للمستحق من الأصل. 

وذلك ملك سایق على الانفصال عنهاء وذلك لأن الاقرار ينشئه القر باحتیاره» وهو 
یتمکن من إنشاء سبب اللك فيها في احال غير متمکن من ذلك فیما مضىء فإنما ينبت 
الملك باقراره مقصورًا على الحال لهذا. 

وأما عند قيام البينة الشهود لا يتمكنون من إنشاء ملك للمستحق فيه في الحالء ولا 
القاضي يتمكن من ذلك. فلابد من أن يجعل ذلك إظهار الملك كان له من" الأصل» كذا 
في الجامع الصغير للامام شمس” الأئمة السرحسي وقاضي خان [وغیرصا] -رههسا 


۰ 
00 


له( اس 


(۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۳) فتح القدیر (4۵/۷). 

(6)ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): فاغا. 

(۷) في (ت): فٍ. 

(۸) في (ت): لشمس. 

(9) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۱۰) فتح القدیر 5/09 5). 


ااا سس 


[۰۰۲/ب] 


التهاية شَرحٌالهدايّة: باب الاستحقاق 


وقیل: يشترط القضاء بالولد. وهو الأصح؛ لأن محمدًا -رحمه الله- قال: إذا قضی 
القاضي بالأصل و ۸ يعرف الزوايد لم يدحل الزوايد تحت الحكم؛ لأنه منفصل وقت القضای 
كذا ذكره الإمام التمرتاشي(. 

ومن اشترى عبدا؛ أي على ظن أنه عبد» ولفظ الإمام التمرتاشي -رحمه الله-: شخحص 
قال لرجل: اشتر لي فإن عبد فلان» فاشتراه فإذا هو حر ببينة أقامهاء فإذا هو حر بسکون 
الألف؛ لأنما إذا المفاجأة» وقد قال العبد للمشتري: اشتر فان عبدء إِنما قيد يمذين القيدين؛ 
لأنه لو قال وقت البيع: إن عبدء ولم يأمره بالشرى» أو قال: اشترئي» ولم يقل: إن عبد لا 
يرحع عليه بالشمن في قولهمء کذا ذكره الإمام التمرتاشي في الجامع الصغير محالاً إلى شيخ 
الإإسلام -رحه الله-. 

لم يرحع عليه على [کل]" حالء أي م يرجع المرتمن على هذا العبد القر في حال من 
الأحوال» سواء كاك للع [آلراهن]0؟ حاضر! أو عات أي غيية کانت لا ر فیهماه 
أي في البيع والرهن"؟؛ لأن الرحوع بالعاوضة أو بالكفالة» أي في هذا العقد لا أن آنواع 
الرجو ع على الغير بالضمان كثيرة. 

وذكر شس الأئمة الحلواني -رحمه الله- في الجامع الصغير”؟: قول محمد مع قول أبي 
يوسف -رحمهما ال وغما وهو ظاهر الرواية أن المشتري نما أقدم على المشري”" معتمدا 
على كلام العبد. فصار عنزلة الغرور من جهته؛ والغرور في المعاوضات الي يقتضي”"” 
سلامة العوض يجعل سببًا للضمان؛ دفعًا للغرور بقدر الإمكان» فإذا ظهرت حرية العبد 
وأهلية الضمان وتعذر الاستيفاء من جهة البائع يؤاحذ هو بذلك كالمولى إذا قال لأهل 
السوق: هذا عبدي» وقد أذنت له في التجارة فبایعوی ولحقه دیون ثم ظهر أنه كان حرا 


2 ۶ 


(۱) بحمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» (۹۲/۲). 

(۲) فما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) في (ت): يرجحع. ۲ 000 
(5) الرهن: هو في اللغة مطلق الحبس» وفي الشر: حبس شيء مالي بحق كالدين حكن استيفاؤه منه ويسمى الشيء مرهونا ورهنا. 
التعريفات الفقهية (۱۰۷/۱). 

(7) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۰۱/4). 

(۷) في (ت): الشراء. 

(۸) في (ت): تقتضي. 


لإا رم 


التَهاية شَرحٌالهدايّة: باب الاستحقاق 


رحعوا عليه بديوفم؛ يحكم'"' الغرور كذلك ههناء وهذا الغرور وقع في عقد هو معاوضة 
وهو البیع» وبه وقع الفرق بين هذا وبين الرهن؛ لأن الرهن ما شرع معاوضةء وفذا قیل: 
حکم الرهن ملك اليد يجهة استیفاء الدين لیتوصل به إلى حقيقة الاستیفاء من مالية الرهن لا 
من عينه» ولهذا قال علماؤنا: أن الرهن برس [مال] السلم أو بالسلم فيه إذا هلك یقع به 
الاستیفای وا اق اوه كان ايناد برأس مال السلم أو بالسلم!" فيه وأنه حرام. 

وكذا هذا في الصرف» فلم يكن هذا غرورا في عقد [هو]"" معاوضة فلا ينهض سببًا 
للضمان. 

ولهذا قلنا: أن الرجل إذا سأل غيره عن أمن الطريق» فقال له: اسلك هذا الطریق فانه(؟) 
آمن» فسلکه؟ فإذا'فيه لصوص سلبوا آمواله وانتهبوها ۸ يضمن الخبر شیقا؛ لا أنه غسرور 
فیما لیس ععاوضة وكذلك لو قال: کل هذا الطعام فانه غير مسموم» فأكل تم ظهر بخلافه 
لا يضمن؛ لأنه تغریر في غير موضع العاوضة ویعزر لارتکابه اللکر الا أن یجعل ذلك 
الطعام في حلقه حینقذ حعل قاتلا. 

أو نقول: الثمن يجب بالبیع» فجاز أن يكون الأمر به ضمائاء والدین لا يحب بعقد 
الرهن» فلا يكون الأمر به ضمانًا؛ لأنه حينئذ لا يكون ساعیّا في إتلاف المال ولا في إتوائهء 
وإنما يرحع العبد على البائع إذا قدر عليه وإن ۸ يأمره البائع بالضمان؛ لأنه أدى دينه وهو 
مضطر إلى ذلك» فصار کمعیر الرهن» كذا ذكره الأئمة في شروحهم الإمام”' المرغيناني 
[رحمه ال] ۳ وقاضي خانء والتمرتاشي -رحمهم الله-. 

ثم في وضع المسألة ضرب إشكال على ما ذکر» وقول محمد -رحه الله- في الكتاب: 
فإذا العبد حر محتمل يحتمل حرية الأصل» ويحتمل (الحرية بعتاق)”) عارض» فان راد" به 
حرية الأصل فلقبول بينة العبد وجهان: 


)١(‏ في (ت): بحكم. 

(۲) في (ت): أو المسلم. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
)٤(‏ في (ت): فافا. 

)٥(‏ في (ت): فسلکها. 

(5) في (ت): للامام. 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۸) في (ت): حرية لعتاق. 

(9) في (ت): آرید. 


التَهاية شَرحٌالهدايّة: باب الاستحقاق 


أحدهما: ما قاله عامة الشایخ" أن الشهادة القائمة على حرية الأصل یقبل") من غير 
دعوی العبد عندهم جیعا؛ لأا لا خلوا عن حرمة لفرج؛ لأن الشهود قي شهادقم 
مفتقرون”" إلى تعيين الأم» وقي ذلك تحرعها وتحريم أحواتها وبنانما؛ لأنه لو كان حر الأصل 
يكون فرج الأم حرامًا على مولاه» وحرمة الفرج حق الله تعالى» وقي حقوق الله تعالى 
(الدعوی ليست)“ بشرط كما في سائر عتق الأمة» فلا يكون التناقض فيه مانعًا؛ لأنه لم 
يوجد التناقض في الدعوی؛ لعدم اث شتراط الدعوى حى لو حلت عن تضمن تحرم الفسرج» 
كولد الغرور وهو حر الأصلء ولا يتضمن حرمة فرج الأم تكون الدعوى فيه شرطاء 
والتناقض فيه يكون مانعًا. 

والوجه الثاي: ما قاله بعض المشايخ: أن الدعوى وان كانت شرطا أيضًا في حرية 
الأصل عند أبي حنيفة -رحمه ال لكنه تعذر في التناقض؛ لخفاء حال العلوق وكل ما 
كان مبناه على الخفاء فالتناقض فيه عفو) 

وان أراد به العتق المبتدأ وهو العتق العارض فلقبول بينة العبد وحه واحدء وهو أن 
التناقض فيه عفو أيضًا؛ لأن المولى يستبد بالاعتاق فيعتق العبد» ولا علم له به فيكون التناقض 
منه عفوًا أيضاء كما في الختلعة والمكاتب على ما يجيء. 

[و]“ إلى هذا أشار الإمام قاضي خان وغيره» كالمختلعة تقيم البينة على الطلقات 
الثلاث قبل الخلع» وإِنما قيد بالثلاث؛ لأن فيما دون الثلاث يمكن أن يقيم الزوج البينة أنه“ 
قد تروجها بعد الطلاق الذي أثبتته المرأة بينتها (قبل يوم)”' ۲ أو يومين» وأما في الثلاث فلا 
بعکن» ).د المرأة والکاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما البينة على ما 
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(۱) الراد آکثر علماء الذهب عند الحنفية. الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص47 ۲. 
(۲) في (ت): تقبل. 

(۲) في (ت): یفترفود. 

)٤(‏ في (ت): فالدعوی فيه لیس. 

روي( جره 

(5 علقت الإيل من الشّحَرٍ عقَا من باب قل وغلوقا آکلت منها بأَفوَاِهًا وعلق الشّوكُ بالرب عَلَقَا من باب تعب ول به ذ 
تیب به واستمسك وَالْمَصْدَرُ اعلوق المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟575/5). 
(۷) في (ت): عفوا. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

)٩(‏ في (ت): لأنه. 

(۱۰) في (ت): بیوم. 

(۱۱) في (ت): ي. 


۰۳ 


التَهاية شَرحٌالهدايّة: باب الاستحقاق 


ادعیاه. 

ثم اعلم ههنا مسألة الجامع الکبیر 277 وهي الأصل في مسائل الاستحقاق» وهي رجحل 
اشتری من آحر وبا فقطعه قميصًا وخاطه ثم حاء" مستحق واستحق القميص» وقال: هذا 
القمیص لي» وأثبته بالبینق فالشتري لا یرحع بالثمن على البائع؛ لأن الاستحقاق ما ورد 
على ملك البائم؛ لأنه لو كان ملکه من الأصل ینقطع بالقطع والخياطة» فان من غصب من 
آحر وبا فقطعه قمیصا وحاطه ینقطع حق الالك عنه إلى الضمان, فکان واردًا على حدوث 
ملك الشتري فلا یرجع بالثمن على البائع» والأصل في هذا هو أن الاستحقاق إذا ورد على 
ملك البائع» أعينٍ به اللك من الأصل يرحع الشتري بالثمن على البائع» وإذا ورد 
الاستحقاق على حدوث ملك الشتري, آع به مقصورا على ملك الشتري لا برجع 
بالشمن على البائع» كذا في الجامع الک يدر لین امن 

ومن ادعى حقا إلى آخره» دلت المسألة على شيقين: 

أحدهما: أن الصلح عن احهول على معلوم جایز(. 

والثاني: دلت المسألة على أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح؛ لأن دعوی 
الحق في الدار ليست بصحيحة؛ لجهالة الدعوی» حي لو أقام البينة عليه لا تقبل بينة» إلا ذا 
ادعى إقرار المدعى عليه بالحق» فحينئذ تصح الدعوى وتقبل البينة» كذا في الفواند 
الظهیریة والله أعلم. 


)١(‏ الجامع الكبير في الفروع للامام احتهد أبي عبد الله مُحَمّد بن الحسن الشيبان الحنفي المتوق: سنة سبع وثمانين ومائة قال الشيخ 
أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزا 
ولتمام لطائف الفقه. كشف الظنون (۱/ 555). 

(۲) احیط البرهاني في الفقه النعماني .)٠١۸/١(‏ 

(۳) في (ت): جاء. 

.)۱۰۲/4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 

(5) في (ت): لصدر. 

(5) في (ت): جائز. 

(۷) فتح القدير .)٤۹/۷(‏ 


النهآية شرح ا لهدایة: فصل في بيع الفضولي 


[فصل في بيج الفضواي] ٠‏ 

مناسبة هذا الفصل باب الاستحقاق ظاهرة؛ لأن بيع الفضولي من صور الاستحقاق؛ 
لأن المستحق إنما يستحق ويقول عند الدعوى: هذا ملكي» ومن باعك إنما باعك بغير إذني» 
مرن ب رل 

[والفضولي] بضم الفاء لا غير» وذكر في الغرب"*: بفضل”' الزيادة» وقد غلب على 
جمعه على ما لا خير فيه حن قيل: فضول بلا فضل» وسن بلا ستا» وطول بلا طولء 
وعرض بلا عرض» ثم قيل: لمن يشتغل ما لا يعينه فضولي؛ لأنه لما صار بالغلبة لهذا العین 
صار كالعلم له ولم يصر إلى واحدة في النسب. كما في أعرابي وأنصاري. 

وهو في اصطلاح الفقهاء: من ليس بوکیل وفتح الفاء خطأ. 

الأصل في تصرف الفضولي عندنا أن يقول: أن العقود يتوقف'' على الاحازة إذا كان 
ا حالة العقد لا و باطلا 
والشری(؟ لا یتوقف على الاحازة إذا وحد نفاذا على العاقد وان ۸ جد نفاذًا عليه فان ه 


وقال الشافعی -رحمه الله-: لا یتوقف العقود( بیان هذا الأصل هو أن الصبی المحجور 
عليه إذا باع ماله أو اشتری شيئاء أو تروج امرأة» أو روج أمته» أو كاتب عبده» أو عفد 
عقدًا يجوز عليه لو فعله وليه في حالة الصغرء فإذا فعله بنفسه في حالة الصغر يتوقف على 
إحازة وليه في حالة الصغر فلو بلغ الصبي قبل أن يجيزه الولي فأحاز بنفسه جاز» ولا جوز 
بنفس البلو غ من غير إحازة بعده. 

ولو أن الصبي طلق امرأته أو خلعهاء أو أعتق عبده على مال أو بغير مال» أو وهب ماله 
أو تصدق به» أو زوج عبده ام رآ أو باع ماله محاباة فاحشة أو اشترى شيعا بأكثر من 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): غير. 

.)2557/1١( الغرب‎ )۳( 

(۶) في (ت): الفضل. 

(5) في (ت): تتوقف. 

(") ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۷) قي (ت): لا تتوقف وتقع. 

(۸) في (ت): والشراء. 

(9) انظر: احمو ع /٩(‏ ۲۰ 


النَهَآبة شرح الهداية: فصل في بيع الفضولي 


قيمته قدر ما لا يتغابن الناس في مثله» أو غير ذلك من العقود ما لو فعله وليه في حال 
صغره لا يجوز عليه» فهذه العقود كلها باطلة لا يتوقف» وان أجازها الصبي بعد البللوغ لم 
يجر؛ لأن هذه العقود لا بر لما وقت العقد فلا يتوقف على الاحازة إلا إذا كان لفظ إحازته 
بعد البلوغ ما يصلح لابتداء العقد» فحينئذ يصح على جهة'" الابتداء على جهة”" الاجارق 
نحو أن يقول بعد البلوغ: أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق فيقع؛ لأنه يصلح للابتداء» كذا في 
شرح الطحاوي*. 

لأنما باللك أو باذن المالك» أي لأن الولاية الشرعية. 

ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية والقدرة إما بالملك أو بالإذن. 

ولنا أن تصرف تمليك هذا من قبيل إضافة العام إلى الخاص كعلم الطب؛ أي تصرف 
هو تليك وإنما قيد بالتمليك احترازا عن تصرف هو إسقاط؛ كالطلاق والعتاق» فان الصبي 
إذا طلق امرأته» أو أعتق عبده على مال أو على غير مال؛ لا يتوقف على إحازة الولي ولا 
على إحازة نفسه بعد البلوغ. 

بخلاف ما إذا باع ماله أو اشترى شيئاء أو تروج امرأة» أو زوج أمته» فان هذه 
التصرفات منه يتوقف على إجازة الولي» أو إحازة نفسه بعد البلوغ كما ذکرناه(؟. 

وقد صدر من أهله في محله. 

آما بيان الأهلية فان التصرف كلام والأهلية للكلام حقيقة بالتمييز» واعتباره شرعا 
بالخطاب. 

وأما بیان الحلية فان البيع تمليك مال بعال فاحل نما یکون علا بکونه مالا متقو ال 
وبانعدام الملك للعاقد في امحل لا ینعدم الالية والتقوم. 

ایی أنه لو باغه ادن نالك کون وم لیس :ميخ لا فين غلا الد ول باغ 
امالك بنفسه جاز» والحلية إلا يختلف يكون) التصرف مالکا وغیر مالك. 


(۱) في (ت): و. 

(۲) في (ت): وحه. 

(۳) في (ت): وحه. 

(4) النهر الفائق شرح كنز الدقائق (۲۲۷/۲). 
)٥(‏ في (ت): ال. 

(7) في (ت): ذکرنا. 

(۷) في (ت): منقولا. 

(۸) في (ت): لا تختلف بکون. 


[۰۰۳/ب] 
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فان قیل: اعتبار التصرف شرعا لحكمه لا لعينه» والمراد بالأسباب الشرعية أحكامهاء 
واشتراط الملك في امحل لأحل الحكم» فالتمليك لا يتحقق إلا من امالك فإذا ۸ يكن 
التصرف مالكا لغا تصرفه؛ لانعدام حكمه. 

قلنا: الجواب عن هذا السؤال طريقان: 

أحدهما: لا نسلم أن الحكم لا يثبت بهذا التصرف. بل یثبت حكم يليق بالسبب» فإنه 
یثبت بالسبب الموقوف ملك موقوف. كما يثبت بالسبب البات ملك بات وغذا لو أعتق 
المشتري ثم آحاز المالك البيع نفذ عتقه» وهذا لأنه لا ضرر على المالك في بات ملك 
موقوف لهذا السبب» كما لا ضرر عليه في انعقاد السبب» فأما الضرر ففي زوال ملک 
وبالملك الموقوف لا يزول ملكه الثابت. 

والثاني: أن السبب نما يلغو إذا حلا عن الحكم شرعاء فما“ إذا تأخر عنه الحكم فلا؛ 
لأن الحكم تارة يتصل بالسبب وتارة يتأخر كما في البيع بشرط الخيار» والعلة لا تبطل بتأخر 
حکمها لمانع» فإن أصل البيع صحيح من المالك» والحكم متأحر على أصل الشافعي إلى أن 
يتفرقا؛ لأنه تأخر لانع وهو الخيار» وكذلك الراهنان إذا تبايعا برهنا"؟ برهن بغير إذن المرتمن 
انعقد وتوقف الحكم ی(" المرقنين. 

وكذلك الطلاق”' إلى شهر سبب للإيقاع صحيح» والحكم يتأحر“» وكذلك شهر 
رمضان سبب لوجوب الصوم» والوحوب متأخر في حق السافر والمريض» ولا يلزم طلاق 
الصبي الذي يعقل امرأته» فإنه لا ينعقد» وإن كان هو أهل الكلام حن لو طلق امرأة غيره 
صح بأن وكله رحل بطلاق امرأته» واحل موجود وهو المنكوحة. 

لأنا نقول أن الشرع ألحق الصي بالذي لا عقل له فيما يضره من الأحكام؛ نظراً له 
حي لا يلزمه حقوق الله تعالى» وان تحققت الأسباب من إدراك وقت الصلاق وتحققت 
الشروط من ملك الزاد والراحلة؛ لأن اللزوم ضرر في نفسه فالتحق شرعًا بالبهيمة» والطلاق 
احتراز()؛ لأنه إبطال ما شرع مصلحة كاطبة» فلا يبقى أهلاً للكلام من ذلك الوجه» كما 


)١(‏ في (ت): وأما. 
(۲) في (ت): رهنا. 
(5) في (ت): في. 

)٤(‏ في (ت): الإطلاق. 
(5) في (ت): متأحر. 
(5) في (ت): إضرار. 
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لم ببق أهلاً ا حقوق الله تعالى» ولأن امرأة الصبي ليست عحل لوقوع الطلاق عليها 
بالإيقاع [فلا تبقی]. 

ألا ترى أنه لا يقع عليها بإذن الولي ولا بإيقاعه» وهذا لأنا عرفنا محلية الطلاق شرعاء 
ولولا شرع الله الطلاق بعد النكاح لما كانت محلاً كالأمة. 

فأما مال الغير فمحل لحكم البيع حي يثبت فيه حكم البيع عند إذن المالك أو مباشرته 
بنفسه» كذا في|الذحيرة و] الأسرار”" والمبسوط في باب الاستبراء”؟؟ مسن كتاب 
البيو ع . 

ا اه لا ل ب ار 
تصرف غير المالك في ملك الآخر بعد ورود النهي في حقه أيضاً؛ لما روي عن الني ال © 
«فى عن بيع ما ليس عند الإنسان»”) 

بيان هذا أن المشتري إذا باع المبيع قبل القبض ثم قبضه لا ينفذ البيع» وكذا لو أجازه 
البائع» وكذلك لو باع عبده الآبق ثم رحع من إباقه لم ينفذ ذلك البيع؛ لورود النهي في 
حقهماء فلما لم يتوقف تصرفهما فيهما إلى النفاذ مع أنهما مالكان لما تصرفا فيه بالبيع حي 
أن الإعتاق فيهما”” جائز فيهماء فان لا يتوقف إلى تنفيذ منفذ تصرف من هو منهي عنه 
وهو غير مالك لما تصرف فيه بالطريق الأولى. 

وكذلك لو باع مال الغير ثم اشترى من المالك أو ورثه يبطل بيعه ولا ينفذء فإذا ل يجز 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۳) سرا لعبدالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفي ينسب إلى دبوسية» وهي قرية بين بخارى وسمرقند» كان من أكابر 
فقهاء الحنفية» ویضرب به الثل في النظر واستخراج احجج» برع في علم أصول الفقه» له عدة مولفات منها هذا الكتاب الأسرّار 
وهو كبير جداً حقق منه کتاب الناسك في مصر وبقي ابلزء الباقي منه مفقوداً ( ۰ هس). 

.)۳۳/۱ ( الاستبراء لغة: طلب البراءة. لسان العرب‎ )٤( 

وشرعًا یستعمل في معنیین: الأول: في الطهارة .معن نظافة المحرحين من الأذى. والثاني: في النسب ععن: طلب براءة المرأة من احبل 
ومن ماء الغير» كما عبروا عنه باستبراء الر لرحم. ينظر: المغئ لابن قدامة ( ۷-۱/ ۲(. 

(5) المبسوط (۱4۵/۱۳). 

(5) في (ت): صلی الله عليه وسلم. 

(۷) أخرحه أحمد في «مسنده» (۳/ 507)» وأبو داود في كتاب البيوع- باب في الرحل يبيع ما ليس عنده »)"5٠0(‏ والترمذي في 
كتاب البيو ع- باب ما جاء ي كراهية بيع بيع ما ليس عندك cOTTY)‏ والنسائي ي کتاب البيو ع- باب بيع ما ليس عند البائع 
(TT)‏ وابن ماجه في کتاب التجارات- باب النهي عن بیع ما لیس عندك (۲۱۸۷) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۷۲۰). 

(۸) في (ت): منهما. 


1/1۰ :[ 
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أن ينفذ هذا العقد من حهة العاقد باعتبار ملكه وعقده فلأن لا ينفذ“ من حهة غيره 
بإحارته أولى. 

قلت: الكلام هو في الانعقاد بأن تصرف الفضولي هل ینعقد أم لا ينعقد» أم يقع لغوّاء 
فعند الخصم يقع لغرّاء وعندنا يقع منعقدًا غير نافذ حكمه» فبيع الابق والمبيع قبل القبض 
كذلك ينعقد ولا يقع لغوّاء ولكن يقع انعقاده فاسدًا؛ للنهى أو لانعدام شرط الصحة» وهو 
قدرة العاقد على“ تسليم المعقود عليه بيده فكان ذلك طردًا حینعذ؛ لانقضاء ما قلناء 
وفائدة تصرفهما في ملكهما في موضعین( أثرت ثبوت الملك عند اتصال قبض المشتري» 
بخلاف بيع الفضولي فان المشتري منه لا يملك ما اشتراه وان اتصل قبضه به» ما لم يجز المالك 
بيعه فكانت صفة الأولية في تصرف امالك" معمولة» بخلاف ما زعم الخصم. 

وأما ما ذكره أنه" لو باع مال الغير ثم اشترى من المالك يبطل بيعه. 

قلنا: إنما كان كذلك؛ لأن حكم ذلك السبب لا يمكن إثباته باعتبار الملك الحادث؛ 
فحكم السبب ثبوت الملك للمشتري من وقت العقدء وإنما يتأتى ذلك باعتبار(" ملك من 
کان مالکا وقت العقدء وقد زال ذلك اللك بازالته» فلو نفذ باعتبار اللك اادت نفذ 
مقصوده على الحال» وحکم السبب لیس هذاء و آما عند الاحارة فیثبت اللك للمشتري من 
وقت العقد» وطذا یستحق بزوایده التصلة و النفصلة» وهذا هو تأويل النهي عن بیع ما لیس 
عند الانسان آن المراد به إذا باعه ثم اشتراه وآراد تسلیمه بحكم ذلك العقد؛ بدلیل قصة 
الحديث» فان حکیم بن حزام( ذه قال: يا رسول الله إن الرجل ليأتيئ فیطلب مي سلعة 
ليست عندي فأبتاعها منه ثم آدحل السوق فاشتراها ** فأسلمها فقال اقا: «لا تبع ما 
(۱) ي (ع): ینعقد. 
(۲) في رع): إلى. ۱ ار 
69 العلة الطردیة: هي الوصف الذي اعتبر فيه دوران الحكم معه وجودا فقط عند البعض ووجودا وعدما عند البعض من غير نظر 
إلى ثبوت آثره في موضع بنص أو جماع. التعریفات الفقهية (۱9۱/۱). 
(5) في (ع): ذلك الوضعین. 
(5) في (ع): بشبوت. 
(5) في (ع): الملك. 
(۷) في (ع): بأنه. 
(۸) في (ع): السبب لا يمكن إثباته. 
(9) حكيم بن حزام بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب آبو حالد من مسلمة الفت » من المؤلفة» أعطاه رسول الله 


الاسلام» آحد المذكورين من قريش بالبذل والعطية والبر والهدية ذهب بصره قبل موته ما صنع في الجاهلية شيئا من العروف إلا صنع 
في الاسلام مثله توفي بالدينة سنة أربع و مسین. معرفة الصحابة (۷۰۱/۲). 
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لبس دك داق المت 271 

وله الاحارة أي وللمالك الاجارة إذا کان العقود علیه باقیا والتعاقدان حاطما. 

ثم اعلم أن بقاء الفضولي إنما یشترط لصحة الاحارة في البيع لا في النكاح» ألا تری أن 
رحلا لو زوج ابنته الصغيرة من رحل غائب» ثم مات الأب» وبلغ الزوج النكاح فأحاز ذلك 
فهو حائز» وهذا نص أن موت الأب لا يبطل نكاح الصغيرة. 

وقال في متفرقات نكاح المحيط”©: رحل زوج ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بغير 
إذنه» حاطب عنه أبوه ثم مات أبو الصغيرة قبل أن يخبر“ الابن النكاح يبطل النکاح» ولو 
كان مكان الصغيرة كبيرة زوجها بغير إذنه» والمسألة بحالههما”' لا يبطل النكاح يموت الأب. 

وهذا دليل على أن بقاء الفضولي في باب النكاح ليس بشرط لصحة الاحازق وني" 
باب البيع شرط كذا في الفصول" الاستروشنیة۲ '. 

هذا إذا كان الثمن ديئاء وأما إذا كان عرضا متعيئًا إنما يصح الاحارة إذا كان ذلك 
العرض باقياًء كذا في الإيضاح. 

وحاصل ذلك ما ذكره في شرح الطحاوي” ' في بيع الفضولي فقال: فان بيعه على 
وحهين» ما أن يبيعه بثمن عين أو بثمن دين» أما إذا باعه بثمن دين؛ كالدراهم والدنانیر 


والفلوس والكيلي والوزني [ی] ۳" الموصوف لغیر") عينه» فان البيع موقوف على إحازة 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (9/ 507)» وأبو داود في كتاب البيوع- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (۳۵۰۳). والترمذي في 
كتاب البيو ع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (۰)۱۲۳۲ والنسائي ف کتاب البیو ع- باب بیع ما لیس عند البائع 
(551)» وابن ماحه في كتاب التجارات- باب النهي عن بيع ما ليس عندك (۰)۲۱۸۷ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
۰۷۲۰ 

(۲) البسوط (۱۵5/۱۳). 

(۳) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۱۸۹/۳). 

)٤(‏ في (ع): تروج. 

(5) في (ع): بجیز. 

(5) في (ع): بحاطًا. 

(۷) في (ع): فٍ. 

(۸) في (ع): فضول. 

(9) الفصول: جحد الدين أبي الفتح محمد بن محمود بن حسين الأستروشي احنفي» (ت ۳۳ه). تاج التراحم (۲۷۹/۱). 

(۱۰) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن» علاء الدين» علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» الناشر: دار 
الفکر (۱۵۳/۱). 

(۱۱) احیط البرهاني (۱۱۷/۷). 

(۱۲) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 

(۱۳) في (ع): بغير. 
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المالك» وقيام الأربعة شرط للحوق الإجارة البائع والمشتري والمالك والمبيع» وقيام الثمن في 
يد البائع لیس بشرط فان أجاز المالك في حال قيام الأربعة جاز البيع» فيكون الاحارة 
اللاحقة عنزلة الوكالة السابقة» ويكون البائع كال وكيل للمجيز» والثمن للمجيز إن كان 
قائمًاء وان هلك في يد البائع هلك أمانة» إلى أن قال: هذا إذا باعه بثمن دين» أما إذا باعه 
بئمن عرض مما يتعين للعقد إذا عين فههنا قيام الخمسة شرط للحوق الإجارة» فالأربعة عة ما 
ذكرناء والخامس: قيام ذلك العرض وهو الثمن شرط اا فإن أجاز المالك عند قيام 
الخمسة جاز البيع» ويكون الثمن للبائع دون المحيزء وله" أن يرحع على البائع بقيمته إن ۸ 
[يكن]”" له مثل» وإن كان له مثل فله أن يرجع عليه.مثله» وإنغا كان كذلك؛ لأن الثمن إذا 
كان عرضاً صار البائع مشترياً من وجه» والشرى لا يتوقف على الاجارة إذا وحد تفاذا 
على العاقد"* وههنا وجد النفاذ على العاقد؛ لأن العاقد من أهله غير أنه صار ناقا“ مال 
غيره بغير إذنه في عقد عقده لنفسه فإذا أجاز”"2 مالكه صار جيرا" للنقد( لا للعقد. 

ولا كذلك إذا كان الثمن دينًا؛ لأنه يكون بايعًا؟ من كل وحه ولا يكون مشتريًا من 
وجهء فإذا أجازه”'') صاحبه كان جيرا للعقد فكان بدله له. 

في يده» أي في زید( ‏ الفضولي؛ لأن الإجازة اللاحقة عنزلة الوكالة السابقة من حيث 
أن كل واحدة”' '' منهما يثبت الحكم» أو من حيث أن كل واحدة منهما دافعة للمانع. 

فان قيل: لا نسلم أن الاحازة اللاحقة .منزلة الوكالة [السابقة]”'", ألا ترى أن 
الفضولي إذا باع ملك الغير؛ والمشتري من الفضولي [باع من غيره» ثم آحاز المالك بيع 
الفضولي لا ينفذ بیع المشتري من الفضولي]. 


(۱) في (ع): 0 

(۲) في (ع): له 

(۳) ما بين العقوفي ن زيادة من (ع). 
)٤(‏ في (ع): العاقلة. 

)٥(‏ قي (ع): نافذا. 

(5) في (ع): آحازه. 

(۷) في (ع): مخيرًا. 

(۸) في (ع): للعقد. 

(9) في (ت): بائعا. 

(۰) في (ت): آحاز. 

(۱۱) ق (ت): ید. 

(۱۲) في (ت): واحدٍ. 

(۱۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


[4 ۰۰ /ب] 
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قلنا: الملك الموقوف إذا طرأ عليه الملك البات أبطل الموقوف» وههنا ملك المشتري من 
الفضولي يكون بانًا باحازة المالك فيبطل ملك الشخص الذي اشتراه من مشتري الفضولي» 
كما إذا تروحت أمة الغير بدون إذن المالك؛ ثم مات المالك فأحاز وارثه النکاح» لا يجوز؛ 
لا قلنا أن الملك البات إذا طرأ على ملك موقوف أبطله على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 

وللفضولي أن يفسخ قبل الإحارة» إلى أن قال: بخلاف الفضولي في النكاح» أي لا يجوز 
للفضولي أن يفسخه قبل إجازة الموقوف (له)27 أو فسخه. 

قلت: هذا إذا كان الفسخ بالقول أما إذا كان الفسخ بالفعل فإن الفضولي علکه حي 
لو قال الفضولي قبل الإحازة: نقضت ذلك النکاح لا ينتقض» أما لو زوج رحلا امرأة 
برضاها فقبل إحازة الزوج زوجة أحتها كان بقضاء للنكاح الأول» كذا ذكره في 
ا الاسترو شنیة(؟. 

وذكر بعد هذا التوقف” في الفعل آیضاء أما لو وكل الوقوف له النكاح هذا الفضولي 
يترو ج امرأة بغير عينها فإنه علك فسخ النكاح بالفعل» في جميع الروايات على ما يجيء. 

وأصل هذا ما ذكره في شرح الطحاوي: وهو أن الفضولي الذي باع ملك الغير بغير 
إذنه كان له أن يفسخ؛ لأن حقوق العقد یتصرف" إليه» فله أن يتحرز عن التزام العهدق 
وكذلك للمشتري أن يفسخه فيفسخ بفسخه. 

وأما في باب النكاح: لو أن فضوليا حاطب امرأة لرحل بغير" آمره, فزوحت المرأة 
نفسها من ذلك الرجلء فإن النكاح موقوف على إحازته» فان فسخ هذا الفضولي النكاح 
قبل الإحازة ففسخه باطل؛ لأن حقوق العقد لا تتصرف إليه وهو فيه معبر فإذا عبر فقد 
انتتهى» فصار هو عنزلة الأحبي» ولو فسخت المرأة النكاح قبل الإحارة انفسخ. 

وذكر الامام قاضي خان -رحمه الق نكاح فتاواه( ”: رجحل زوج رجلا امرأة بغير 


(۱) في (ت): عليه. 

(۲) في (ت): الفصول. 

(۳) المحيط البرهاني (۳۹/۳). 
(4) في (ت): بالتوقف. 

(5) في (ت): بتزويج. 

(7) في (ت): تتصرف. 

(۷) في (ت): بغيره. 

(۸) في (ت): فتاويه. 

.)۱۰۰/۳( رد احتار‎ )٩( 
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إذنه م يكن لهذا العاقد أن يفسخ العقد في قول محمد -رحمه الله-» وقال أبو يوسف -رحه 
له آحر: له أن يفسخ العقد قال: العاقدون في الفسخ أربعة عاقد لا ملك الفسخ قولاً 
وفعلاً وهو الفضولي» حي لو زوج رحلا امرأة بغير إذنه» ثم قال: قیل: إحازته فسخت لا 
e‏ متو قف”" الان أيضاً. 

وعاقد [فسحًا] بملك [الفسخ] ا وهو ال وكيل بنكاح امرأة بعينها إذا 
0 فان هذا ال وكيل يملك الفسخ بالقول» ولو زوّحه أحت تلك المرأة لا 
ينفسخ العقد الأول. 

وعاقده؟ علك الفسخ فعلاً لا قولا وهو الفضولي إذا زوج ر بغیر اذنه نم 
إن الزوج [وكله] بأن تروحه امرأة بغير عينها فزوحه أحت تلك المرأة ینفسخ نکاح الأولى» 
ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا ینفسخ. 

وعاقد يملك الفسخ قولاً وفعلا وهو الوکیل بتزويج امرأة بغیر عينهاء إذا زوحه امرأة 
حاطب عنها فضولي» فإن فسخ الوكيل هذا النكاح يصح فسخه ولو زوّجه أحت تلك 
المرأة ينفسخ العقد الأول» كذا في الفصول الاستروشنیة؟. 

ثم الإحازة إحازة نقد لا إحازة عقد, ا را ال 
المبيع عرضا O‏ دی مر تالا زاره ران يس "© امن من هال الالتفة 
إحازة عقد موقوف. فان العقد في هذه الصورة وقع لازمّا على الفضولي ۳9 
إحازة الالك فلا يحتاج حينئذ توقف العقد إلى إحازة الالك وذلك لما ذکرنا من شرح 
الطحاوي: أن الثمن إذا كان عرضاً كان الفضولي بیع مال الغیر مشتریا للعرض من وجه» 
والشراء لا یتوقف ذا و ا ۸ ا أجاز امالك البيع في هذه الصورة كان مقرضا 
ملكه للفضولي» وكان الفضول مستفرضا ف د ضمن الشراء فصح ذلك حكما؛ لصحة 


)١(‏ في (ت): تلك. 

(۲) في (ت): يتوقف. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

)٤(‏ في (ت): وعاقد. 

(۰ ۰/۳( رد احتار على الدر الختار‎ )٥( 
في (ت): النفاذ.‎ )۷( 

(۸) في (ت): م. 


سب 
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الشراء”''» فحصل من هذا أن بيع المقايضة لما كان شراء من وحه وقع لازا“ على 
الفضولي من غير توقف على إجازة المالك؛ لأن الشراء لا يتوقفء وإنما يتوقف النقد إلى إذن 
المالك لينقد الفضولي الثمن الذي هو العرض من مال المالك لا العقد» بخلاف ما إذا كان 
الثمن دينًا بأن كان من الدراهم أو الدنانير كان العقد موقوفا هناك إلى إذن المالك لا النقد. 

وثمرة الفرق بينهما إنما يظهر في بوت الملك في الثمن» فانه إذا كان ديا كان ملكا 
للمالك» فيأحذه المالك من يد البائع الذي هو الفضولي» وأما إذا كان عرضًا كان ملكا 
للفضولي» ثم يضمن الفضولي للمالك مثل ذلك العرض إن كان مثلا كلمكيلات 
والموزونات» ويضمن قيمته إن لم يكن مثلياً. 

فان قيل: لو كان بيع المقايضة شراء من وحه لما ملكه الوكيل بالبيع لما أن الوكيل بالبيع 
لا یکون و کیلا بالشری؛ لته ضده وهو لك ذلك. 

ألا تری أنه إذا و کله ببيع العبد فباع العبد بامحارية يصح» حصوصا على قول أبي حنيفة 
ح رحمه الله- على ما يجيء في موضعه -إن شاء الله-. 

قلنا: جوابه هناك أيضاء فان أبا حنيفة -رحه الله- يعتبر إطلاق لفظ الوكالة في غير 
موضع التهمة والوكالة بالبيع باطلاقها يتناول البيع بالدين وبالعين» كما يتناول البيع بالقلیل 
والكثير» فلذلك يجري على إطلاقه. 

والشراء لا يتوقف» أي ينفذ على المشتري؛ هذا إذا لم يضف الشراء إلى آحره ووحد 
الشرى”' النفاذ» ولم يسبق الت وكيل من آخخرء فأما إذا كان الأمر بخلاف هذه الأشياء الثلاثة 
فالشرى“ يتوقف أو ينفذ على الموكل» فانه ذكر في شرح الطحاوي": إذا اشترى الرحل 
لرحل شيئا بغیر أمره كان ما اشترى”" [له](" لنفسه أجاز” الذي اشتراه له» أو لم مزه 
وهذا لما ذكرنا أن الشراء إذا وحد نفاذا على العاقد فانه لا یتوقف ولو ۸ يجد النفاذ على 


(۱) في (ت): المشتري. 

(۲) ثي (ت): شراء. 

(۳) في (ت): بالشراء. 

)٤(‏ في (ت): الشراء. 

(ه) في (ت): فالشراء. 

(1) تبيين احقائق شرح كنز الدقائق (۱۰۵/4). 
(۷) قي (ت): ما اشتراه. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

)٩(‏ في (ت): أجازه. 


س دا 


]۳۰۰[ 
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العاقد فإنه يتوقف (على إحازة من)”' اشترى لهء كالصي المحجور والعبد احجور إذا اشتريا 
لغيرهماء فإنه يتوقف على الإجازة» فان آحازه جاز [تصرفه](» وينصرف عهدته إليه دون 
العاقد. 

وهذا إذا أضاف العقد إلى نفسه وأما إذا أضاف العقد إلى الذي اشتراه”" له حى“ 
أن يقول للبائع: بع عبدك من فلان بكذاء فقال الاخر: بعت» وقبل المشتري هذا البيع منه 
لأحل فلان» أو يقول البائع: بعت هذا العبد من فلان بكذاء وقبل الآخر لأحل فلان» فإنه 
يتوقف إلى إحازة ذلك الرجل. 

أما”؟ إذا قال الشتري: اشتریت [ متاك |19 هذا العبد منك بکذا لأخل فلان» فقال 
البائع: بعت» أو قال البائع: بعت منك هذا العبد بكذا لأحل فلان» وقال الشتري: اشتریت 
نفذ الشری* على نفسه ولا یتوقف هذا إذا لم یسبق من فلان الت وكيل والأمر» ولو سبق 
من فلان التوکیل والأمر فاشتری الو کیل نفذ على الوکل» وان آضاف الوکیل الشری( 
إلى نفسه وینصرف إليه العهدة إن كان من أهل الشراء لنفسه وان ۸ يكن من آهل الشری 
لنفسه ینصرف عهدته إلى الو کل إلى هذا من شرح الطحاوي(. 

فحصل عجموع هذا أن قوله: والشرى” ٩‏ لا یتوقف يحتاج إلى قیود ثلاثة: 

أحدها: أنه إذا وحد الشراء نفاذاه وأما إذا لم يحد فیتوقف. 

والثاي: أنه إذا لم يضف العقد (من الطرفين)” © من طرف" البائع والمشتري إلى 
آحر وأما إذا أضافا(''' إلى آخر فيتوقف. 

والثالث: إذا لم يسبق التوكيل من آخر في حق المشتري. 
(۱) في (ت): إلى الإحازة لمن. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): اشترى. 
(4) في (ت): فإنه يجوز مثل. 
(5) في (ت): وأما. 
(7) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۷) في (ت): الشراء. 
(۸) في (ت): الشراء. 
(*) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱4۸/۷). 
(۱۰) في (ت): والشراء. 
(۱۱) في (ت): في الطريقين. 


(۱۲) في (ت): من طريق. 
(۱۳) في (ت): أضاف. 


مس سم 
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وأما إذا سبق فالشراء ينفذ على الموكل لا على المشتري. 

في الفصلين» أي فيما إذا كان الثمن ديئًا أو عرضًا فلا يجوز باحازة غيره. 

فان قیل: يشكل هذا ما إذا تروحت أمة لرحل وطنها مولاها فسات مولاها قبل 
الاحازة وورثها ابنهاء یتوقف النکاح إلى حازة الوارث وهو الابن» حي لو أجاز الابن صح 
النكاح» ولا فلاء والأمة (أيضًا في نکاحها)"" هذا فضولية» ومع ذلك توقف إلى إحازة 
الوارث. 

قلنا: عدم توقف تصرف الفضولي إلى إحازة الوارث لمعن أنه ملك [في نكاحها]”" 
بات أو حل بات طرأ على ملك موقوف. أو حل موقوف ببطله وأما إذا لم يطرأ أحل“ 
أو ملك عليه لا يبطله» بل يتوقف إلى إحازة الوارث؛ لأن العین من توقفه إلى إحازة المورث 
كان لدفع الضرر عنه, وني هذا قام”» الوارث مقامه فيتوقف إلى إحازة الوارث أيضا؛ لدفع 
الضرر عن الوارث» وههنا لم يطرأ الحل البات على ال الموقوف؛ لأن الأمة لا يحل للابن 
وطئهاء حى أنه لو حل له وطمها بأن لم يطأها أبوه يبطل النكاح أيضاء وم يتوقف لورود 
الحل البات على الحل الموقوف. 

ولو صورت الشتري مقام الوارث فالحكم فيه أيضاً كذلك على التفصيلء إن كان 
المشتري من يحل له وطئها يبطل نكاحهاء (وإلا)”' يتوقف إلى إحازته» إلى هذا أشرر في 
الفصول الاستروشنية محالا إلى باب نكاح مخاطبة الجامع”"2؛ لأن الشك وقع في شرط 
الاحازة فلا یثبت مع الشك. 

فان قیل: الشك هو ما استوی طرفاه» وههنا طرف البقاء راحح؛ لأن الأصل في كل 
موجود بقاؤه ما لم يتيقن بالمزيل» وههنا لم يتيقن بالزیل فکان باقیا؛ عملا بالأصل. 

قلنا: ذاك الذي قلته عمل باستصحاب الحال» وهو یصلح حجة للدفع لا للاثبات 


(۱) في (ت): في نکاحها أيضًا. 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): حل. 

(4) في (ت): آقام. 

(5) في (ت): ولا. 

(5) رد احتار على الدر الختار (57۹/4). 

(۷) استصحاب الحال هو: اعتقاد کون الشيء في الاضي أو الحاضر یوحب ظن ثبوته في امحال أو الاستقبال. أو هو ظن دوام الشيء 
بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. شرح مختصر الروضة لسلیمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري أبو الربيع» نحم الدین» احقق: 
عبد الله بن عبد احسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ۱۶۰۷ هت / ۱۹۸۷ ۳ ۰۱4۸ 


سب 


[۰۰۰/ب] 
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وهنا" محتاج”" إلى نفاذ البيع» وثبوت الملك في العقود عليه لمن وقع له الشراء فلا يصلح 
[له ]۲۱ الاستصحاب(؟؟ [احال](۲ حجة فیف [فكما]" فكان هذا نظير استحقاق الشفعة 
بظاهر الملك للشفيع ما في يده عند إنكار المشتري ملکه, حيث لا يكتفى به قي حق 
استحقاق الشفعة ما لم يقم البينة على أن ما في يده ملكه في الحال» مع أن الأصل هو أن 
يكون الأملاك في يد الملاك؛ لما أن الشفيع محتاج إلى إثبات الملك الجديد فيما يطالبه 
بالشفعة» فاستصحاب ال حال منه لا يكون حجة مع أن الذي في يده ملكه؛ عملا بالأصلء 
بل يحتاج إلى دليل موجب للملك في الحال يقيئاء ولا ل يقم البينة على ذلك كان شكا في 
إثبات الملك بهذا الطريق» فكذلك ههنا. 

ومن غصب عبدًا إلى آحره وهذه هي المسألة الثانية الى جرت فيها احاورة بين أبي 
يوسق ومد حین عرض علیه هذا الکتاب فان آبا یوسف -رحه ال قال: ما رویت 
لك عن أبي حنيفة -رحمه الله- أن العتق [فيها]”" جائز» ولا رویت أن العتق باطل» وقال 
محمد -رحمه الله-: بل رويت لي أن العتق جائز» ثم ما ذكره محمد قياس» فوجه القياس أن 
هذا العقد توقف نفوذه على إحازة مالك ظاهر الملك وهو المغصوب منه» فلا يجوز أن ينفذ 
من حهة من يحدث له الملك كالمشتري بشرط الخيار للبائع إذا أعتقه ثم أسقط البائع خياره» 
كذا ذكره الإمام شس الأئمة السرحسي ح رحمه الله- في الجامع الصغیر(. 

وقال محمد -رحمه الله-: لا يجوز؛ لأنه لا عتق بدون الملكء إلى أن قال: وكذا لا يصح 
بيع المشتري من الغاصب» فمحمد قاس الإعتاق بالبيع» يعن أن رحلا لو اشترى العبد من 
الغاصب فباعه من آخرء ثم أدى الغاصب الضمان”"2» أو أجاز المالك لا يجوز بيع الشستري 
من الغاصبء فكذا ^ لا يجوز إعتاق [المشتري من]” 2 الغاصب» مع أن البیع أقل 


(۱) في (ت): وها هنا. 

(۲) في (ت): يحتاج. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
)٤(‏ في (ت): استصحاب. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۸) البسوط (۳/۱۱). 

(5) في (ت): و. 

(۱۰) في (ت): فکذلك. 

(۱۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


م 
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احتياجً”'" إلى اللك في النفوذ من العتق؛ لأن الغاصب إذا باع ثم أحاز المالك يصح البيع أما 
إذا أعتق ثم أجاز المالك لا يصح الإعتاق» وقال الإمام قاضي خان: وحاصل الحلاف 
راحع إلى أن عند محمد بيع الفضولي لا ينعقد في حق الحكم؛ لانعدام الولاية» فكان الإعتاق 
حاصلاً في ملك الغير فيبطل» كما لو باعه الشتري الأول» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - 
رحمهما الله- بيع الفضولي أوجب”2 الملك على وجه التوقف؛ لأن الأصل في البيع النعقد 
تعجيل الحكم» والتراحي إلى وقت الإحارة لدفع! * الضرر عن المالك» والضرر في النفاذ لا 

في ثبوت الملك على وحه لا يظهر أثره في التصرفات الضارة» فاعتاق الشتري صارف”) 
للحا ع ا E‏ وإنما لا ينفذ البيع الثاني؛ لأن المولى إذا أحاز البيع الأول يثبت المللك 
للمشتري الأول على وجه الثبات» وطروء الملك البات يبطل الملك الوقوف. وهذا لا یوحد 
في الإعتاق» فينفذ إعتاق المشتري ويكون الولاية» والمصحح للإعتاق الملك الكامل. 

فان قيل: لا نسلم [أن الملك الكامل شرط لصحة الإعتاق]”"» بل الملك الناقص يكفي 
لصحة الإعتاق» ألا ترى أنه لو عتق الکاتب يصح» والملك في المكاتب ناقص بدليل حرمة 
وطء المكاتبة» بخلاف الدبرة( فان الملك فيها كامل والرق ناقصء وی المكاتبة على 
العكس. 

قلنا: نعم كذلكء إلا أن الکتابة() ينفسخ” © في ضمن الإعتاق؛ لما أن عقد الكتابة 
لازم في جانب العبدء وأنه لما رضي بالاعتاق بالبدل (كان أرض)” © للاعتاق بدون البدل؛ 


(ا) في (ت): احتياطًا. 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۰۷/4). 

(۳) في (ت): واحب. 

(۶) في (ت): الاحازة کدفع. 

(5) في (ت): صادق. 

(5) في (ت): الولاء له. 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(0) التَدْبِيرٌ: عثّق العبد والأمّة بعد الموت» سمي ۳ لوقوعه دَبِرَ الحياة وقي الحديث عن البي لا: ادر ر مق الثلث». شس 
العلوم (4/ ۲۰۲۵). 

(4) الکاتبة لغة: من کاتب یکاتب کتابا ومکاتبق وهي معاقدة بين العبد وسیده. ینظر: الصباح المنير مادة " کتب ۲ (۲۵/۲). 
واصطلاخا: المكاتبة تعلیق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. ینظر: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلان الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۰۱۳۷۹ رقم كتبه وأبوابه واا محمد فؤاد عبد الباقي قام باحراحه وصححه 
وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بان ۵/ ۱۸4). 

)٠١(‏ في (ت): تنفسخ. 

)1١(‏ في (ت): لكان أرضى. 
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رويناء وهو قوله ا: «لا عتق فيما لا بملكه ابن آدم» 7 ولهذا لا يصح أن يعتق 
الغاصب ثم يؤدي الضمان» يعي أن الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه» مع أن 
الملك الثابت له بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشتري ههناء حن ينفذ بيعه لو باعه 
هناك ولا ينفذ بيع المشتري ههنا لو كان باعه» ثم هناك ۸ ينفذ عتقه فههنا أولى» ثم ههنا لما 
لم ينفذ إعتاق الغاصب مع إدائه الضمان إلى المالك فاعتاق من يتلقى الملك من جانبه وهو 
إعتاق المشتري من الغاصب أن لا ينفذ أولى. 

ولا أن يعتق المشتري» والخيار للبائع ثم يخير البائع» أي لا ينفذ إعتاقه» فههنا" أولى أن 
لا ینفذ» وذلك البيع بشرط الخيار أقوى من البيع الوقوف فإنه متفق على حوازه» وكذا لا 
يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه» أي المشتري من الغاصب إذا باع من الغير» ثم 
آحاز المالك البيع الأول لا يصح هذا البيع الثاني» فكذلك إذا أعتق ينبغي أن یکون كذلك 
مع أنه أسرع نفاذاء أي مع أن البيع أسرع نفاذا من العتق. 

ألا ترى أن الغاصب إذا باع ثم ضمن نفذ بيعه» ولو عتق ثم ضمن ۸ ينفذ عتقه 
والكاتب .ملك مثله [و]" علك البيع لنفسه ولا علك الإعتاق» ولا لم ينفذ بيع الشستري 
من الغاصب من آخر عند الإحازة مع شرعه نفوذ البيع لا قلنا؛ فلأن لا ينفذ إعتاق المشتري 
من الغاصب مع بطی نفوذه عند الإجازة بالطريق الأولى حن نفذ من الغاصب أي البيع. 

وقوله: ينصرف مطلق احتراز عن البيع بشرط الخيار موضوع لإفادة الملك احتراز 
عن الغصب؛ لأن الغصب ليس عوضوع لافادة الملك» وصار کاعتاق الشتري من الراهن» 
والجامع إعتاق في بيع موقوف وهناك كذلك بخلاف إعتاق الغاصب [بنفسه]» يعن أن 
الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه» وعلل فقال: لأن الغصب غير موضوع 
لإفادة الملك» وبمذا التعليل لا يتم ما ادعاه فإنه يرد عليه أن يقال: ولا كان الغصب لم يوضع 
لإفادة الملك جب أن لا ينفذ بيعه أيضًا عند إحازة المالك» كما لا ينفذ عتقه عند إحازة 
المالك؛ ان “كا رد موا البیع وحواز العتق محتاج إلى اللك. والملك هنا بالإحازة» ولكن 
وجه تمام التعليل فيما ذكره في البسوط وقال: وهذا بخلاف الغاصب إذا أعتق ثم ضمن 


(۱) أخرحه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح (۲۱۹۰) وأحمد في مسنده (۲/ »)١185‏ وحسنه الألباني. 
(۲) في (ت): وههنا. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(4) ف (ت): قوله. 


سب 


1/1۰1 
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القيمة؛ لأن المستند به حكم الملك لا حقيقة الملك» ولهذا لا يستحق الزواید لمنفصلة» 
(وحکم)" الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق؛ كحكم ملك المكاتب في کسبه وههنا 
الثابت للمشتري من وقت العقد حقيقة الملك» وهذا استحق الزوايد التصلة والمنفصلة. 

وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار البائع» فان السبب هناك غير تام» فان قوله: على أي 
بالخيار مقرون بالعقد نصاء وقران العقد بالشرط ,عنم كونه سببًا قبل وجود الشرط فينعقد به 
أصل العقد» ولکن یکون في حق الحكم کالتعلق بالشرط والتعلق بالشرط معدوم قبله. 

ألا تری أنه لو قال: إذا جاء غدًا فلله علي أن أتصدق بدرهم فتصدق به الوم 
[فانه] ۲۳ لا جوز بخلاف ما لو قال: لله [علي] أن أتصدق بدرهم غدّاء فتصدق به اليوم 
يحوز» فعرفنا أن التوقف لا عنم تمام السبب» والتعليق بالشرط عنم منه» وقران الشرط به أي 
بالبيع. 

وبخلاف المشتري من الغاصب؛ لأن بالإجارة يثبت للبائع وهو المشتري من الغاصب 
ملك بات» وطروء الملك البات على الملك الموقوف يبطله» وهذا العق فقهي» وهو أنه لا 
يتصور اجتماعهماء أعب اللك البات والملك الموقوف في محل واحدء والبيع بعدما" بطل لا 
يلحقه الاجازة. 

وكذلك لو وهبه مولاه للغاصب. أو تصدق به عليه» أو مات فورثه منه» فهذا كله 
مبطل للملك الموقوف لطروء الملك النافذ في ا محل كذا في البسوط. 

فإن قيل: يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان ينقلب بيع 
الغاصب جايز * أو إن طرأ الملك الذي ثبت للغاصب” بأداء الضمان على ملك المشتري 
الذي اشترى منه وهو موقوف. 

قلنا: أن ثبوت الملك للغاصب [بأداء الضمان]" ملك ضروري؛ لأن الملك ثبت له 
ضرورة وحوب الضمان علیه فلم يظهر في حق إبطال ملك المشتري. 


(۱) في (ت): وحق. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۳) في (ت): بعدها. 

.)55/١١( المبسوط‎ )٤( 

(5) في (ت): جائز. 

(5) في (ت): الغاصب. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 


ل ل ل سم 
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فان قيل: لما كان طروء الملك البات يبطل الملك الموقوف بعد الثبوت فأولى أن عنعه؛ 
لأن المنع أسهل من الدفع» وقي الابطال دفع( للثابت» فعلى هذا يجب [أن لا ينتفع" 
الفضولي؛ لأن للمالك ملكا بائّا فيجب] أن عنم بيع الفضولي عن الانعقاد بالطريق الأولى. 

قلنا: البيع الموقوف غير موحود في حق الملك» بل يوحد من الفضوليء والمنع إنما يكون 
بعد الوجود. أما المالك إذا أحاز بیع الفضولي ثبت للمشتري ملك بات فأبطل الوقوف؛ لما 
ذكرنا من المبسوط: أن الملك البات والموقوف لا يتصور احتماعهما في محل واحد. 

وأما إذا كان إذا اذى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق المشتري منه فكان هذا منا؛ لما 
ذكره محمد -رحمه الله- بقوله: وكذا لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا ادى الغاصب 
الضمان» والمنع هو الأصح 

ولئن سلمنا أنه لا ينفذء إنما لا ينفذ؛ لأنه لا ينفذ العتق من الغاصب. فأولى أن لا ينفذ 
عليه» أما ههنا ينفذ العتق من المالك» فكذا ينفذ من الشتري؛ لأنه يتلقى الملك من جهته 

وحقيقة الفرق على تقدير التسليم هي ما ذكره في المبسوط”" فقال: وأما إذا أعتقه 
الشتري ثم نفذ البیع بتضمین*) لیا امك اس متا امن 
هلال( ره الله ی کتاب الوقف"(؟ فقال: ينفذ وقفه"؟ على طریق"* الاستحسان( 
فالعتق أولى» وبعد التسلیم یقول هناك: الشتري ,علکه من جهة الغاصب. وقد بینا أنه لا 
يستند للغاصب حقيقة الملك» فکیف يستند لمن یتملکه من حهته وغذا لا ینفذ عتقه» وههنا 


(۱) في (ت): رفع. 

(۲) في (ت): ینعقد. 

(۲) البسوط (15/۱۱). 

(۶) في (ت): بضمان. 

() هلال بن يى بن مسلم البصری الشهور ب: هلال الرأى من أهل ار كان يتتحل مدهب الکوفیین: له مُصّف اق 
الشرُوط وله أحکام الوقف وتفسیر الْقَرْآن وكتاب الْحُدُود وكتاب الشُرُوط مات سنة خمس وأربعين وَمائئين. الجواهر الضية في 
طبقات الحنفية (۲۰۷/۲). هدية العارفین أسماء المؤلفين وآثار الصنفین لإسماعيل بن محمد البابان البغدادي؛ الناشر: طبع بعناية و كالة 
المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول 2١145١‏ أعادت طبعه: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان» (5۱۰/۲). 

(") أحكام الوقف: للشيخ» الإمام: هلال بن ييى البصري» الحنفي. المتوق: سنة 45 ۲. وللشيخ الإمام أحمد بن عمرو المعروف 
بالخصاف المتوق سنة 255١‏ وهذان مشهوران بوقفي الحلال والخصاف. و مختصر وقفي افلال والخصاف للشيخ الإمام أبي محمد 
عبدالله الناصحي القاضي المتوق سنة 44۷ وهو كتاب مفيد ذكر فيه انه اختصره منهما. کشف الظنون (۱/۱). 

(۷) الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ۲۹). 

(۸) في (ت): طريقة. ۱ ۲ ۲ 
(9) الاستخسان: هو ترك القیاس والأخذ ما هو أرفق للناس قال السید: "هو في اللغة: عد الشيء واعتقاده حسناء واصطلاحا: هو 
اسم لدليل من الأدلة الأربعة . يعارض اقا ای ويعمل يد إذا كا أقوى منه» و موه بذلك لأنه في الأغلب یکون أقوى من القیاس 
ا جلي فيكون قیاسا مستحسنا. قال البردوي: "هو أحد القياسين". التعريفات الفقهية 5/١١‏ ؟). 


لاا س 


[۰۰/ب] 
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(غا یستند اللك [له] ۱ ٍل وقت العقد من جهة الخبر وابمیز ۲۳ كان مالکا [له]( حقيقة 
فیمکن إثبات حقيقة اللك للمشتري من وقت العقد بالطریق الذي قلناء فلهذا نفذ عتققه» 
هذا كله من کتاب الغصب من البسوط وبيوع الأسرار وغيرها“. 

فان قطعت يد العبد» أي في يد المشتري من الغاصب. 

وأحذ أرشهاء أي وأحذ المشتري أرشهاء ثم أحاز المالك البيع فالأرش للمشستري» 
وكذلك كل زوايد زيدت في يد الشتري» وذكر في البسوط(؟: وكل ما حدث") للجارية 
عند المشتري من ولد أو كسب أو أرش جناية وما شايمها فهو للمشتري» كان إجازته ينفذ 
العقد وثبت” الملك للمشتري من وقت البيع» فان سبب الملك هو العقدء وكان“ تامّا في 
نفسه ولكن امتنع ثبوت الملك له لمانع وهو حق المغصوب منه فإذا ارتفع ذلك بالإاحازة 
ثبت الملك له من وقت السبب؛ لأن الاحازة في الانتهاء کالاذن في الابتدای فتبين أن الزوايد 

فإن لم يسلم البيع وأحذها أحذ جميع“ ذلك معها؛ لأنه بقي ملكه متقررّا فيهاء وإنما 
علك الكسب والأرش والولد .علك الأصل. 

وذكر الإمام قاضي خان -رحمه الله-2: وإذا صحت الإجازة كان القطع حاصلاً في 
ملك المشتري فيكون الأرش له. 

ثم قال: وهذا بخلاف ما إذا غصب من آخر عبدًا فقطعت يده وأدى الغاصب ضمانه 
حيث لا يكون الأرش للغاصب. وان ملك المضمون عند أداء الضمان من وقت الخصب؛ 
لأن الغصب لم يوضع سببًا للملك» وإِنما ثبت الملك في الضمون مستندًا لکان الضرورة 
(على ما) عرف» والاستناد لا يظهر في المنفصل. 


(۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): الخیر وابحیز. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
)٤(‏ البسوط (15/۱۱). 
(5) البسوط (1۲/۱۱). 

(7) في (ت): حدث. 

(۷) في (ت): ویشت. 

(۸) في (ت): فکان. 

(9) قي (ت): الجميع. 

(۱۰) فتح القدير (577/5). 
(۱۱) في (ت):لا. 
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آما البيع سبب موضوع للملك فجاز أن يعمل في المتصل والمنفصل؛ لأن الملك ثم له من 
وقت الشراء فتبين» أي بطريق الاستناد أن القطع حصل على ملكه فيكون الأرش للمشتري 
رار 
فان قيل: يشكل هذا بالفضولي إذا قال لمنكوحة غيره: أمرك بيدك فطلقت نفسها ثم 
بلغ الزوج ابر فأحاز صح التفويض دون التطليق"» وان ثبت المالكية ها من حين 
sS‏ 
في الفرق بينهما أن كل تصرف 7 توقف“ حكمه على شيء فالأصل أن يجعل ذلك 
ET‏ لأن في جعله سببا من وقت وجوده تخلف الحكم عن السبب» إلا 
أن التصرف الذي لا يحتمل التعليق بالشرط كالبيع ونحوه تعذر جعله معلقًا فاعتبرناه سیبّا من 
0 وجوده متأحرا عنه حكمه إلى وقت الاحازة فعند الإحازة [تصير كأنه وجد الآن» 
یثبت حكمه إلا من وقت]”' يثبت املك من وقت العقد. أما التصرف الذي يحتمل 
ا لي والتفویض يحتمل التعليقء فجعلنا 
الاد من الفضول معلقا بالاحازة, فعند الاحازة یصير [الاجازة]( کانه وحد التن فلا 
ينبت حکمه الا من وقت الإجازة» کذا في الفوائد الظهيرية. 
وهو( حجة علی مد -رحه ال أي کون الارش للمشتري حجة علی حمد ق 
عدم تحويزه الاعتاق في اللك الوقوف» كما" أنه لو لم يكن للمشتري شيء من املك لما 
كان له الأرش عند الإجازة» كما في الغصب حيث لا يكون له ذلك عند أداء الضمان. 
والعذر له» أي والحواب محمد -رحه الله- عن هذه الحجة ال ترد عليه. 


)١(‏ في (ت): كذلك. 

(۲) في (ت): التعليق. 

(۳) في (ت): بالإجازة. 

(5) في (ت): موقوف. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
5) في (ت): الموجود. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۸) في (ت): وهذه. 

(5) في (ت): لا 


سل 
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بخلاف الإعتاق» أي لا ينفذ إعتاق المشتري فيما إذا كان الخيار للبائع على ما مر» وهو 
قوله: [و]" بخلاف ما إذا كان [في البيع] (الخيار للبائع)۳ لأنه ليس عطلق وقران الشرط 
به يمنع انعقاده. 

ويتصدق .ما زاد على نصف الثمن؛ لأنه لم يدخل في ضمانه إلى آخره؛ لأن أرش اليد 
قام مقام نصف الثمن؛ لأن أرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وی العبد نصف القيمة» 
والذي دحل في ضمانه هو ما كان .عقابلة الثمن» فما زاد على نصف الثمن يكون ربح ما لم 
يضمن» أو فيه شبهة عدم الملك؛ لأن الملك يثبت يوم القطع © [اليد]”؟؟ مسد إل ,قت 
البيع» وهو ثابت من وحه دون وحه وقاتين النکتین"" يخرج الجواب عما لو قيل في البيع 
الصحيح: إذا قطع لم يجب قيمته بالغة ما بلغت. 

فان باعه المشتري من آخرء أي باع المشتري من الغاصب من آخر؛ لما ذكرنا وهو 
قوله: لأن بالإحازة یثبت للبائع ملك بات إلى آحره» ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار 
عدم الإجازة في البيع الأول. 

فان قیل: هذا التعليل شامل لبيع الغاصب من مشتريه وبيع الفضولي أيضا؛ لأنه يحتمل 
أن يجيز المالك بيعهما أو لا جير" » ومع ذلك انعقد بيع الفضولي والغاصب موقوفا. 

قلنا: صح بيع الفضولي موقوفا؛ لا ذكر”" من (التعليل بأنه)" لا ضرر فيه للمالك مع 
تخيره» بل فيه نفعه من حيث يكفي فوته طلب الشتري إلى آخره» فلما كان فيه نوع نفع 
للمالك رححنا جانب نفعه على بانب غرر الانفساخ فقلنا: ينعقد موقوفاء [و] ° 
مغل هذا النفع”' 2 لا یوحد في البيع الثاني؛ لأنه لم علك الشتري الأول حن يطلب مشتريًا 
آخر فتجرد البيع الثاني عرضة لغرر الانفساخ فلم ينعقد ذلك؛ لأنا لو اعتبرنا نفس غرر 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): خيار البائع. 

(۲) في (ت): قطع. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(5) في (ت): النكتتين. 

(5) في (ت): لا يجيزه. 

(۷) في (ت): لما ذكرنا. 

(۸) في (ت): الدليل فإنه. 

)٩(‏ في (ت): على جانب. 

(۱۰) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۱۱) في (ت): البيع. 


ااا يي 


]/۰۰۷[ 


النَهَآبة شرح الهداية: فصل في بيع الفضولي 


الانفساخ [من غير اعتبار](٩‏ لا فيه من النفع يلزم أن لا يصح بيع أصنًا خصوصًا في 
النقولات؛ لأنه يحتمل أن ينفسخ البيع بعد انعقاده» بأن يهلك7" قبل القبض» وذلك متروك 
إجماعاء فيجب أن يعتبر غرر الانفساخ الذي فيه نفع وذلك في البيع الثاني فلذلك اعتبر فيه 
دون غيره» بخلاف الاعتاق عندهما؛ لأنه لا يؤثر فيه الغرر» ألا ترى أن البيع قبل القبض في 
المنقولات لا يصح؛ لغرر الانفساخ والاعتاق قبل القبض يصح. 

فيكون المبيع فان( بقيام حلفه, يعي إذا قتل المبيع في يد البائع كان البيع باقيّا على 
بدله وهو قيمته» ويخبر المشتري فيكون البدل للمشتري على تقدير الإحازة» فلم“ تقبل 

وذكر في الفوائد الظهیریة" شبهة في هذا وهي ما ذكره في الكتاب فقال: 

فان قيل: هذا يشكل عا ذكره محمد ح رحمه كك ف الزیادای") وهو" بزحل اشتفرین 
حارية بألف درهم» وقبضها ونقد الثمن» ثم أقام البينة على إقرار البائع أن ابحارية لفلان» 
وفلان يدعيها قبلت بينته» وإن كان متناقضاء ولا فرق بينهما سوى أن البلائع”” هناك 
أصيل وهنا“ وكيل. 

قلنا: في مسألة الكتاب قال بعض مشايخنا: ما ذكره محمد هنا محمول على أن المشتري 
أقام البينة على إقرار البائع قبل البيع» أما إذا أقام بينة على إقرار البائع بعد البيع”” © أن رب 
العبد لم يأمره بالبيع فيقبل ببینته؛ لأن إقدام المشتري على الشراء يناقض دعواه إقرار البائع 
بعدم الأمر قبل البيع» أما لا يناقض دعواه إقرار البائع بعدم الأمر بعد البيع» قال: ومسألة 
الزيادات يجب أن تكون محمولة على هذا أيضاء فحينئذ تقع الغنية عن التفرقة بين المسألتين» 
وم يتضح لي فيه شيء سوى هذا بعد أن تأملت فيه برهة من الدهر. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): هلك. 

(۳) في (ت): قائما. 

(4) في (ت): لم. 

(ه) احیط البرهاني (۷۳/۹). 

(5) کتاب الزيادات لُحَمّد بن الحسن اي م قد جمعه أبو یعقوب يُوسّف بن علي بن مُحَمّد الجرجاني الحنفي في کتاب 
(خزانة الأكمل في الفروع) وهو أربع مجلدات طبعته دار الكتب العلمية عام ۲۰۱۵. 
(۷) في (ت): وهي. 

(۸) في (ت): البائع. 

(9) في (ت): وهناك. 

(۱۰) في (ت): الثبوت. 


لاا سس 


النَهَآبة شرح الهداية: فصل في بيع الفضولي 


وان آقر البائع» أي أقر بعدم أمر رب العبد عند القاضي» وإنما قيد به؛ لأن البينة إنها 
تکون حجة عند القاضي. 

أن الشتري إذا صدق مدعیه ثم آقام البينة إلى آخره» أي ادعی رحل على الشتري أن“ 
ذلك العبد لیب وصدقه الشتري في ذلك ثم آقام على البائع البينة أنه أقر أن البیع للمستحق 
هذا یقبل وان كان دعوی اقرار البائع منه تناقضًا“ إذ هو بالاقدام على الشراء أقر بأنه 
ملك البائع. 

والتناقض ۸ يمنع صحة الدعوی ههناء أي في مسألة الزیادات والفرق أن موضوع 
مسألة الکتاب فیما إذا كان العبد في يد الشتري فیکون العبد البیع سالا له» فلا یثبت له 
حق الرحوع بالثمن مع سلامة البیع له إذ شرط الرحوع بالثمن عدمها. 

وأما مسألة الزیادات فموضوعها في أن العبد في يد الستحق فلا یکون المبيع سالا 
للمشتري فیثبت له حق الرحوع؛ لأنه وحد [له]"" شرط الرحوع هکذا وحدت بضط 
شيخي -ر هه الله-. 

في هذه المسألة وهي مسألة الكتاب» وهي ما إذا أقام المشتري البينة على إقرار البائع بأنه 
لم يأمره رب العبد. 

وفي تلك في يد غيره» أي وني مسألة الزيادات أن العبد في يد (غير الشتري. 

وذكر في زيادات الإمام قاضي خان -رحه الله- فقال: وحقيقة الفقه في هاتين 
السألتین آن الشتري غیر متناقض من کل وجه؛ لانه لا ینکر العقد أصلاء ولا ملك السثمن 
للبائع» فان بیع مال الغير منعقد» وإنما ينكر وصف العقد وهو الصحة واللزوم بعد الاقرار به 
من حيث الظاه فکان متناقضًا من وجه دون وحه فجعلناه متناقضًا في الفصل الأول؛ 
لأنه لا يفيد فائدة الرحوع بالثمن» ولم بحعله متناقضًا في الفصل الثان؛ لأنه يفيد فائدة 
الرجوع بالشمن؛ وإنما حعلناه هكذا؛ عملا بالشبهین بقدر الامکان والله أعلم بالصواب. 


(۱) في (ت): بآن. 

(۲) في (ت): مناقضا. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
)٤(‏ في (ت): يد الستحق. 

(ه) العناية شرح افداية (17/۷). 


لاا سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


باب السلم 

لا ذکر آنواع البیوع ال لا يشترط في ابحلس قبض العوضین أو أحدهما بقي منها 
النوعان» أحدهما: أنه یشترط في ابجلس قبض آحد العوضین وهو السلم والثاني: یشترط فيه 
قبض العوضین جميعًا وهو الصرف» فشرع في بيانهما. 

ثم قدم العقد الذي يشترط فيه قبض آحد البدلين على العقد الذي يشترط فيه قبض 
البدلين؛ لما أن الترقي إنما يكون من الأقل إلى الأكثرء لا على العكسء فإن الواحد قبل 
الاثيين» والفرد قبل ال رکب أو نقول: البيوع فيما يرجع إلى الثمن والمثمن أنواع أربعة؛ بیع 
العين بالعين» وهو بيع المقايضة؛ وبيع العين بالدين» وهو بيع السلع بالأثمان المطلقة» وفرغ 
من بیاهما وبقي النوعان: 

آحدهما: بيع الدين بالعين» وهو بیع السلم فان السلم فيه مبيع» وهو دين ورأس الال 
قد يكون عيئًا وقد يكون ديئّاء ولكن اشترط قبضه قبل الافتراق فيصير عيئًا. 

والثاني: بيع الدين بالدين» وهو عقد الصرف. فشرع في بيانهماء وقدم السلم؛ لأن أحد 
عوضيه العين» والعين هو الأصل, فكان أولى بالتقدم ثم الكلام في السلم في خمسة مواضع» 
ولو ضممت إليها مواضع الشرائط كان الكلام فيه في اثنين وعشرين موضعا. 

أما الخمسة فهي الكلام في بيان مشروعيته» وفي تفسيره لغة وشرعاء وبيان رکنه 
وشرائطه() وأحكامه. 

أما الأول: فالقياس أن لا يجوز السلم؛ لأنه بيع العدوم وفي الاستحسان هو حائز 
باحدیت, بخلاف القیاس على ما تد کر 

وأما لغة: فان السلم ععی السكف» وهو نوع من البيوع یعجل فيه الثمن» وهذا 
النوع من البيغ یسمی [سلمًا] واسلامّاه كنا معي سلفا واسلافا. 

وإنغا سمي هذا بالاسلام وهو التسلیم؛ لأنه یشترط تسلیم الثمن في مجلس العقد. 

وأما شرعا: فان السلم أحذ عاحل بآحل» وهو نوع بيع لبادلة المال بالمال» فکان 
الشرعي .معن اللغوي» إلا أن في الشرع اقترنت به زيادة شرائط. 

وأما ركنه: فهو الإيجاب والقبول بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة 


(۱) في (ت): وشرطه. 
(۲) في (ت): ما ذکر. 
(۳) في (ت): السلف. 


ل 


[۰۰۷/ب] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


دراهم في کثر) حنطة» أو أسلفت» فقال الاخر: قبلت» ویسمی هذا رب السلم والاخر 
یسمی السلم إليه» ویسمی الحنطة السلم فيه» ولو قال السلم إليه لاخر: بعت مشل كر 
حنطة بكذاء وذكر شرائط السلم فإنه ينعقد أيضًاء فإنه بيع على ما روي أنه الا «فی عن 
بيع ما ليس عند الانسان» ۰ «ورخص في السلم»”". 

وأما شرائط جواز السلم فسبعة عشر: ستة في رأس المال» وأحد عشر في المسلم فيه. 

أما الستة ال في رأس المال: 

أحدها: في بیان الجنس أنه دراهم» أو دنانير» أو من الليك(؟ [أو من الموزون], 
حنطة أو شعير» [أو من الموزون قطن أو حدید]( ونحو ذلك. 

والثاني: أنه بيان النوع أنه دراهم غطريفية یفیة؟ آو عدلية0 أو دنانیر محمودية أو هروية. 


وهذا إذا كان في البلد نقود مختلفة» [و |( أما إذا كان في البلد [إلا] ‏ نقد واحد فذكر 
الجنس كاف. 


و الثالث: بیان الصفت أنه جيد أو رديء أو وسط. 


والرابع: إعلام قدر رأس الال على ما يجيء. 
والخامس: کون الدراهم والدنانیر منتقدة شرط الحواز عند أي حنيفة -رحه الله- أيضًا 


(۱) في (ت): کر. 

(۲) أحرجه آبو داود في کتاب البیو ع- باب في الرحل يبيع ما لیس عنده (۳۰۰۳. والترمذي في کتاب البیوع- باب ما جاء في 
كراهية بیع ما لیس عندك (۱۲۳۲)» والنسائي في کتاب البیوع- باب بیع ما لیس عند البائع (5717)» وابن ماحه في کتاب 
التجارات- باب النهي عن بيع ما ليس عندك (۰)۲۱۸۷ وصححه الألباني في «صحيح یت (5 (VY‏ 

(۳) ۸ أحدهُ هکذا نعم هما حدیثان آحدها لا تبع ما ليس عندك وقد تقدم. انیهمّا الرّخْصّة في السّلم وَل آره بهذا الفط لا أن 
قَرطبي في شرح مُسلم ذکره آیضا. وهو حدیث: «من اسلف في شيء يلف في کيل مَعلُوم ووزن موم ی حل مَعْلُوم». 
آحرجه البخاري في کتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (۱ ۲۲4 ومسلم في کتاب الساقاة- باب السلم 4 ۹۰ 

(4) في (ت): من الکیل. 

(ه) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

)٩(‏ ما بين العقوفین كت من (ت). 

00 لخطريفي هو درم الزن :إا لى غطریف بن عطاء الْكِنْدِيّ امیر خراستان یام الرَّشِيدِء وَالدَرَاهِمْ الِْطرِيفِيّةٌ كَانَتْ من أعَرٌ 
ود بخاری. 0 

(A)‏ العدالي: ب بفتح العين الهملة و تخفیف الدال الهملة وباللام الکسورة أي الدراهم النسوبة إلى العدالي وكأنه اسم ملك نسب إليه 
درهم فيه غش. 3 شرح الهداية (4۱۱/۸). 

(۶) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۰) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


النهاية قرح الهدايّة: باب السلم 


والسادس: تعجیل رأس الال وقبضه قبل افتراق العاقدین على ما جيء(. 

وأما الشرائط الأحد عشر في السلم فیه: 

آحدها: بيان جنس السلم فيه حنطة أو شعیر. 

والثاني: بيان نوعه حنطة سقية أو نحسية أو جبلية أو سهلية. 

والثالث: بیان الصفة حنطة جيدة أو رديئة أو وسط. 

والرابع: إعلام قدر السلم فيه أنه کر أو قفیز بکیل معروف عند الناس. 

والخامس: أن لا یشمل البدلین أحد وصفي علة الربا؛ وهو القدر التفق أو الجنس؛ لأنه 
یتضمن ربا النسای والعقد الذي فيه ربا فاسد. 

والسادس: أن یکون السلم فيه ما يتعين بالتعیین» حن لا يجوز السلم في الدراهم 
و الدنانیر. 

وأما التبر هل يجوز السلم فيه فعلی قياس رواية الصرف لا يجوز؛ لأنه ألحقه بالضروب 
وعلی قياس رواية الکتاب الشركة يجوز؛ لأنه ألحقه بالعروض. 

والسابع: الأحل في المسلم فيه شرط الجواز عندنا على ما يجيء. 

[ ل یذ کر الثامن والظاهر أنه وحود المسلم فيه من حين العقد إلى حين احل]. 

والتاسع: أن يكون العقد بائا ليس فيه خيار الشرط ممما أو لأحدهماء حي لو أسلم 
عشرة دراهم في كر حنطة على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وقبض السلم إليه رأس المال وتفرقا 
بأبدافما يبطل عقد السلم؛ لأن البيع بشرط الخيار ثبت» بخلاف القياس؛ حاجة الناس ولا 
حاجة إليه في السلم ولو أبطلا الخيار قبل التفرق ورأس الال في يد المسلم إليه ينقلب جائرًا 
عندنا علافا لزفر» ولو كان رأس الال هالكًا لا ینقلب إلى الحواز بالإجماع» وخبار الرؤية في 
رأس المال وخيار العيب لا يفسد السلم؛ لأنه لا يمنع ثبوت الملك. 

والعاشر: بیان مكان الإيفاء“ فيما له حمل ومؤنة على ما يجيء. 

والحادي عشر: أن يكون المسلم فيه ما يضبط بالوصف. وهو أن يكون من الأجناس 
الأربعة الکیل والموزون والمزروع والمعدود“ التقارب". 
)١(‏ تحفة الفقهاء (۸/۲). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۳) في (ت): الاستيفاء. 


)٤(‏ في (ت): والعددي. 
(ه) تحفة الفقهاء (۱۳/۲). 


سس 


[/1۰۸] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وأما بيان حکم السلم: [و]() هو ثبوت اللك لرب السلم في السلم فيه موجلا عقابلة 
ثبوت اللك في رأس الال المعين أو الوصوف معجلا للمسلم إليه. 

ثم البیع والسلم يختلفان في بعض الأحكام منها: أن الاستبدال برآس مال السلم قبل 
القبض لا جوز والاستبدال بالئمن جائز إذا كان دیا؛ لأأن قبض راس الال شرطه 
وبالاستبدال يفوت البعض حقيقة» وان وحد من حيث المعئ» وآما قبض الثمن لیس بشرط 
والبدل یقوم مقامه معئ» وأما الاستبدال بالسلم فيه (قبل القبض لا یجوز)(*» کالاستبدال 
بالبیع العين؛ لأن السلم فيه مبیع وإن كان دیا فیکون بیع البیع المنقول قبل القبض وأنه 
لا يحوزء بخلاف سائر الدیون فانه لیس عبیع» وأما الاستبدال برأس الال بعد الاقالة أو بعد 
انفساخ السلم (يأي)“ طریق كان لا يجوز في قول علمائنا استحسانًاء والقیاس أنه يحجوزء 
وهو قول زفر» سواء كان رأس امال عيئًا أو دینا. 

وأجمعوا على أن الاستبدال ببدل الصرف بعد الإقالة قبل القبض حائز» وأجمعوا أن 
قبض رأس المال بعد الإقالة في باب السلم في مجلس الإقالة ليس بشرط لصحة الإقالة» وفي 
الصرف شرط لصحة الإقالة» وأجمعوا على أن السلم إذا كان فاسدًا في الأحل“ فلا بأس 
بالاستبدال فيه قبل القبض» فلا يكون حكم السلم كسائر الدیون(. 

ومنها أن المسلم إليه (أن إبرا)“ رب السلم عن رأس المال لا يصح بدون قبول رب 
السلم» فإذا قبل يصح الإبراء ويبطل السلم؛ لأنه فات قبض رأس الال؛ لأنه لا يتصور قبضه 
بعد صحة الإبراء ولو رده أو لم يقبله بقي عقد السلم صحيحاء ولو إبراء”” عن تمن البيع 
صح من غير قبول إلا أنه يريد بالرد» والفرق أن قبض رأس المال في المجلس شرط صحة عقد 
السلم» ولو صح الإبراء من غير قبول الاحر لانفسخ السلم من غير رضاء صاحبه» وهذا لا 
يجوزء بخلاف الثمن؛ لأن قبضه ليس بشرط ولو إبراء عن المسلم فيه جاز؛ لأن قبضه ليس 
بشرط» وهو دين فيملك ذلك ولو إبراء عن المبيع لا يصح؛ لأن الإبراء عن الأعيان لا 
(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): لا يجوز قبل القبض. 
(۲) في (ت): المعين. 
)٤(‏ في (ت): باي 
(5) في (ت): في الاصل. 
(5) تحفة الفقهاء (۱۸/۲). 


(۷) في (ت): إذا أبراً. 
(۸) في (ت): أبرأ. 


سا 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


يصح» کذا في التحفة وغيرها(". 

أحل السلف الضمون, أي السلم الواحب في الذمة. 
وقال”؟: الضمون صفة مقررة لا ميزة» فکان هو لبیان الحقيقة» لا أن السلم فيه بحب في 
ذمة السلم إليه لا محالة» فکان هو للتقرير لا للتمييز» كما في قول الله تصال: کم یا 
لورت زین 4 7 . 
وقال :ومان حیرض ولاطير یطبر اب # ۳ وقوله الا: «ما آبقته الفرانض 
فلأولى رجل ذکر» . 

ثم قیل: يكون باطلاه وقيل ینعقد بيعًا. 

هذا الخلاف7" فيما إذا أسلم الحنطة أو" غير ذلك من العروض في الدراهم أو“ 
الدنانير» أما لو كان كلاهما من الأثمان بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة دراهم أو في دنانير 
فإنه لا يجوز بالإجماع. 

وذكر في المبسوط”' ©: ولو أسلم الحنطة في الذهب والفضة لا يجوز عندناء وللشافعي 
قول في القديم أن ذلك يجوز؛ بناء على مذهبه أن النقد يصلح أن يكون مبيعًا حن يتعين 
بالتعيين» فأما عندنا فالذهب ا تكون مبيعًا و" " المسلم فيه مبيع» فإذا م 
یکن هذا سلمّا قال عیسی بن آبان( © -رحه ا كو فق باط 


.)۱۹/۲( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) في (ت): وقوله. 

(۳) [الائدة:؛ 4]. 

(۶) قي (ت): وقوله تعال. 

(ه) |الاٌنعام:۳۸]. 

(5) آحرحه البخاري في کتاب الفرائض, باب ميراث الولد من آبیه وأمه (۲۷۳۲) ومسلم في کتاب الفرائض, باب ألحقوا الفرائض 
باهلها فما بقي فلأولى رحل ذکر (۱۲۱۰). 

(۷) في (ت): الاختلاف. 

(۸) في (ت): و. 

(5) في (ت): و 

(۱۰) البسوط (۱۲۱/۱۲). 

(۱۱) ي (ت): من. ۲ 

(۱۲) عیسی بن آبان بن صدقة آبو موسی» من أهل بغداد. فقیه وأصولي حنفي. تفقه على ا بن الحسن» ولزمه لزومًا شديداء 
وتفقه عليه القاضي عبد احمید؛ كان حسن الحفظ للحدیت. الفرّائد البهية (۱/ ۱ ) معجم الولفین (۱۸/۸). 


سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وکان أبو بكر الأعمش( -رحه الله- یقول أنه بيع الحنطة بالدراهم الوجلة 27 فیکون 
صحيحًا؛ لأن بحصل ۲ مقصود المتعاقدين بحسب الإمكان واحب. وقد قصدا مبادلة الحنطة 
بالدراهم المؤجلة. 
وما ذكره عيسى [بن آبان] ۲ صح؛ لأن العقود عليه في السلم السلم فيه فإنما 
يشتغل بتصحيح العقد في ا محل الذي أوجبا العقد فيه» وذلك غير ممكن, ولا وجه لتصحيحه 
في محل آحر؛ لأنهما ل يوجبا العقد فيه . 
پم 5 1 1 واو ع 
و کذا في الزروعات یجوز» (وصي کالئیاب)"" والبسط والحصّر والبواري. 
فان قیل: ينبغي أن لا يجوز السلم في الزروعات؛ لأن السلم ثبت بخلاف القیاس؛ لأنه 
بيع المعدوم» والنص ورد في الكيلي والوزنی؛ لقوله ا: «من أسلم منکم فلیسلم في كيل 
589 2 7 ۲ : عن ۲ 
معلوم ووزن معلوم» > والكيل والوزن ليسا عوحودین في الزرو ع فيجب أن لا يجوز. 
قلنا: يلحق المزروعات بالمكيلات والموزونات بدلالة النص؛ لماأن قوله [عليه 
۸ . با ان N E‏ 
السلام] فليسلم 2 کیل معلوم ووزن معلوم إا اقتضى اواز 2 الکیل والوزون 
بالکیلات والوزونات ]۲ باعتبار إمكان التسوية في التسليم على ما وصف في المسلم فيه» 
0 ی ۱۰ ۲ اه ۳۱ 3 5 
والتسوية كما تتحقق بالكيل”' “ كذلك تتحقق بالزر ع » فيجوز السلم في الزروعات 
بطريق الدلالة. 
فان قيل: إنما يجوز العمل بدلالة النص”' '' إذا لم يعارضه عبارة النص» وهنا عبارة قوله 
(۱) سليمان بن مهران الأسدي بالولای أبو مُحَمَّد الملقب بالأعمش» تابعي» مشهورء أصله من بلاد الري» ومنشأه ووفاته في 
الكوفة» كان عالا بالقرآن والحديث والفرائض. تمذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي حجر العسقلان» الناشر: مطبعة دائرة 
العارف النظامية, الحند الطبعة: الطبعة الأولى» 77+١ه»ء‏ (۰)۱۹۵/4 وصفة الصفوة بحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزيء المحقق: أحمد بن علي» الناشر: دار الحديث» القاهرق مصرء الطبعة: 571١‏ ۱ه-/۲۰۰۰م (۳/ ۱۱۷). 
(۲) في (ت): مؤجلة. 
(۳) في (ت): تحصيل. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(5) المبسوط (۱۲۱/۱۲). 
(5) في (ت): وهي الثياب. 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (۲۲4۱)» ومسلم في كتاب المساقاة- باب السلم ٤(‏ ۱5۰). 
(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۱۰) في (ت): بالمكيل. 
(۱۱) في (ت): بالزروع. 00 
(۱۲) عرفه الشاشي الحنفي بقوله: "وأما دلَالّة النّص فهي ما علم علة للحکم الْمَنْصُوص عليه لعّة لَا احتهَادا ولا استنباطا مثاله في 
قوله تَعَلَى فلا تقل لهما أف وا تنهرهما. آصول الشاشي (ص: ۱۰4). 


[۰۰۸/ب] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


اعتا: «لا تبع ما لیس عندك» ٩7‏ نافية لإلحاق الزرو ع بالكيلي؛ لأن تلك العبادة“ لما 
حصت بالكيلي والوزن بقوله "382: «من أسلم منکم فلیسلم في كيل معلوم ووزن 
معلوم»*۲ انحصر اجحواز في الكيلي والوزن» وبقي ما ورائهما تحت [نفي] عبارة قوله الكقكلة: 
«لا تبع ما لیس عندك» ۳ والزروع ما ورائهماء فکانت العبارة نافية للدلالة» فلا يصح 
العمل بالدلالة حینگذ. 

قلنا: هذا الذي ذکرته حجة عليك؛ لأن العام من الکتاب إذا حص منه البعض لا یبقی 
[الباقي] چیه ایا عند أبي الحسن» فکیف في السنة» وعلی القول الختار إن بقي”“ حجة 
ولكن مرتبته دون مرتبة القياس» وخبر الواحد بدليل جواز التخصيص بالقياس. 

ولاشك أن دلالة النص أقوى من القياس وخبر الواحد» حن وحبت يما الحدود 
والكفارات» ولم يثبت هي بالقياس وخبر الواحد» فعلم بهذا أن دلالة النص أقوى من الذي 
هو أقوى من العام الذي حص منه البعض» وهو" القياس وخبر الواحد. فلما لم يصلح” 
العام الذي حصل"" منه البعض معارضًا لما هو آدن من دلالة النص وهو القياس وخبر 
الواحد» فلأن لا يكون معارضًا لدلالة النص أولى» فثبت أن حكم دلالة النص بقي سالا عن 
المعارض» فلذلك عملنا به وأحرينا حكم السلم في المزروعات والعدديات المتقاربة؛ إلحاقا 
بالکیلات والموزونات بدلالة النص. 

فان قلت: من شرط دلالة اللص آن یکون الثابت با( مار ا ثبت بالنص من 
جميع الوجوه. كما في رحم غير ماعز» وأقوى منه كما حرمة الضرب والشتم في حق 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (9/ 07 5)» وأبو داود في كتاب البيوع- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (۳۵۰۳). والترمذي في 
كتاب البيو ع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (۰)۱۲۳۲ والنسائي ف کتاب البيو ع- باب بیع ما لیس عند البائع 
(451779)» وابن ماجه في كتاب التجارات- باب النهي عن بيع ما ليس عندك (۰)۲۱۸۷ وصححه الألبان ف «صحيح الجامع» 
(۷۲۰). 

(۲) في (ت): العبارة. 

(۲) في (ت): لقوله. 

(5) آحرجه البخاري في کتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (۲۲4۱)» ومسلم في کتاب الساقاق- باب السلم (4 ۱5۰). 

ر عدم 

(7) في (ت): بقاؤه. 

(۷) في (ت): و. 

(۸) في (ت): يبق. 

(۹) في (ت): خص. 

(۰ في (ت): ها 

(۱۱) في (ت): متساویا. 


لل لا رو 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


الأبوين؛ لما عرف حن لو احتلت الساواة في بعض الوجوه كان ذلك قیاسّ لا دلالة» 
وبعدما ثبت حكم جواز السلم بخلاف القياس» لا يمكن أن يقال بأن حواز السلم في 
الزروعات بالقياس» ثم هذا الشرط وهو المساواة بين الزروعات وبين الکیلات والموزونات 
من جميع الوجوه غير ثابت» بل الفرق بينهما ثابت بوصف أعظم وجوه التفاوت» وهو أن 
الثياب وان بولغ في ذكر ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة لم تخرج من أن تكون من 
ذوات القيم» حى لو استهلك وبا وأتى بيوت ثوبًا وأتى بيوت يساويه في الذرع والصفة 
والصنعة ۸ يحبر على القبول؛ لأن الواحب هو القيمة لا مثل القوبء بخلاف الکسیلات 
والموزونات» وهذا من أعظم وجوه التفاوت؛ لگن ر من الأحكام يختلف بحسب اختلاف 
الأموال بکوفا من ذوات الأمثال أو“ من ذوات القيم» فمع وجود هذا التفاوت كيف 
يكن أن يقال أن الزروعات مساوية للمکیلات والوزونات من جميع الوجوه. 

قلت: ۲ جواز السلم ف الثیاب لا كا بطریق الاستحسان, والذي ذکرته هو 
وحه القياس» فکم من تفاوت بين الشيئين يتحمل ذلك في العاملات دون الاستهلاکات 
فلذلك يجب فيها القيمة؛ لأنه موضع استهلاك لا معاملة مع وحود الساواة من جميع 
رو 

وذکر في الإيضاح: ‏ نما جوزنا السلم في الثياب استحسائا؛ لأا مصنوع العبدء 
والعبد يصنع بالآلة» فإذا اتحد الصانع والالة یتحد الصنو ع, فلا یبقی بعد ذلك الا قلیل 
تفاوت» وقد يتحمل قليل التفاوت في المعاملات» ولا يتحمل في الاستهلاکات. ألا ترى أن 
الأب لو باع [تمن مال ابنه] ۴۳ بغبن يسير كان متحملاء ولو استهلك شیا يسيرًا وحب عليه 
الضمان. 

قال: ۲۳ ولا بد منهاء أي من هذه المذكورات» وهي الزرع والصفة والصنعة. 

ويجيء ذکر الثیاب بعد هذا بأن ذکر الوزن في احریر شرط. 

وكذا في المعدودات اليّ لا یتفاوت أي يجوز كالحوز والبیض. 


(۱) في (ت): و. 

(۲) في (ت): قلنا. 

(۳) في (ت): یکون. 

(4) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۷۹/۷). 
(ه) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) في (ت): قوله. 


س 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وقید؟ بال(" لا یتفاوت احترازًا عن ال یتفاوت کالرمان والبطیخ على ما ذكرء 
والفرق بینهما مذكور”" عن أبي یوسف -رحه ال وذکر في البسوط(*: وأصل هذا 
ابگنس مروي عن أبي يوسفء قال: ما یتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي متفاوت. لا 
يجوز السلم فيه عددّاء وما لا یتفاوت آحاده وإنما یتفاوت آنواعه فهو عددي ذي متقارب 
يجوز السلم فيه عددّاء والرمان والبطیخ یتفاوت آحاده [في المالية]» والباذبحان وما آشبه ذلك 
لا یتفاوت آحاده في المالية» وعلی هذا الأصل يجوز السلم في (الجوز والبیض) عددًا؛ لأن 
آحاده في المالية لا يتفاوت» فانک لا ترى حوزة بفلس وجوزة بفلسين» وإنهمايتفاوت 
أنواعه في المالية» وذلك التفاوت يزول بذكر النوع. 

وقيل: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما ال أي ما ذكر في الجامع الصغير“ 
بقوله: ويجوز السلم في الفلوس عددًا مطلقا من غير ذكر حلاف أحدء حمول على أن ذلك 
الإطلاق وقع على قوهماء حلافا محمد -رحمه الله- استدلال عسألة آحری وهي على هذا 
الخلاف» فيصلح أن يكون هذه المسألة مبنية عليهاء وهي أن الفلوس أثمان باصطلاح جميع 
الناس» فلا يسقط نمنيتها بإسقاط المتعاقدين عنده, حي أخرى الربا فيهاء فقال: لا يجوز بيع 
فلس بفلسین عند عمد خلافا ما علی ما من ولا کانت فنا [عنده] لا جوز السلم في 
الأثمان بالاجهاع كما لو سلم في الدراهم والدنانير» وعندهما یسقط نُنیت‌ها باسقاط 
التعاقدین فیجوز السلم فیها عددًا عندهماء والدلیل على صحة هذا ما رواه أبو الليث 
الخورزمي” عن محمد نصا : أن السلم في الفلوس لا يحوز. 

ومن المشايخ من قال: جواز السلم في الفلوس قول الكل» وهذا القائل يفرق محمد بين 


(۱) في (ت): وقيدنا. 

(۲) في (ت): بالذي. 

(۲) في (ت): مروي. 

.)185/١7( المبسوط‎ )٤( 

(5) في (ت): البيض والجوز. 

(5) في (ت): فإنه. 

(۷) فتح القدير (۷۰/۷). 

(۸) نصر بن مُحَمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه» أبو الليث العروف بامام الهدى» تفقه على الفقيه أبي جعفر امندواني 
وهو الامام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة» توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة. الجواهر المضية (۲/ »)١95‏ 
لام للزر كلي(۸/ ۲۷). 

(9) في (ت): أيضًا. 


ااا يي 


إفءد/أ] 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


السلم والبيع» والفرق أن من ضرورة جواز السلم کون السلم فيه منمياً ۱ فتضمن 
إقدامهما على السلم ابطالا لذلك الاصطلاح في حقهماء آما لیس من ضرورة جواز البيع 
کون البیع مشمتًا فان بیع الأنمان کبیع الدراهم بالدراهم وبیع الدنانیر بالدنایر جائز فلا 
یتضمن باقدامهما!" على البیع إبطالا" لذلك”؟ الاصطلاح في حقهماء فيبقى ما كما 
[لو]“ كان فلا" يجوز بيع الواحد بالاثنين» كذا في الذحیرة. 

وذكر مثل هذا في المبسوط””» ثم قال: وما ذكره في الكتاب من حواز السلم في 
الفلوس أصح؛ لأن صفة الثمنية في الفلوس عارضة باصطلاح الناس» والتعاقدان أعرضا عن 
هذا الاصطلاح حين عقد السلم فیه وأما“ أعرضا عن الاصطلاح على كونه عدديًا ولیس 
من ضرورة حروجه في حقهما من أن يكون متا حروحه من أن يكون عددیا كالجوز 
r‏ 

وأما الذهب والفضة فثمن بأصل الخلقة ولا ينعدم ذلك بجعلهما إياه مبيعًاء ألا ترى أن 
الفلوس تزوج تارق وتفسد”' ۲ آحری» وتروح في من الجنسين” © من الأشياء دون 
النفیسة(" ' بخلاف النقود. 

ولا جوز السلم في الحيوان. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يجوز إلا في الخلفات؛ لأن اسم الخلفة اسم بحهول الحال؛ 
لأن الحبل لا يدري حقيقة بحال ألا ترى أنه إذا باع عيئًا على أنها حلفة لا جوز. 

والخلاف في الحيوان الوصوف كما ذكر. 

وأما في الحيوان مطلقا فلا يجوز بلا علاف. 


(۱) في (ت): مثمنا. 

(۲) في (ت): اقدامهما. 

(۳) في (ت): إبطال. 

)٤(‏ في (ت): ذلك. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(5) في (ت): فلأن. 

(۷) الحيط البرهان في الفقه النعماني (۷۸/۷). 
(8) المبسوط (۱۳۷/۱۲). 

(9) في (ت): وما. 

(۱۰) في (ت): وتكسد. 

(۱۱) في (ت): الخسيس. 

(۱۲) في (ت): النفيس. 


مسبت 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


[قوله]“: ببيان الجنس نحو الإبل» والسن نحو الجذع ""والشی "» والنوع كالبخي“ 
والعرن» والصفة كالسمن وافزال. 

يبقى تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة کاملجة( وشدة العدو“» وذلك 
لأن بعد ذكر الأوصاف ال ي يشترط الفصم يبقى تفاوت عظيم في المالية» فإنك بحد فرسين 
و في السن والصفة ثم يشتري أحدهما بأضعاف ما يشتري به الآحر؛ لتفاوت 
بينهما في العاني الباطنة. 

وكذلك في البعيرين» وهذا في بي آدم لا يخفى فان العبدین" أو الأمتين يتساويان في 
السن والصفة ويختلفان في المالية؛ لتفاوهما( “ في الذهن والكياسة» وفيه يقول القائل: 

[الا]" رب [من كان]”' ' واحد يعدل آلفان ۳" بدا" وألوف تراهم لا يساوون 
واحدًا 

کذا ف المبسوط aS‏ 

الملجة( ۲ مشی بأسهل لبرازین کالرهو جة. 


(۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۲) الجذع: من الغنم ما أي عليه أكثرٌ الحول وق "الحداية": "ابحذ غ من الضأن: ما تمت له ستة آشهر في مذهب الفقهاء". التعریفات 


الفقهية (۷۰/۱). 

() الثني: الذي یلقی ثنيّته وهو من الابل ما تم له مسة أحوال» ومن البقر ما تم له حولان» ومن الغنم ما تم له حول. التعریفا 
الفقهية .)۷/١(‏ 

(4) البَختي: واحد البخت. وهي الابل الخراسانية. يقال هي لغة عربية» ویقال: إا أعجمية معربة. سمس العلوم (4۲/۱). 

(5) في (ت): مخو. 


(7) في (ت): کاغملجة. 

(۷) العَدُو: بسکون الدال وحفة الواو ابريٌ وال رکضر. التعریفات الفقهية (۱4/۱). 
(۸) في (ت): مستوین. 

(5) في (ت): العبدین. 

(۱۰) في (ت): تتفاوت. 

(۱۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۳) في (ت): الألف 

(۱4) في (ت): زائدا. 

(15) البسوط (۱۳۲/۱۲). 

رد المملجة: حسنٌ سیر الدَابة في سرعة وبخترة. الک والأشی نعتهما: هملاج. وقد هملج. وآمر مُهَمْلّخّ: مُدل مُنقاد قال 
العجاج, العين (۱۱۸/4). 


سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


فان قلت: هذا الذي ذکرته مستقیم في الحيوانات ال یختلف صورها" ومعانیها الباطنة 
كما في العبيد والاماء والأفراس والابل وما قولك في الحيوانات ال لا يختلف لا صورة ولا 
معین کالعصافیر واخمامات الى هي للاکمل(۳» وهذه ایوانات لا جال بعضها بعضا 
أصلاً لا صورة ولا معين» ولو حالف فهو يسير» ومثل ذلك أو أكثر منه يوجد في الثیساب 
الفاحرة کالذبائح» ومع ذلك السلم فيها حائز فأولى أن يجوز في مثل هذه الحيوانات. 

قلت: نقول في [مثل] هذا ما قاله محمد -رحمه الله- حين سأله عمرو بن أبي عمرو 
حیث قال ق البسوط(: وقد ذکر عمر بن آیي عمرو عن محمد -رحمهما الد قال: قلت 
له: إنما لا يجوز السلم في الحيوان؛ لأنه غير مضبوط بالوصف. قال؛ لاء فإنا جوز السلم في 
الذبائح» ولا بحوز في العصافير 

ولعل ضبط العصافير بالوصف أهون من ضبط الذبابح» ولكنه السنة, أي السنة 
منعت عن السلم في الحيوان» وهي ما روي عن البي ال أنه نمی عن السلم في الحيوان' » 
مع إمكان الضبط بالوصف ومثل هذا آیضا ضري بعد مذکورا من الذخيرة. 

فان قلت: ما جوابنا عما تمسك به الشافعي بقوله: إن البي اكا اث شتری بعواً بسبعبرين 
إلى أجل وأمر به عبد الله بن عمرو( أنه اث استقرض بكرأ وقضاه رباعیا") والسلم 
آقرب ال امواز من الاستفراض؛ فاذا ثبت لجرا استقراض الیوان هذا احدیت بت حواز 


(۱) في (ت): صورقا. 

(۲) في (ت): للأكل. 

(۳) في (ت): يختلف. 

.)۳۳/١۲( المبسوط‎ )٤( 

(5) في (ت): الذبائح. 

)1( أخر جه هی لا وقال: هذا حَدِيث صحیحْ امد وم يراه ووافقه الذجي. قال صاحب التْقِيح: وَإِسْحَاق بْنْ 
براهیم بن حُوئّي قال فيه اب حِبّان: نکر الحديث جداء ويأي عَنْ * اتقات اضعا 3 اک حديقه ال على جه 
تن وقال الحاکم: روی احاديث مو انتهی. نصب الراية لأحاديتٌ الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزياعي 
الجمال آلدین أبي محمد عبد الله بن یوسف الزيلعي» قدم للکتاب: محمد یوسف البَنُوري» صححه ووضع الحاشية: عبد العزیز 
الديوبندي» إلى كتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» احقق: محمد عوامة» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - 
بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- حدة - السعودية الطبعة: الأولى» 51١‏ ١ه/991١م؛‏ (47/5). 

0072 أخر جه أبو داود في كتاب البيوع- باب في الرحصة في ذلك (۰)۳۳۰۷ وضعفه الألباني. 

(۸) عبد الله بْن عَمْرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم يكين با مُحَمَّد. أمه ريطة بت منبه بن الْحَحّاجٍ السهمية, 
ولم يفته أبوه في السن إلا باثني عشرة» ولد لعمرو: دنل وهو ابن ان عشرة سنة. أسلم قبل آییی وکا فاضلا حافظا عالماء 
قرأ الكتاب واستأذن اي صلّى ال علي وَسَلّمَ في أن يكتب حديثه» فأذن لَه مات بمكة سنة سبع وستين» وَهُوَ ابن اثنتين وسبعين 
سنة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (455/9)» أسد الغابة (۲۵/۳). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس _ باب استقراض الابل (۰)۲۳۹۰ ومسلم في كتاب 
المساقاة _ باب من استسلف شیثا فقضى خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاء (۱۰۰۱). 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


السلم فيه بالطریق الأولى. 

والمعن فيه أنه مبیع معلوم مقدور التسلیم فیجوز عقد السلم فيه کالثیاب والکیلات 
والدليل عليه أن بي إسرائيل استوصفوا البقرة فوصفها الله تعالى هې > وأدركوا بتلك الصفة 
حيث قالوا: الآن جقت بالحق» والدليل عليه أنه يغبت في الذمة مهراء وأن الدعوى والشهادة 

في الحيوان ي a‏ انا در سارف ا a‏ 

قلت: آما شری(" البعیر قيل: آنه كان [قبل] نزول آية الرباء أو كان :فلك فق دار 
O a‏ و 

وأما ما روي أنه استقرض بكرًاء فالراد استعجل في الصدقة» ثم لم يجب الزكاة على 
اها فردها رباعیاه أو استفرض لبیت الال و كما جوز أن شت حق هر ل لبیت. الال 
ور 0 شش ذلك فل یت المال ا 

وآما وصف الّه تعال البقرة البق اسرائیل» وهو نما ذکر الله تحال لسبی اسرائیل 
الأوصاف الظاهرق وذلك عکن اعلامه عندناء ثم كان القصود التشدید علیهم لما 
استقصوا”" في الاستیصاف. هكذا قاله ابن عباس -رضي الله عنهما-(. 

وكذلك سماع الدعوى والشهادة؛ لأن الأوصاف الظاهرة منها تصير معلمة. 

وثبوته في الذمة مهرًا؛ لكون النكاح على التوسع. فان القصود به شيء آحر سوى 
المالية» بخلاف السلم» ولهذا يجوز من غير بیان الوصف هناكء والعی فيه أنه أسلم في ابحهول 
فلا يحوز» كما لو أسلم في الخلفات أو ابحواهی وذلك لأن بعد ذكر الأوصاف ال يشترط 

. ی هت ما رهم و رن ل ۹ 

د ی في المالية» كذا في المبسوط 

وقد صح آن البي ۶۱ لا نمی عن السلم في الحيوان7". 
۱ ان مر EE‏ وت 
(۲) الحربي موب إلى الحرّب» وهي المقائلة والمتازلة ودار الحرّب: بلا الاعدای وأهلها: حربي وحربيون. الوسوعة الفقهية 
الكويتية (۱۰۸/۳۱۷). 
(۲) في (ت): استوصفوا. 
)٤(‏ المبسوط ۲۱۳۳/۱۲ 
(5) في (ت): عظيمة. 
(5) البسوط (۱۳۲/۱۲). 
(۷) حرجه الحاكم ر۱ ۲۳4 وقال: هَذَا خریث صحیحْ ماد ولم حرجا ووافقه الذهي. قال صاحب نقیح: واٍسحاق بن 


(براهيم بن جوتي قال فيه ابن تیان مر الحديث جداء ويا عَنْ القّات بالْمَوْضُوعَاتِ لا حل کب حه إا علی جهة 
لعجب وقال الْحَاكِمُ: روی آخادیث مَوْضُوعَة التهى. نصب الراية (55/5). 


ااا س 


[۰۰۹/ب] 


التهاية قرح الهدابة: باب السلم 


فان قلت: هذا“ الحديث بظاهره لا يصح التمسك به على إثبات ما ادعاه » فإن 
للحصم أن يجري هذا الحديث على ظاهره فيقول": نحن“ نسلم أن السلم في مطلق 
الحيوان لا يجوز وإنما الكلام في الحيوان الخصوص بذكر جنسه ونوعه وسنه وصفته على ما 
ذكر» وهذا الحديث في مطلق الحيوان من غير ذكر الوصف» ونحن نقول: بأنه لا يجوز السلم 
فيه» وعدم جواز السلم في الحيوان غير الموصوف بذه الأوصاف لا يدل على عدم الجواز 
في الحيوان المخصوصء كما في الثياب بالاتفاق» حيث يجوز في الوصوف. ولا يجوز في غير 
الوصوف. فان الحكم يختلف بينهما بترك الوصف وذکره ألا ترى أن الحيوان إذا كان 
موصوفا بوصف يصلح أن يكون مهرًا في الذمة» وعند ترك الوصف لا يصلح. 

قلت: قد فسّر هذا الحديث محمد بن الحسن في أول كتاب المضاربة" أن ابن 
مسعود 5ه دفع مالا مضاربة9© إلى زيد بن خليدة) فأسلمها زيد إلى عتريس9© بن 
و و وه قال ارم هرف ز متا لا محلم 
دای ال 

فعلم بمذا أن عدم جواز السلم في الحيوان لم يكن باعتبار ترك الوصف. 


(۱) في (ت): فهذا. 

(۲) في (ت): ادعى. 

(۳) في (ت): ونقول. 

(4) في (ت): فنحن. 

(5) العناية شرح المداية (۷۸/۷). 

(5) في (ت): فضاربه. 

(۷) زيد بن خحليدة: قال ابن حبان في الثقات من التابعين: زيد بن خليدة اليشكري» والد محمد بن زيد» يروى عن ابن مسعود. 
روى عنه ابنه. مغاني الأخيار في شرح أسامي رحال معان الآثار لأبي محمد محمود بن مد الغيتابي الحنفي بدر الدين العييْ» تحقيق 
محمد حسن» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۶۲۷ هت - ۲۰۰۲ م (۳۵۶/۱). 

(۸) في (ت): عريس. 

راق رت مر 

(۱۰) عثریس بن قوب الشيباي. يروي عن ابن مسعود» عداذه في أهل الکوفت روى عنه آهلها. وروی عنه إبراهيم النخعي. 
التقات من لم يقع في الكتب الستة لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطن السُوْدُوْني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشیحون) 
الجمالي الحنفي» دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سام آل نعمان» الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية و تحقيق 
التراث والترجمة صنعای الیمن» الطبعة: الأولى» ۱۶۳۲ هت - ۲۰۱۱ + (۷۲/۷). 

(۱۱) في (ت): فلاص. ا 
۹ تقلوص هي ام ال وَحَمْعُهَا القلائص وَقَالَ في مُجْمَلٍ للع يقال إن الْقَنُوص الاقة الباقية عَلَى السَيّر قال ویقال هي 
الطويلة القوائم وَأَقلصَّ یر إذَا ظَهّرَّ سَنَامُهُ يمسا طلبة الطلبة (۱4۸/۱). ۱ 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق »)١5153(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصلح: باب القراض (۳۷۰۳). وقال الألباني: 
إسناد متصل» ضعيف. إرواء الغليل (۲۹۳/۰). 

.)۳۲/۱۲( المبسوط‎ )١15( 


بلبلبلبب ‏ با 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


والاً کار ع يع بایجها. 

وق الغرب*: الکراع ما دون الركبة من الدواب؛ وجمعه الا کار ع. 

ولا في الجلود عدداء أي في جلود الابل والبقر والغنم. 

وقال مالك -رحه الله-: أنه جوز؛ لأنه مقدور التسلیم معلوم القدار بالوزن والصفة 


ال كر 
ولكنا نقول: الحلود لا توزن عادة» ولكنها تباع عددّاء وهي عددية متفاوتته فيها 


وني" الحاصل هذا مب على السلم في الحيوان فقد قامت الدلالة لنا على أن السلم في 
الحيوان لا يجوزء فكذلك قي أبعاض الحيوان» وهذا لا يجوز السلم في الأكارع والرؤوس. 

وكذلك لا يجوز السلم في الأدم والورق» إلا أن يشترط من“ الورق والأدم ضربًا© 
معلوم الطول والعرض والحودة» فحينعذ يجوز السلم فيه كالثياب» كذا في المبسوط0"©. 

وذكر في الذحيرة": وان تبين للجلود ضربًا معلومًا يحوز» والأدم إذا كان يباع وزا 
يجوز السلم فيها بذكر الوزن» إذا بينوا على وجه لا يتمكن المنازعة بينهما في التسليم 
ا 

ولا في الحطب حزما أو أوقارًا؛ لأن هذا مجهول لا يعرف طوله ولا عرضه و( غلظه 
فان عرف ذلك فهو جائز» كذا في البسوط(. 

ولا ي الرطبة يعي سبست كه علف انیب باشد حرزا. 

[حررًا جمع الحرز]”: " بتقدم الراء الهملة على الزاي المعجمة» وهي القبضة من القث 
ونحوه» أو الحزمة؛ لأنما أول قطعة من الحرزء وهو القطع ومنها قوشم: باع القت حرزاء وما 


.)5 05/١9 المغرب‎ )۱( 

(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل (5 / 475). 
(۳) في (ت): وهي. 

(۶) في (ت): في. 

(5) قي (ت): ضرب. 

(5) البسوط (۱۳۱/۱۲). 

(۷) البسوط (۱۳۱/۱۲). 

(۸) في (ت): ولا. 

(8) البسوط (۱۳۱/۱۲). 

(۱۰) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


سواه تصحیف کذا نی الغرب"(؟. 

وأما الحزز بکسر الحيم وبالزاين”" العجمتین فحمع حزه. وهي الصوف احزوز وهذا 
لیس .عوضعه إذا كان على وجه لا یتفاوت. أي بالشد نحو الطاخ!" اما“ ٍذا كان یتفاوت 
نحو السوك. والسوس فلا يجوز؛ لافضائه إلى النازعة. 

ولا يجوز السلم حي یکون السلم فيه موحود" من حين العقد إلى حين الحل» أي إلى 
وقت حلول (أحل السلم)" وال بکسر الحاء مصدر .معن الحلول من حد ضرب» كذا 
بخط الامام الزرنوحي -رحه الله-. 

وحد الانقطاع ما ذکره الفقیه أبو بكر البلعی" -رحه الله-: هو أن لا يوجد في 
السوق الذي يباع فیه وإن كان یوحد في البيوت» کذا في الذحيرة. 

وهذه المسألة منقسمة على أربعة أوحه» وهي القسمة العقلية: 

أحدها: أن يكون المسلم فيه موحودا عند العقد. منقطعًا عن أيدي الناس عند حلول 
الأحل» فهذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن المسلم إليه بالعقد يلتزم التسليم عند حلول الأحلء فإذا 
لم يكن مقدور التسليم عند ذلك لا يجوز العقد. 

والثاني: عکسه وهو أن يكون منقطعًا وقت العقد» موجودًا في أيدي الناس عند حلول 
الأحل» فهذا لا يجوز عندناء وعند الشافعي يجوز. 

والثالث: أن يكون موجودًا عند العقد وعند حلول الأحل» ولكنه منقطع عن أيدي 
الناس فيما بين ذلك» وهذا لا يجوز عندناء وعلى قول © مالك(" والشافعي” ‏ يجوز. 


(۱) الغرب (۸۰/۱). 

(۲) في (ت): وبالزائین. 

(۳) ی (ت): الطباخ. 

(4) في (ت): وآما. 

(5) في (ت): موجودا. 

(") في (ت): الأحل. 

(۷) رد احتار على الدر الختار (۲۱/۰). 

(8) مُحَمّد بن أحمد أبو بكر الاسکاف البلعي. فقيه حنفي. إمام کبیر جلیل القدرء أحذ الفقه عن مُحَمّد بن سلمة وعن أبي 
سليمان الموزحاني. وتفقه عليه أبو بكر الأعمش مُحَمَّد بن سعيد وأبو جعفر الحندواني. من تصانيفه: "شرح الجامع الكبير للشيباني". 
الجواهر المضية ( ۲۸/۲) الفواد البهية(50/1١).‏ 

(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲۲۳/۰). 

(۱۰) في (ت): قولك. 

(۱۱) شرح مختصر خليل للحرشي (* / .)5١5‏ 

(۱۲) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۳ | 58). 


]/1۱۰[ 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


والرابع: أن یکون موحودًا من وقت العقد إلى وقت احل؛ على وجه لا ینقطع فیما بين 
ذلك» فیکون العقد صحيحًا بالاتفاق(؟. 

وحجتنا في ذلك قوله الكا: «لا تسلموا في الثمار حتی يبدو صلاحها» . 

وفي الحديث العروف أن البي اعتالا: « هی عن بیع الثمار حت يبدو صلاحها» ۳ 
ولم يرد به النهي عن بيعها عيئًا؛ لأن ذلك جائز بشرط القطع» فعرفنا أن المراد به النهي عن 

ولا شرط الجحواز أن يكون المبيع مقدور التسليم للعاقد لا مقدور التسليم في نفسه؛ 
لأن السلم [التسليم] يجب على العاقد» فما لم يكن مقدور التسليم للعاقد لا يثبت له القدرة 
على اساي 

ألا ترى أن بيع الآبق لا يجوزء وأنه مقدور التسليم في نفسه حيث هو؛ لأنه غير مقدور 
التسليم للعاقد» وإنما يصير الرطب مقدور التسليم للبائع بوحوده في الأوان» وحياة هذا 
البائع» كالعين إنما يصير مقدور التسليم للبائع بقيامه ووصول يد البائع إليه» وإذا“ تعلقت 
القدرة الق هي شرط ببقاء الحياة إلى حين [احل] والبقاء قد شك فيه» فلا تنبت القدرة 
للحال والقدرة مشكوك فيها. 

فان قیل*: الحياة ثابتة وزوالها فيه شك» فلا يثبت الزوال بالشك. 

قل : : نعم أن الحكم بحياته إلى حين امحل بحياته الثابتة للحال لا يقع إلا بعدم دليل 
الممات» كحياة المعقود 7 الذي اشتبه حاله لا بدليل موحب للحياة» وما يحكم بثبوته بناء 
على أصل ثابت عدم“ دليل زواله يكون ثابّا على الاحتمال؛ لأنا لى نعلم عدم دليل 
الزوال» كما ۸ نعلم وحوده» والزوال محتمل كالوجود”' '' فتعارضاء فما كان ابشامن 


.)١184/١7( المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في أبواب الإحارة - باب في السلم في ثمرة بعينها (۰)۳6۲۷ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب البيوع _ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (۱5۳۸). 
(؟) في (ت): ولا. 

(5) في (ت): ولا. 

(5) في (ت): قلت. 

(۷) في (ت): قلت. 

(۸) في (ت): الفقود. 

(5) في (ت): وعدم. 

(۱۰) في (ت): الوجود. 


ااا ] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


الأحكام لا یزول بالاحتمال. وما كان معدومًا لا یثبت بالاحتمال کالعقود» ول 
تمن ا ED E‏ یثبت له ملك آبیه إذا مات» بل یوقف» 
فالقدرة في حق البائع للحال غير ثابتة» وإِنما تنبت عا ب عن e‏ 
اتصال للحال فلا :* مح ان DESE‏ وم رحل بعينه لم يجز؛ لتوهم هلاك 
ذلك ایس کذا ق اثبسوط والگسرار. 

فان قلت: یشترط الوحود وقت العقد؛ لأنه وقت انعقاد السبب» ویشترط حين احل 
أيضًا؛ لأنه وقت وجود التسلیم [وأما فیما بين ذلك» لا وقت انعقاد السبب» ولا وقت 

0 یل اد و تیه ون لير الوقتین» كما في النصاب في 
ال يشترط بقاء كماله فيما بين الوقتين هذا المعيئ. 

وكذلك بقاء الملك على المرأة في حق وقوع الطلاق عليها في التعليقات» بل يشتر 
وقت التعليق وفي وقت نزول الجزاءء ولا ي yS‏ 
مھ لك 

قلت: نعم كذلك» إلا أن ههنا معن آخر يقتضي استمرار الوحود في مدة الأحل من 
حين العقد إلى حين المحل» وذلك لأن ما يعد العقد ههنا .عنزلة حال احل؛ لأن زمان امحل 
وقت وجوب التسليم يشترط بقائه حيًا إلى ذلك الوقت» وذلك موهوم وما بعد العقد 
وقت وجوب التسليم بشرط موته وذلك موهوم [أيضً] . 


(۱) في (ت): كالمفقود. 
(۲) في (ت): لا. 

(۳) في (ت): فلا. 

)٤(‏ في (ت): غرة. 

(5) البسوط .)57/١١(‏ 
(1) تي (ت): ووجوب. 
(۷) في (ت): ولا. 

(۸) في (ت): الوجود. 
(9) في (ت): هنا. 
(۱۰) في (ت): حالة. 
(۱۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


س 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وقد أحبنا عن قول من یقول: يترحح جانب الحياة» فلما استویا من هذا الوحه قلنا 
بشرط الوجدود وقت أل بالاتفاق؛ لوجود(؟ التسليم [بشرط بقائه ]© ي ذلك 
الوقت» فيجب أن يشترط الوجود”» من وقت”” العقد إلى وقت احل؛ لتوهم وجود الموت 
فيما بين ذلك» ووحوب التسليم عليه في ذلك الوقت؛ والموهوم ههنا ملحق بالمتحقق. 

ألا ترى أنه إذا أسلم في تيمان”“ [فيمان] رجحل بعينه أو نمر حائط رجحل بعينه لم يجز؛ 
لتوهم هلاك ذلك القيمان"» ويوهم هلاك الثمر من حائط دون سائر احوایط(؟ أندر من 
هلاك الحي» فلما اعتبر الموهوم هناك بحیت( أن يعتبر هنا “ بالطريق الأولى» كذا في 
البسوط والاسرار. 

ا اش اط سیر اتود حتفم له تسیاب و ای العا م فیس أن 
هلاك النصاب فیما بين الوقتین يبطل انعقاد السبب. و کذلك زوال احلية في حق المرأة فیما 

بين الوقتین یبطل التعلیق» فكذلك ههنا انقطاع الوجود فیما بين الوقتین يبطل عقد السلم 
E ES‏ هلا رز 

ولو انقطع بعد امحل فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وان شاء انتظر وجوده. 

فان قلت: انقطاع السلم فيه من أيدي الناس في العجز عن تسلیمه عنزلة هلاك العين في 
العجز عن تسلیمه» ثم لو هلك البیع في بيع العين قبل التسليم بطل البيع» > فكذلك إذا انقطع 
المسلم فيه من أيدي الناس وان كان هو ديئًا كما لو اث شترى بفلوس شيا فكسدت قبل 
القبض يبطل العقد فكذا هنا. 

قلت: هذا الذي ذكرته هو وجه" ؟ زفر في قوله: أنه يبطل العقد ويسترد رأس المال 
هذاء وإنا نقول: أنه تعذر تسليم المعقود عليه بعارض على شرف الزوال فيتخير العاقد فيه؛ 


(۱) في (ت): لوجوب. 
(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): ال. 

(۶) في (ت): الوجوب. 
(5) في (ت): حین. 
(5) في (ت): غار. 
(۷) في (ت): الشمار. 
(۸) في (ت): اخوائط. 
)٩(‏ في (ت): يجب. 
(۱۰) في (ت): ههنا. 
(۱۱) في (ت): حجة. 


ااا سس 


[۰۱۰/ب] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


كما لو آبق البیع قبل القبض» وهذا لأن العقود عليه دين» وبقاء الدين ببقاء محله» وحل 
الدین نما هو الذمت فکان العقود عليه باقيّا ببقاء الذمة» ولكن تأحر تسلیمه إلى آوان 
وحوده [فیه] ۱ وفیه تغییر شرط العقد فیثبت للعاقد الخيار بين أن يفسخ العقد ویسترد 
رس الال وبين أن يصير حن ین آوانه فيأحذ السلم فيه» وبه فارق هلاك العین فان 
العقود عليه هناك يفوت آصلا. 

وكذلك الفلوس إذا کسدت. فان العقد إنما يتناول فلوسا هي“ ثمن» وبعد الكساد لا 
يبقى نّا أصلًا ولا يرجى رواحه» ولو رحي لا يُعلم مین یروج بخلاف ما نحن فيه فان 
لإدراك الثمار والقدرة على التسليم أوائًا“ معلوماء فيتخير رب السلم إن شاء رضي 
بالتأخير» وإن شاء فسخ العقد وأحذ رأس ماله» كذا في البسوط. 

وحاصل الفرق بين هلاك البیع في يد البائع وبين انقطاع المسلم فيه بعد محل الأحل قبل 
التسليم أن العقود عليه هلك في تلك الصورة وفي صورة السلم [فيه]“ لم يهلك» بل عجز 
رب السلم عن تسليم المسلم فيه لعارض”“ معئ» وذلك لأن العقود عليه في السلم الدين في 
الذمت وهو باق لبقاء الذمة» وبه وقع الفرق. 

يقال: مك مليح وملوح. ولا يقال: ماح إلا في لغة ردية» وهو المقدد الذي فيه ملح 
کذا ی لظي 

الملوح من ملح القدر آلقي فيها الملح» وأنشد لعذافر: 

بصيرية تزوحت بصيرتا أطعمها الماح والطريا. 

وكفى بذلك حجة للفقهای كذا بخط الإمام الزرنو حي" . 

ويجوز السلم في السمك المالح» وذكر في شرح الطحاوي”": أن السلم في السمك لا 
يخلو إما أن يكون طریا أو مالحاء ولا يخلو إما أن يسلم فيه عددًا أو وزئاء فان أسلم فيه 


(۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): وهي. 

(۳) في (ت): وقتا. 

.)185/١7( المبسوط‎ )٤( 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(7) في (ت): بعارض. 

.)455/١( المغرب‎ )۷( 

(۸) الجوهرة النيرة (۲۱۸/۱). 

.)۱۱۳/4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٩( 


ابا سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


عددًا لا يجوز السلم فيه طریا كان أو اشا لأنه متفاوت» وان(" أسلم فيه وزئّا ينظر إن 
كان مالحا جوز وإن كان طریا إن كان العقد في حينه» ولا ينقطع فيما بين ذلك ييجوزء 
وإلا فلاء وهذا حاصل ما ذكر في المبسوط7". 

وقال: ولا حير في السلم في السمك الطري في غير حينه؛ لأنه ينقطع عن أيدي الناس» 
ولأنه مختلف. 
ذلك. 

وحاصل الحواب: أن السلم”" فيه في غير حينه لا يجوز وزاء ولا [يجوز]”) عددًا. 

وذكر في الإيضاح”©: والصحيح من المذهب أن السمك الصغار يجوز السلم فيها كيلا 
ووزئا» وفي الكبار روايتان. 

9فابيلل# اه و 

2 ل 0 
معلومة فهو جائز. 

قیل: لا حلاف بینهما وین أن حنيفة -رحمه الله بل جواب أى حنيفة -رحمه ال 
فیما إذا أطلق السلم في اللحم» وهما لا يجوزانه» وجواهما فیما إذا بين منه موضعا معلوماء 
وأبو حنيفة يحوّز ذلك والأصح أن الخلاف ثابت» فان عند أبي حنيفة -رحمه الله- ل © 
يجوز السلم فيه وان بين منه موضعًا معلوماء ووجه قوطما: انه موزون معلوم فيجوز السلم 
فيه كسائر الموزونات» وبيان الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزئا» ويجوز استقراضه وزئاء 


(۱) ی (ت): فإن. 

.)١188/١7( المبسوط‎ )۲( 

(۳) في (ت): المسلم. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

ره) بحمع الأغر في شرح ملتقى الأبحر (45/5). 

(") مُحَمّد بن عبد الرحمن بن أي لیلی» أنصاري كوثي. فقيه من أصحاب الرأي. ولي القضاء ۳۳ سنة لبن أمية تم لبن العباس. له 
أخبار مع أبي حَنيقَة وغيره. مات بالكوفة 4۸ ١ف.‏ الجرح والتعديل (۰)۳۲۲/۷ الم للزركلي (185/3). 

(۷) في (ت): لآ 


سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


ويجري فيه الربا بعلة الوزن» ثم الموزون المثمن معتبر بالکیل المثمن» ویجوز السلم فيه» وان 
اشتمل على ما هو مقصود وعلی ما هو ليس عقصود. کالتمر" فما فيه من التوی") غير 
مقصود. ولا عنع ذلك جواز السلم فکذلك"" ما في اللحم من العظی و کذلك يجوز السلم 
في الشحم؛ لأنه موزون, فكذلك اللحم. 

ولأبي حنيفة -رجه الله- طریقان: أحدهما أن اللحم یشتمل على ما هو مقصود وعلی 
ما لیس عقصود وهو العظم» فیتفاوت ما هو المقصود“ یتفاوت ما لیس عقصود منه. 

ألا تری أنه يجري الماکسة بين البائع والشتري في ذلك فالشتري( یطالبه ب‌النز ع 
والبائع یدسه فیه» وهذا النو ع من احهالة والنازعة بینهما لا يرتفع بیان الوضم و ذ کر 
الوزن. 

بخلاف النوی في التمر فالنازعة لا يحري في نزع ذلك و کذلك العظم الذي في الالیت 
وعلی هذا الطریق إذا أسلم في لحم منزوع العظم يجوز عند أبي حنيفة -رحمه ال وهو 
اختيار محمد بن شجا ع" -ر مه الله-. 

والطريق الآخر أن اللحم تشتمل على السمن والهزال» ومقاصد الناس في ذلك 
لمحتلفة". وذلك يختلف باختلاف فصول السنة» وبقلة الكل وكثرة الكاأ والسلم لا 
یکر الا موحاف ولا ندري أن عند حلول الأحل على أي صفة یکون. وهذه الجهالة لا 
ترتفع بذكر الوصف. فكان السلم في اللحم عنزلة السلم في الحيوان» وبه فارق الاستقراض» 
والقرض( لا يكون إلا حالاء وقي الحال صفة السمن والهزال معلومة» بخلاف الشحم 
والإلية فالتفاوت بینهما"" من حيث القلة والكثرة» وبذكر الوزن يزول ذلك» وعلى هذا 


(۱) في (ت): كالثمر. 

(۲) في (ت): النوى. 

(۳) في (ت): وكذا. 

)٤(‏ في (ت): عقصود. 

(5) في (ت): والشتري. 

(5) محمد بن شجاع الثلجي» أبو عبد الله البغدادي» الحنفي» من أصحاب الحسن بن زياد» فقيه أهل العراق في وقته» والقدم في 
الفقه» واحدیث. وقراءة القرآن. روى عن یجی بن آدم» ووكيع» وابن عُليَّة وقرأ على اليزيدي. له ميل إلى مذهب العتزلة. من 
تصانيفه: "الناسك" و"تصحيح الاثار و "النوادر"» و"كتاب المضاربة". الجواهر المضية (50/7)» شذرات الذهب (۱5۱/۲). 

(۷) في (ت): مختلفة. 

(۸) في (ت): والفرق. 

)٩(‏ في (ت): فيهما. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


الطریق منزو ع العظم وغیر منزو ع العظم سواء وهو الأصح» کذا في المبسوط"". 

وذکر في الذخيرة”©: وعلی قول أبي یوسف ومد ذا بين الجنس بأن قال: شاة أو 
بقرة» وین السمن" "بان قال: حذع أو ثی» وبين النوع بأن قال: حصی( أو فحل» وبين 
صفة اللحم بأن قال: مين أو مهزول وبين الوضم بأن قال: من الجنب مثلاء وبين القدر 
بأن قال: عشرة آمنای فالجهالة تتعدم ببيان هذه الأشياء» ولو لم جز السلم هنا“ اما لم یجز 
لكان الجهالة. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله- وجهان: 

أحدهما: أن اللحم يتفاوت باحتلاف العظم؛ لأنه نقا 90 اللحم عند عظم العظم 
ویکثر عند صغره» فكان المسلم فيه بجهولاً إلى آخره. 

وقال: ولههذا يضمن بالمثل إيضاح لقوله: لأنه موزون. 

بخلاف لحم الطيور؛ لأنه لا يمكن وصف موضع معلوم منه» أي من لحم الطيور؛ لأن”") 
عضو جنس الطير قليل» ولا يشتري لحم العضو عادة. 

وذكر في الذخيرة': ولا خير في السلم في شيء من الطيور ولا في لحومهاء أمافي 
الطيور فلا جوز؛ لأنه سلم في الحيوان. 

فإن قيل: السلم في الحيوان نما كان باطلا لتفاوت الحيوان في نفسه تفاونًا يعتبره الناس» 
ومن الطيور ما لا يتفاوت تفاوئا يعتبره الناس كالعصفورء فكان ينبغي أن يجوز السلم فيهء 
كما في اجوز والبیض, فابخواب"" عنه من وجهين: 

آحدهما( ): أن بطلان السلم في الحيوان ثابت نصا( والعبرة في التصوص عليه لعين 
النص لا للمعین» والنص لم یفصل بين حیوان وحيوان» وإليه أشار محمد -رحه الله- حین 


.)1875/١7( المبسوط‎ )۱( 

(۲) الحيط البرهان في الفقه النعماني (۸۰/۷). 
(۳) في (ت): السن. 

(5) في (ت): حصي. 

(5) في (ت): ههنا. 

(5) في (ت): یقل. 

(۷) في (ت): ولأن. 

(8) الحيط البرهاني في الفقه النعماني (۸۱/۷). 
)٩(‏ في (ت): أحيب. 

(۰) في (ت): الأول. 

(۱۱) في (ت): بالنص. 


ااا سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


سثل: لماذا لا يجوز السلم في الحيوان وقد ذکرناه. 

والثاني: أن العصفور وان كان من العدديات المتقاربة إلا أنه معن المنقطع؛ لأنه نما لا 
يقتئ» ولا يحبس للتوالد» وقد يمكن أحذه» وقد لا .عکن ولا رححان لامکان الأحذ على 
عدم الإمكان» حن يقام مقام الموحود في أيدي الناس فیبقی العبرة للانقطاع» بخلاف 
السمك الطري؛ لأن إمكان الأحذ في السمك راجح 7 على عدم الإمكان» فيكون العسبرة 
لإمكان الأحذ فيقام إمكان الأحذ مقام الموحود في أيدي الناس. 

وأما في لحومهاء أما عددًا فلا إشكال أنه لا يجوز؛ لأنه عددي متفاوت. 

وآما وزئا هل ضوع فظاهر ما ذکر مد یدل علی آنه لایجوز؛ لانه اطلق اطلافا» فمن 
مشایخنا من قال: بأن”© المسألة على الاحتلاف لا يجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله 
وعندهما يجوزء كما لو أسلم في اللحم» ومنهم من يقول: لا يجوز عند الكل؛ إلا أنه مل 
المذكور من لحم الطيور على طيور لا يقتئ ولا يحبس للتوالد» فيكون البطلان بسبب أنه 
أسلم في المنقطع فلا" يجوز بسبب الانقطاع عندهم جمیعاء وإن ذكر الوزن» فأما“ فيما 
يقتى ويحبس للتوالد يجوز عند الكل؛ لأن ما يقع من التفاوت في اللحم يسبب العظم 
في“ الطيور تفاوت لا يعتبره الناس» فإنه لا بحري المماكسة بسببه» فكان .منزلة عظم الإلية 
وعظم السمكء وإلى هذا مال" شيخ الإسلام العروف بجواهر زاده(. 

مر اللو ۱ وعن أبي يو سف و قال: ما لا یتفاوت آحاده في 
كالعصافير ونحوها يجوز السلم في لحومها. 

وقال: لا يجوز على الوحه الثاي» وهو التعليل بالسمن وامزال والتضمين با مثل جواب 
عن قوهما فالمثل أعدل من القيمة؛ لأن فيه رعاية الصورة والمعين. 


)١(‏ في (ت): أرحح. 

(۲) في (ت): أن. 

(۲) في (ت): ولا. 

(:) في (ت): وأما. 

(5) في (ت): بسبب. 

(5) فٍ (ت): وفي. 

(۷) في «ت): آشار. 

(۸) في (ت): خواهر. 

(9) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۸۲/۷). 
٠١9‏ المبسوط (۱۳۱/۱۲). 


ااا سس 


[۰۱۱/ب] 


التهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وقال*: ولأن القبض یغایر* هذه النكتة؛ لأجل التفرقة بين الاستقراض والسلم» ففي 
الاستقراض یقبض حالا وترتفع ابحهالة بالقبض» فلا ب" إلى النازعة» وآما في السلم 
فان السلم فيه إنما یعرف بالوصف. وبالوصف لا ترتفع الجهالة فيفضي إلى النازعة فلما م 
یعرف الوصف تام التعریف لم یکتف بالوصف في حق اللحم في السلم. 


ولا جوز السلم الا موجلا. 
وقال الشافعي -رحه الله-: يجوز [حالا](*؛ لاطلاق الحديث: "ورحص في السلم" إلى 
آخره. 


قيل: ترك كل منا ومن الشافعي مذهبه (وأن من) مذهب الشافعي حمل المطلق على 
المقيد» وعندنا على عكسه» ثم مذهبنا ومذهبه يختلفان في السلم والكتابة على طريق المضادة 
في اشتراط الأحل» أعين إن سلم الحال لا يجوز عندناء وعنده ييحوزء وي الكتابة على 
العكسء فان الكتابة الحالة جائزة عندناء وعنده لا يجوز . 

ثم أنه إنما ترك أصله وهو حمل المطلق على المقيد هنا فققال: لأنى وحدت الأصول 
متعارضة» حيث وحدت البيع غير مؤحل» والكتابة مؤحلة على أصلي» كما تركت أصلي 
هذا في صوم كفارة اليمين؛ لأني وحدت الأصول متعارضة» فان صوم المتعة مشروع بصفة 
و [التفريق]» وصوم الظهار" مشروع بصفة التتابع» فت ركت صوم كفارة اليمين 
مطلقا على حاله إن شاء فرق كما في صوم التعة» وإن شاء تابع كما في صوم الظهار. 

وعندنا الل“ بالقید هناء لا على طريق حمل [الطلق على] المقيدء بل فا ورد 
الاطلاق والتقييد هنا في الحكم» وهو جواز عقد السلم عند ذکر الأحل» وعدم الجواز عند 


(۱) في (ت): وقوله. 

(۲) في (ت): تغاین. 

(5) ف (ت): يؤدي. 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۵) في (ت): فإن. 

(5) في (ت): تحوز. 

(۷) الظهار لغة: مأحوذ من الظهرء يقال ظاهر من امرأته وتظاهر منهاء وهو أن يقول الرحل لامرأته أنت كظهر أمي أو نحوه» أي 
إذا أراد تحريعها. ينظر: ( الصباح المنير في غريب الشرح الكبير ۲/ ۳۸۸ ( مختار الصحاح مادة: ظهر .)١917‏ واصطلاحًا: هو 
تشبيه زوجته» أو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منهاء بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء حارمه» نسبًا أو رضاعًاء كأمه وابنته وأخته. 
ينظر: ( التعريفات للجرجاني 46 ۱). 

(۸) في (ت): العمل. 

(9) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


ت رکه كان التقیید بشرط الاجل وصفاً رادا علی الك الطلق, فلما تعلق ابفواز بقید 
الأحل لا يبقى مطلقا حینشذ فعملنا") بالزيادة» كما عملنا") بنص التتابع في صوم کفارة 
اليمين عند ورود النصين بالاطلاق والتقیید فیه. 

واحتج الشافعي في ذلك باحدیث: "ورحص في السلم" فقد آثبت في السلم رخحصة 
مطلقة» واشتراط”" التأحیل فيه زيادة على النص» والعی فيه أنه معاوضة مال مال» فیکون 
الأحل فيه يرقيها لا شرطا كالبيع والاحارق ولأن الظاهر من حال العاقد أنه لا يلتزم تسليم 
ما لا يقدر على تسليمه؛ فكان الظاهر أنه يقدر على تسليمه» وذلك يكفي جواز العقدء 
ولئن م يكن قادرا على التسليم فيما يدحل في ملكه من رس المال يقدر على التحصيل 
والتسليم» وغذا أوجبنا تسليم رأس المال على رب السلم أولاً قبل قبض المسلم فيه» وف‌نا 
فارق الكتابة الحالة» قال: فإني لا أجوز الكتابة الحالة» فان العبد يخرج من ۲ بر مولاه 
غير مالك لشيء» فلا يكون قادرا على تسليم البدل» وعا یدحل في ملكه لا يقدر على 
التحصیل الا عدق وغن() لا حوزه الا موحلا. 

وحجتنا فيه قوله اللا: «من أسلم فیسلم"" في كيل معلوم ووزن معلسوم إلى“ 
أجل معلوم» ۳ فقد شرط الحواز السلم اعلام الأصل" ۲ كما في شرط إعلام القدرء 
بيان أن الأحل من شرائط السلم» کالرحل یقول: من أراد الصلاة فليتوضأء إلا أن یکون 
الراد أنه إذا أسلم مؤجلاً ينبغي أن یکون الأجل معلومّا» بل ظاهره يحرم السلم على من آراد 
إلا هذه الأوصاف» کرحل يقول: من دحل داري فليدخل غاض البصر» ومن كلمي 
فليتكلم بالصواب. فتقيد السلم المطلق في حديث الرخصة بذا فجاء من هذا أن الأحل 
العلوم شرط لحواز السلم. 


(۱) في (ت): علمنا. 
(۲) في (ت): علمنا. 
(۳) في (ت): فاشترط. 
(4) في (ت): عن. 
(5) في (ت): ید. 

(5) في (ت): فلهذا. 
(۷) في (ت): فلیسلم. 
(۸) في (ت): و. 

(9) آحرجه البخاري في کتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (۰)۲۲4۱ ومسلم في کتاب الساقاق- باب السلم (4 ۱5۰). 
(۰ في (ت): الأحل. 
(۱۱) قي (ت): بده. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


ولأن البي اما نمی عن بيع ما ليس عند الانسان* ورحص في السلم» آخبر أنه جوزه 
رحصة» والرحصة ما استبیح لعذر مع قيام احرم» علم بهذا أن الحكم الأصلي في باب السلم 
أن لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس بعين و ما ليس ملك» وملك المبيع شرط لحواز العقد مع 
العينية. 


ولأن المراد من النهي [عن] ۱ بيع ما ليس في ملکه» ولا" بيع ما ليس بحضرته بدليل 
أنه إذا باع ما بحضرته قبل اللك ثم ملك فسلم لم يجزء وإذا باع شيا غالبا قدرآه 
المشتري وهو في ملكه صح قبلت”' أن الأصل في باب السلم الفساد وإنما أبيح رحصتة 
والرخصة اسم لما أبيح بعذر مع قيام الحرم تيسيرا على العباد» و کل الأعذار للعبادة في 
العجزء والعجز في باب السلم حاجة الفقير إلى تمن السلعة لعسرته» والعجز بسبب العدوم؟ 
لا يرتفع إلا بالتمليك وذلك لا يحصل عادة الا بزمان يكسب فيه أو محي”" حين 
الحصاد» فلم يبح لذلك إلا بالأحل؛ ليتمكن فيه من الكسب فيقدر على التسليم» فصار 
الأحل شرطا لا لعينه بل للقدرة على التسليم كما قال الشافعي في الكتابة. 

إلا أنا نقول في الكتابة: أن البدل في الكتابة معقود به لا معقود عليه» والقدرة على 
تسليم المعقود [عليه] ليست بشرط بمواز العقد كالكمن في البيع. 

فأما المسلم فيه فمعقود عليه» والقدرة على تسليم المعقود عليه شرط“ لحواز العقد 
كما في بيع العين» ولأن الكتابة إرفاق» فالظاهر أن المولى لا يضيق عليه في المطالبة بالبدل. 

وأما السلم فعقد تحارة» وهو مبئ على الضیق, فالظاهر أنه يطالبه بالتسليم .عقدار 
عقيب العقد» وهو عاجز عن ذلك فلهذا لم يحوّزه الا موجلاًء كذا في اللبسوط 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (9/ 507)» وأبو داود في كتاب البيوع- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده »)٠١١٠۳(‏ والترمذي في 
كتاب البیو ع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (۰)۱۲۳۲ والنسائي ف کتاب البیو ع- باب بیع ما لیس عند البائع 
(571))» وابن ماحه في كتاب التجارات- باب النهي عن بيع ما ليس عندك (۰)۲۱۸۷ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۷۲۰). 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۳) في (ت): لا. 

)٤(‏ في (ت): ملکه. 

(5) في (ت): فثبت. 

(5) في (ت): العدم. 

(۷) في (ت): .عجيء. 

(۸) في (ت): شرطا. 


مسب 


]/1۱۲[ 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


والأسرار”©. 

الحاحة نقص يرتفع بالمطلوب وينجبر به. 

یقال: آفلس الرحل أي صار مفلسالگ كاف صارت دراهمه فلوس کما یقال: آحبث 
اا ر ا 

ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها: ليس معه فلس» كما يقال: آقهر الرحل 
أي صار إلى حال يقهر عليها. 

والمفاليس جع الفلس على الوجهين. 

ولأنه شرع رحصة دفعًا لحاجة المفاليس» فلا بد من الأحل ليقدر على التحصيل فيه. 

فان قلت: لو كان“ شرعية عقد السلم دفعًا لحاجة المفاليس لاحتصت“ بحالة 
الإفلاس وليس كذلكء ألا ترى أنه يجوز بيع الحنطة سليمًا0) وعنده إكرار حنطة 

قلت: أن الشيء لا يباع سليمًا" إلا بأدن الثمنين» والعاجز(؟ لا يبيع إلا للربح» فدل 
ها SE E SS‏ 
مستغرقاً لحاجته» ولأن حقيقة العدم أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه حقيقة» والشرع بین 
هذه الرحصة على العدم» فيبئ على السبب الظاهر الدال على العدم؛ ليمكننا تعليق الحكم به 
والبيع بالخسران دليل على العدم» وهذا كما علق رحصة المسافر بالمشقة» وهي أمر باطن في 
الانسان. فأقام الشر ع السبب الظاهر المشير للمشقة من السفر مقام حقيقة الشقة وان لم 
يكن في السفر” EE‏ قن السلطان رد اه ان ان سا و مس 
تصرفاته یترحص برحص السافر( 0 وكذلك النكاح الظاهر أقيم مقام الماء الباطن في باب 


(۱) البسوط (۱۲۰/۱۲). 
(۲) الفیس: هو من لم يبق له مال ويقابله اللي والعَيّ. والفلسٌ: هو المحكومٌ بافلاسه من جهة القاضي. التعريفات الفقهية 
(۲۱۳/۱). 

(۲) في (ت): أهله. 

)٤(‏ في (ت): کانت. 
(5) في (ت): لاختص. 
(5) في (ت): سلما. 

(۷) في (ت): سلما. 

(۸) في (ت): التاحر. 
(9) في (ت): لعجز. 

(۱۰) في (ت): سفره. 
(۱۱) في (ت): المسافرين. 


ااا س 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


الس ونظائره كثيرة» و ضذا العی وهو معن العدم» والله أعلم. 

سمي السلم سليمًا"؛ لأن من شرط البيع أن يكون بعد الملك» وهذا البيع" قبل الملك» 
فكان استعجالا للبيع عن حينه» والسلم والسلف في اللغة واحد» والسلف ينبئ عن التعجيل 
كالسلف من الناس وهم الذين تعجلوا“ إلى الله تعالى» والعقود حصت بأسماء دالة على 
معانيها كالنكاح سمي به؛ لما فيه من الازدواج والضمء والصرف سمي به؛ لما فيه من تراد 
الإبدال قي اجلس لا بد منه» والاستصناع سمي به؛ لما فيه من طلب الصناعة للعين الذي 
يريده» وكذلك الحوالة”2 والكفالة. 

فإن قيل: فا سمي عقد السلم سلما لما فيه من استعجال رس المال. 

قلت: أن السلم اسم للمسلم فيه دون رأس المال» فلا يكون الاسم مبينا عما ليس 
عقصود في العقد. والدليل أيضا على أن سلم الحال لا يجوز هو آنا اتفقنا على وحوب تسليم 
رس اثال اولاء فلو جاز آن یکون السلم فیه حالاً ‏ جب تسلیم رأس الال اولك اران قضية 
العاوضة التسوية بين التعاقدین في اللك والتسليم» يعن لما كان أحد البدلین وهو السلم فيه 
على ما هو قول الخصم جائز التسليم في الحال» كان ينبغي أن يكون الحكم كذلك في رأس 
المال بأن يكون جائز التسليم لا واحب التسليم؛ لما أن مقتضى العقد التسوية» ولم يكن 
كذلك بل كان رأس المال واحب التسليم في حال العقد» علم بهذا أن الأحل في المسلم فيه 
ليس بحائز بل هو واحب» ويتضح هذا فيما إذا كان رأس المال عیتاء وأن”2 أول التسليمين 
مشاركة العين الدين فيما هو القصود. فما كان كذلك”" [إلا]“ لاختصاصه بحكم یختص 


)١(‏ في (ت): السبب. 

(۲) في (ت): سلما. 

(۲) في (ت): بیع. 

(4) في (ت): تعجلون. 

(ه) الحوالة: قال ابن فارس: هی قولك: حول فلان عن داره إلى مکان کذا وكذاء و کذلك الحق» تحول مال من ذمة إلى ذمة. وقال 
صاحب "المستوعب": الحوالة مشتقة من التَّحَوُل؛ٍ لأنهما تنقل الحق من ذمة احیل إلى ذمة احال علیه» ویقال: حال على الرحل» 
وأحال عليه «ععین, نقلهما ابن القطاع. المطلع على ألفاظ المقنع حمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» الحقق: محمود الأرناؤوط 
وياسين الخطيبء الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى ۲۳ ١ه‏ - ۲۰۰۳ م (۲۹۹/۱). 

)5١‏ في (ت): فإن. 

(۷) في (ت): ذلك. 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 


سب 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


به الدين» ولیس ذلك الا الأحلء کذا في البسوط والأسرار وغیرهما. 

ولو كان قادرًا على التسليم لم يوحد المرخص وهو العجز عن التسلیم» يعن لو كان 
قادرًا على تسليم المسلم فيه» ومع ذلك باع سلما بأن7؟ باع وهو معدوم لا يجوز؛ لوحود 
النائي» وهو القیاس؛ لأن القياس يبقي السلم؛ لأنه بيع العدوم. أو النائي هو ما روي عن البي 
لتتلة: أنه نمی عن بيع ما ليس عند الانسان"؟ وهو معن قوله: فبقي على وهو من النفيء 
NS‏ 

وقيل: ثلاثة أيام» وهو ما ذكره أحمد بن أبي عمران البغدادي”' أستاذ الطحاوي - 
رحمهما الله- عن أصحابنا اعتبارًا للأحل بالخيار الذي ورد الشرع فيه بالتقدير ثلاثة أيام. 

وقيل: أكثر من نصف يوم؛ لأن العجل ما كان مقبوضًا في المجلس» والمؤحل ما يتأخر 
قبضه عن امجلسء ولا يبقى ا مجلس بينهما في العادة أكثر من نصف يوم. 

ومن مشايخنا من يقول: أدى الأجل شهر؛ استدلالا عسألة كتاب الأبمان إذا حلف 
الدیون لیقضین حقه عاحلاه فقضاه قبل تام الشهر بر ن ينه فاذا كان ما دون الشسهر في 
حکم العاحل كان الشهر وما فوقه في حکم الأحل» كذا في البسوط". 

وذکر في الذخیرة(: وعن أبي الحسن الكرحي -رجه الله- أنه ینظر إلى مقدار السلم 
فيه وإلى عرف الناس في تأحیل مثله فان كان قدر(؟ ما أجل أحلا يؤجّل بمثله” '" في 
العرف والعادة يجوز السلم وما لا فلا. 


(۱) المبسوط (7١/5؟7١).‏ 

(۲) في (ت): فإن. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (9/ 507)» وأبو داود في كتاب البيوع- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (۳۵۰۳). والترمذي في 
ف کتاب البیو ع- باب ما جاء في كراهية بیع ما لیس عندك (۰)۱۲۳۲ والنسائي في كتاب البيو ع- باب بيع ما ليس عند البائع 
(67۱۳)» وابن ماحه في کتاب التجارات- باب النهي عن بيع ما لیس عندك (۰)۲۱۸۷ وصححه الألباني في «صحیح ابامع» 
(۷۲۰). 

(4) في (ت): الناي. 

(5) في (ت): النفي. 

(5) أحمد بن أبي عمران موسى بن عیسی. أبو حعفر البغدادي الحنفي الفقيه. أحد المشاهير. نزل مصرء وحدث يما عن: عاصم بن 
علي» ومحمد بن عبد الله بن سماعق وسعيد بن سليمان سعدويه» وطائفة. وعليه تفقه: أبو جعفر الطحاوي؛ وكان قد قدم مصر على 
قضائها. وذهب بصره بأحرة. وكان أحد الموصوفين بالحفظ. روى حديثا كثيرا من حفظه. وتوفي عصر سنة ۰۲۸۰ تاريخ الاسلام 
(۵۰۳/۲). 

(۷) البسوط (۱۲۷/۱۲). 

(8) الحيط البرهاني في الفقه النعماني (۷۰/۷). 

(5) في (ت): قدره. 

(۱۰) في (ت): مثله. 


ااا بت 


[1-ا/ب] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


ثم قال: وعن محمد -رحه الله- أنه قد(" راد" الشهر( فصاعدٌا وعلیه الفتوی؛ لأنه 
یتأحر فيه التسليم» فرعا یضیع فيؤدي إلى المنازعة» حن أنه لو اشتری بذلك إلا يدا بيد فلا 
بأس به؛ لأن في المعين يجوز البيع بحازفة. فبمكيال غير معروف أولى» وهذا لأن التسليم 
عقیب العقد» والقدرة على التسلیم في الحال ثابتة؛ لقیام الخال الذي عینه. 

وقد مر من قبل» أي في آول کتاب البيوع. 

الكيس ابناشتن من حد ضرب والانکباس ابناشته شدن. 

الزبیل معروف فاذا کسوته* یقتلان(؟. 

قلت: أبيل وزنبیل؛ لأنه قيس“ في الکلام فعلیل بالفتح» کذا في الصحاح". 

أرأيت» أي أخبرني» ثم قال البي اع8ا: «م یستحل أحدكم» ۲ وهذا بیان من البي 
تلا بطريق [التعليل]”© لعدم ابمواز رفي مرم" قرية بعينها [أو ثفرة عله إلى آخره] ©. 

وقال: مال أخيه أراد به رس المال» أي لو لم تحصل الثمرة فبأي طريق يحل رأس المال 
للمسلم إليه. 

ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا على شرط القرية المعينة» بل على بيان أن 
صفة تلك الحنطة الى هي السلم فيه مثل صفة حنطة تلك القرية المعينة كالحشمراني ببخارى 
يجوز عقد السلم فان تعيين الحشمران لا باعتبار أن يكون الحنطة من الحشمران لا غير» بل 
باعتبار أن صفة الحنطة مغلا مثل صفة حنطة الحشمران. 


(۱) في (ت): قدر. 

(۲) في (ت): آدناه. 

(۲) في (ت): بالشهر. 

)٤(‏ في (ت): کسرته. 

(5) في (ت): سددت. 

(5) في (ت): لیس. 

(۷) الزبیل معروف. فإذا کسرته شددت فقلت زبیل أو زنبیل یصنع من جرید النخل. الصحاح (4/ ۱۷۱۵). 

(۸) أخرحه البحاري في کتاب ال زكاة _ باب من باع نماره أو نخله» أو آرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة. فأدى 
الزكاة من غيره» أو باع نماره ولم تحب فيه الصدقة (۰)۱4۸۷ ومسلم في کتاب الساقاة _ باب وضع الجوائح (؛ ۱۵۰). 
(۶) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۰) في (ت): قال ولا في طعام. 

(۱۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


س 


التهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وذکر في البسوط(: وإذا أسلم في حنطة من حنطة هراق" حاصق وهي تنقطع عن 
أيدي الناس فلا خير فيه» كما لو أسلم في طعام فراح عينه» قیل: ۸ يرد بهذا هراة حراسان؛ 
وإنما مراده قرية في الفرات تسمی هراق وطعام تلك القرية 7" یتوهم أن یصیبها" آفق آما 
هراة خراسان فلا یتوهم انقطاع طعامه فهو والسلم" في طعام العراق والشام سواء. 

وإذا أسلم في ثوب هروي فلا بأس به» من آصحابنا من یقول بأن الثوب المروي لا 
یتوهم انقطاعه بخلاف الطعای فالجراد قد يستأصل طعام هراق ولا يستأصل حوکه هراق 
وهذا ضعيف» قالوا: قد یستأحل 2 حوكة هراق ولکن العن الصحیح في [الطعام]”" 
الفرق أن نسبة الثوب إلى هراة لبیان جنس السلم فيه» لا لتعيين الکان؛ فان الثوب افروي 
ما ینسج على صفة معلومة» فسواء نسج على تلك الصفة براة أو بغیر هراة یسمی هروا 
عنرلة الزندنيجي والوداري» فقال: وال هذا آشار في الکتاب. فقال: الثوب اطروي من 
الثياب .منزلة الحنطة من الحبوب» يعن هذا بیان الجنس بخلاف الحنطة» وأن“ حنطة هراة ما 
ينبت بأرض هراة حن أن النابت في موضع آخر لا ينسب إلى هراق وان كان تلك“ الصفة 
فکان هذا تعییئا للمکان وذلك یتوهم انقطاعه. 

قال مشایخنا: إن نسب الطعام إلى موضع یعلم أن مراده بذلك بیان الصفة فذلك لا 
بت یلم ایس اران ببعاری,» فانه یذ کر ذلك لبیان حودة احنطة, ولا یختص له 
ما ينبت بتلك القريق فكأنه قال: في حنطة جيدة. 

وقع في الأصل: والثوب امروي لا يصنع بغیر تلك البلاده وهو غلط بل الصحیح أن 
الثوب امروي یصنع في غير تلك البلاد على ما بيّنا أنه اسم منسوج بصفة فسمی به وأن 


(۱) البسوط (۱۷۹/۱۲). 

(۲) هرا بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من آمهات مدن خراسان لم أر بخراسان عند كون با في سنة 1۰۷ مدينة أجل ولا عظم 
ولا آفحم ولا حسن ولا آکثر أهلا منهاء فيها بساتین كثيرة ومیاه غزيرة وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوّة بأهل الفضل والثرای 
وقد أصابا عين الزمان ونکبتها طوارق الحدثان وجاءها الکفار من التتر فخربوها حي أدخلوها في خبر كان فإنًا لله وانا إليه 
راحعون» وذلك في سنة ۰5۲۱۸ معجم البلدان (۳۹/۵). 

(۳) في (ت): القرات. 

(4) في (ت): تصيبها. 

(5) في (ت): والمسلم فيه. 

(5) في (ت): يستأصل. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۸) في (ت): فإن. 

)٩(‏ في (ت): بتلك. 


]/1۱۳[ 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


نسج بغیر هراة. 

التحسي حلاف السقي منسوب إلى النجس وهي الأرض الق يسقيها السماء؛ لأفا 
منجوسة احظ من الماء. 

ثم عكيال معروف. أي معروف القدار. 

والأصل فيه ما روینا؛ وهو قوله اللط: «من أسلم منکم» إلى آخره. 

والفقه فيه ما بینا وهو قوله: ولأن ابحهالة فيه مفضية إلى النازعة. 

ومعروفة(" مقدار رأس الال إذد كات یتعلق العقد علی مقداره کالکیل. 

نما قيد يمذا احترارًا عن ما لا یتعلق عقد السلم .عقداره(؟ کالذروعات؛ لأن الذرعان 
في الثوب العین صفة وهذا لو اشتری وبا على أنه عشرة أذرع فوحده أحد عشر ذراعا 
یسلم له الزيادة» ولو وحده تسعة آذرع لا يحط عنه شيء من الثمن» والسلم فيه لا ینقسم 
على عدد الذرعان لیشترط إعلامه؛ بخلاف ما ذا كان رس المال هو“ الکیلات 
والوزونات, فان اعلامه شرط عند أبي حنيفة -رحمه ال وهو مروي عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء وقول الفقیه من الصحابة مقدم على القیاس. 

والعی فيه أن هذا مقدر ٩‏ یتناو له عقد السلم فلا بد من إعلام قدره کالسلم فیه. 

وتحقيقه أن حهالة قدر رأس الال يؤدي إلى حهالة السلم فیه؛ لأن السلم إليه ینفق رأس 
السلم( “شيعا فشیقا» ورعا جك بعض ذلك زیوفا فیرده فلا" یستبدله اي علس ارف 
فیبطل العقد بقدر ما رده, فإذا لم يكن مقدار رس الال معلومّا لا یعلم في کم انتقص السلم 
وف کم بقي وإذا كان مقدار رس الال معلومّا يوزن الردود فیعلم به في کم انتقص العقد» 
وما يؤدي إلى جهالة السلم فيه يجب الاحتراز عنه» وإن كان ذلك موهومًاء ألا تری أنه لو 
أسلم في مكيل .عکیال رحل بعينه لا يجوز العقد؛ لأنه يتوهم هلاك ذلك المكيال» وهو مخالف 
لغیره من لكاي قدا هلك صار مقدار السلم فيه بحهولا» فكذلك ههنا جب التحرز عن 


(۱) آحرجه البخاري في کتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (۰)۲۲۱ ومسلم في کتاب الساقاة- باب السلم ٤(‏ ۱۰۰). 
(۲) ی (ت): ومعرفة. 

(۳) في (ت): عقدار. 

(4) في (ت): من. 

(ه) ‏ (ت): معیار. 

(7) في (ت): الال. 

(۷) في (ت): ولا. 


ب سب 


النَهّآية شرح الهدابة: باب السلم 


هذه ابلهالة باعلام مقدار رس الال» بخلاف ما ذا كان رس الال ثوبا؛ لان الذرعان اق 
الثوب المعين صفة فلا یتعلق عقد السلم عقداره إلى آخجر ما دکرفا ) كدق اليوط 

إذا كان له حمل وموّنت احمل بالفتح مصدر حمل الشيء» ومنه ما له حمل ومونتةه 
يعنون ما له نقل يحتاج في حمله إلى ظهر أو أجرة حمال» وبيانه في لفظ الأصل مال“ مؤنة 
3 المل, کذا ق الغرب*. 

وإنما قيد مذا؛ لأنه إذا لم يكن له حمل ومونة فلا حلاف أن بیان مکان الایفاء ولیس( 
بشرط. 

ولکن عند أبي یوسف ومد [رحمهما ال]۸) ی آظهر الروایتین: پجب تسلیمه فقي 
مکان العقد؛ لأنه موضع الالتزام. 

وی رواية أخرى عنهما: أنه یسلم إليه حیث ما لقيه“» وهو قول أبي حنيفة -رمه 
الله - سواء ب الکان آو ۸ وين" لآن الشرط الذي لیس عفید( ٠‏ لا یکون معتبر 
والمالية فيما لا حمل له ولا مؤنة لا يختلف باحتلاف الأمكنة» إنما نختلف” لعزة9 © 
الوحود وكثرة الوجود. وأما فيما له حمل ومؤنة” '2 فيختلف ماليته باختلاف الکان؛ 
ون" الحنطة والحطب موجود في الصر والسوار” " جميعًاك ثم يشتري في المصر بأكثر ما 
يشتري به ق السواد" وما كان ذلك الآالادلاف: الکان» کذا ق الوط" 


(۱) ثي (ت): ذکر. 

(۲) البسوط (۱۲۹/۱۲). 

(۳) في (ت): ماله. 

(4) الغرب (۱۸۲/۱). 

(ه) في (ت): لیس. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 
(۷) في (ع): یصیبه. 

(۸) ی (ع): عینا. 

)٩(‏ ي (ع): يعينا. 

(۱۰) ي (ع): .عقید. 

(۱۱) قي (ع): ولا. 

(۱۲) قي (ع): يختلف. 

(۱۲) في (ع): بغیره. 

)١5(‏ في (ع): مونة. 

(۱6) في (ع): فان. 

(15) في (ع): والسواد. 

(۱۷) السواد: القری. التعریفات الفقهية (۱۱۷/۱). 
(18) البسوط (۱۲۸/۱۲). 


س 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


فهاتان مسألتان» أي لاختلاف”' بين أبي حنيفة وصاحبيه في هاتين المسألتين. 

وإنما ذكر هذا؛ ليبين أن كل واحدة من المسألتين يحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين 
بطريق الاستبداد. 

فأشبه الثمن والأحرة» يعن إذا حعل الکیل أو الموزون فمن المبيع أو الأحرة في 
الاستغجارء وأشار إليهما ولا يعرف مقدارهما يجوز بالإشارة» فكذا ينبغى أن يكتف ° 
بالإشارة في رس الال. 

قلنا: ما ذكرناه من [أن]”' انفساخ عقد السلم على تقدير الرد» وعدم الاستبدال في 
بحلس الرد لا يلزم ههناء فإن البيع أو عقد الاحارة لا ينفسخ برد الثمن» وترك الاستبدال في 
بجلس الرد» وكذلك الأحرة, فافترقا [من هذا]”2 الوجه. 

وصار كالثوب» أي إذا حعل الثوب رأس مال السلم يجوز ون لم يبين ذرعانه" فلو 
م يعلم قدره لا يدري في كم بقي. 

فان قیل: ق هذا اعتبار لشبهة؟ شبهة أده |80 الشبهة أو آکش وذلك لأن وود 

۰ ر شبهة [و و وجو 
تعض,رآمر( ۲ امال زیوفا فيه شبهه ولخمال؛ لانه عمل آن لاد ریما بيو" اهر 
وبعد الوجود الرد محتمل» و بعد | الوجود والرد محتمل» وبعد الر د] ترك الاستبدال في مجلس 
الرد حتمل» فالعتبر هو شبهة الشبهة دون النازل عنها. 

قلنا: 09 د واحدة؛ لن 35 منها مبئى علی و جحوده ژیفا OS‏ شبهة 


(۱) في (ع): الاحتلاف. 

(۲) في (ع): واحد. 

(۳) في (ع): شمن. 

)٤(‏ في (ع): يكفي. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
(۷) في (ع): ورعاية. 

(۸) في (ع): بشبهة. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
(۱۰) في (ع): الرأس. 

(۱۱) في (ع): هو. 

(۱۲) قي (ع): هذا. 

(۱۳) في (ع): الشبهة. 

(۱۶4) في رع): و کانت. 


سب 


[۰۱۳/ب] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


و أن کار الك فش 

والوهوم في هذا العقد کالتحقق كما ذکرنا من عدم حواز عقد السلم ‏ الکیل 
عکیال) رحل بعیته لوهم الملاك, 

ومن فروعه أي من(" فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس الال: إذا أسلم في 
جنسین [زلی آن قال: و أسلم حسین]٩.‏ 

فصورعما جیعا م ذدکورتان ی البسوط؟: 

آما الأولى: فهي ما إذا أسلم الرجل مائة درهم في کر [حنطة وکر شعير]» وم يبين 
رس مال“ کل واحد منهما فلا خير فيه عند أبي حنيفة -رحمه ال وهذا بناء على (ما 
بینا أن علام قدر رس الال فیما یتعلق العقد على قدره شرط عند وها الان 
ال ینقسم على الحنطة والشعیر باعتبار القيمة» وطریق معرفة الحزر» فلا یکون مقدار رأس 
الملل لكل “ واحد منهما معلوماء وعندهما الاشارة إلى العين يكفي لحواز العقد. وقد 
وجدت. 

وأما الثانية: فهي ما ذا أسلم دراهم ودنانیر في طعام» وقد علم وزن أحدهما وم يعلم 
وزن الآخرء فلا خير فيه عند أبي حنيفة - رحمه الم( وجائز عندهما؛ لأن إعلام قدر 
رس المال عندهما ليست" بشرط فالإشارة إلى العين يكفي» وعند أبي حنيفة -رحمه 
الله - إعلام القدر فيما يتعلق العقد بقدره شرط وإذا لم يعلم وزن أحدهما بطل العقد في 
حصته؛ لانعدام شرط اران فیبطل نی حصة الاخر آیضا؛ لاتحاد الصفقة, أو بلهالة حصة 


(۱) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 
(۲) في (ع): فيكال. 

(۲) في (ع): ومن. 

)٤(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ع). 
(5) البسوط (۱۳/۱۲). 

(5) في (ع): الال. 

(۷) في (ع): رضي الله عنه. 

(۸) في (ع): بيان. 

(9) في (ع): ههنا. 

(۱۰) في (ع): المالية. 

)۱١(‏ في (ع): بكل. 

(۱۲) في (ع): رضي الله عنه. 
(۱۳) في (ع): ليس. 

)۱٤(‏ في (ع): رضي الله عنه. 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


الآحر» والسلم في احهول لا يصح ابتداء. 

وما في الثانية» أي في المسألة الثانيق» وهي بیان [آن](٩‏ مکان التسلیم لا يحتاج إليه 
عندهماء أن إمكان”" العقد يتعين لوجود العقد الوحب لتسليه”" فيه؛ لأن السبب الوحب 
لتسليم”» وهو العقد وجد فيه» كما في بيع العين» وآن من باع حنطة بعينها بسواد يحب 
تسليمها في موضع الحنطة؛ لأنه ملكها في ذلك الوضع. ولأن أحد البدلين وهو رأس المال 
يحب تسليمه في موضع العقد. فكذلك البدل الآخر؛ لأن العقد في حكه”' مكان التسليم 
مطلق"" فيقتضي الساو اة بين البدلين. 

فان قیل: لو تعين مکان العقد لبطل ببیان مکان آحر» كما في بيع العين فانه لو اشتری 
كر حنطة. وشرط على البائع الحمل إلى هذا“ فان البیع يفسد» سواء اشتراه في الصر أو 
حارج المصرء [آو] ۲۱ اشتراه بجنسه أو بخلاف حنسه والمسألة في الذخيرة (. 

قلنا: ,لا عن مکانا خر بالنض ضار اون من مکان العقد الذي كنا ننه بذلا 
السلب" الوجب للتسليم من غير نصء غير أن هذ(" الشرط یفسد بيع العين؛ لأن 
المشتري علك العين بالشرى» و|ذا(*) شرط عليه حملاً زايدًا فقد اشترط عليه عملاً في ملكه 
مع ما اشترى العين منه» ثم سمى الثمن بإزاء ذلك كله صار ما يقابل الحمل إحارة» فيصير 
صفقة في صفقة فيبطل بالشرط الفاسد» ورب السلم لا علك عيئًا قبل القبض» فيكون النقل 


إلى مكان آحر” 2 عملا من البائع في مال نفسه فلا يصير مؤاجرا لغیره" " فلا يصير هذا 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 
(۲) ف (ع): مکان. 

(۳) في (ع): للتسلیم. 

(۶) ف (ع): للتسلیم. 

«ه) في (ع): فان. 

(") في (ع): احکم. 

(۷) في (ع): مطلقا. 

(۸) في (ع): منزله. 

(9) ما بين العقوفین زيادة من (ع). 
(۱۰) البناية شرح افداية (۳۵۰/۸). 
(۱۱) ي (ع): دلالة. 

(۱۲) في (ع): السبب. 

(۱۳۲) قي (ع): لهذا. 

(۱۶) في (ع): فاذا. 

(۱5) في (ت): لآخر. 

(15) في (ت): العين. 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


الشرط صفقة في ص» فقة فلا يصير فاسداء كذا في البسوط والأسرار(؟. 

وذکر في الفوائد الظهیریة*: فان قیل: ۸ قلتم بأن في بيع العين متعين“ مکان البيع 
مكاناً للتسليم والدلیل على أنه لا يتعين ما بروی عن محمد -رحمه الله- في رل باع 
طعاماء والطعام في السواد. وإن”» كان المشتري يعلم مكان الطعام فلا خيار له» وان كان 
يعلم فله الخيار» ولو تعين مكان البيع مكانا للتسليم لما كان له الخيار. 

ثم قيل: نما يجوز البيع إذا كانت حوان”' الحنطة في بيت واحده فان كانت في مصر 
وسواد فالبيع فاسد؛ لإفضائه إلى المنازعة؛ لأن المشتري يطالبه بالتسليم في أقرب الأماکن( 
والبائع (يسلمه إليه في أبعد الأماكن) ". 

وهذا كله دليل على أن مكان البيع لا يتعين مکانا للتسليم في بيع [العین](. 

قلنا: مكان البيع يتعين مكانا بالتسلیم(؟ إذا كان المبيع حاضراء والمبيع في السلم 
حاضر؛ لأنه في ذمة المسلم إليه» والمسلم إليه حاضر في مكان العقد» فيكون المبيع حاضرا 
بعضوره» وی بيع العين إذا كان المبيع حاضرا في مكان البيع يستحق تسليمه فیه ون كان 
كانه یستحق تسلیمه فق مکانه الذي استحق تسلیم الح نم ی السلم بستحق تسلیم رس 
الال في مکان العقد فیستحق تسلیم ما یقابله في ذلك الکان أيضا تسوية بینهما بقدر الوسع 
والامکان. 

فيصير نظیر (أو لا وقال)( © الامکان يعي أن الجزء الأول يتعين لنفس الوحوب بعدم 
مزاحمة الآخرء وان لم يتعين لوحوب الأداءء واطمع بينهما من حيث عدم مزا حمة الآخحر 
كالقرض والغصبء أي يتعين مكان القرض والغصب للتسليم. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أن التسليم غير واحب رفي الحال» أي) ۲۲ في السلم» فلا 


(۱) المبسوط (۰)۱۹/۲۳ 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (177/5). 
(۳) في (ت): يتعين. 

)٤(‏ في (ت): فان. 

(5) في (ت): حوالق. 

(5) في (ت): الواضع. 

(۷) في (ت): على عكسه. 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
)٩(‏ في (ت): للتسليم. 

(۱۰) في (ت): أوقات أول أوقات. 
(۱۱) ف (ت): للحال. 


[؛ 1/7۱ 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


بخلاف (القرض والخصب) وذلك لأن موضع الالتزام إنما يتعين للتسليم بسبب 
یستحق به التسلیم بنفس الالتزای کالقرض والغصب والاستهلاك والسلم لا جوز الا 
مؤجلاء فعرفنا أنه لا یستحق التسلیم عقیب العقد فيه بحال» وإنما استحقاق التسلیم عند 
حلول الأحلء وعند ذلك لا يدري أنه في أي مکان یکون. 

ثم قال: أرأيت لو عقد عقد السلم في السفينة في لحة البحر أكان يتعين في موضع العقد 
للتسليم عند حلول الأحلء هذا ما لا يقوله عاقل. 

والدليل عليه أن مكان العقد لو تعين (لتسليم المسلم) فيه لم يجز تغييره بالشرط 
لكان" البیع!* قي بيع العين» فانه لو باع [فإنه لو باع]“ حنطة في السواد بشرط أن 
يسلمها في المصر لا يجوز العقد ولا جاز ههنا لبيان" مكان الإيفاء عرفنا أن موضع العقد 
غير متعين» وصار ”© كجهالة الصفة. 

يعن [أن] باحتلاف الصفة تختلف القيم» فكذلك باحتلاف الأمكنة تختلف القيم. 

وعن هذاء أي وعن اختلاف القيم باعتلاف المكان» أن الاعتلاف فيه» أي في المكان 
يوحب التخالف كما في الصفة» أي الاختلاف في صفة الثمن» و( المثمن يوجب التخالف 
بأن احتلفا في حودته ورداته. 

وقال في الكتاب في .باب التخالف من کتاب الدعوی والاعتلاف20: في وصف 
الشيء © وجنسه .منزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف» وقيل على عکسه أي لا 
)۱۳ 


يو جب التخالف عنده وعندهما يوجب؟ لأن تعيين 


مر 


۱ 
الکان عندهما لما ثبت .عجرد و جود 


(۱) في (ت): الغصب والقرض. 
(۲) في (ت): التسلیم. 

(۲) في (ت): کمکان. 

(۶) في (ت): البیع. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): بیان. 

(۷) في (ت): فصار. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): و. 

(۱۰) فتح القدیر .)٩5/۷(‏ 

(۱۱) في (ت): الثمن. 

(۱۲) في (ت): تعين. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


العقد فيه كان من جملة قضية العقد» والاختلاف فههنا(" يوحب التخالف بالاجماع فیحب 
أن یکون ههنا كذلك وعند أبي حنيفة -رحمه الله- تعين الکان لما لم يكن من مقتضیات 
العقد صار .عنزلة الأحل» والاحتلاف فيه لا يوحب التحالف فکذا هنا. 

وعلی هذا الخلاف الثمن والأحرة والقسمة» أي هل یشترط بیان مکان إيفاء الثمن إذا 
كان له حمل ومونة في ثمن بیع العين أم لا؟ 

فعند أبي حنيفة ح رحمه الله- يشترط» حت لو الم يبينا مكان إيفاء الثمن ليفسد”" البيع 
عنده» وعندهما لا يفسد» وذكر الإمام قاضي خان وكذا أيضاً في المبسوط©: وكل شيء 
أسلم فيه وله حمل ومؤنة» وم يبين المكان الذي يوفيه فيه فهو فاسد» وما ليس له حمل و 
[لا]* مونت وم يسم المكان فهو جائز» ویوفیه؟ في المكان الذي أسلم فيه» وهذا قول أبي 

سره ال وقال بو یوسف ومد -رههما ا و کذلك ما له حل ومونة 
يجوز السلم فیه فان هنا" الکان تعين ذلك المكان» وهو قول أبي حنيفة الأول» وهذا 
الاحتلاف في فصول أربعة: 

أحدها: السلم وهو الذي ذکرناه والثاني: إذا باع عبدًا بحنطة ا في الذمة إلى 
أحل» يشترط بیان مكان الإيفاء لحواز العقد عند أبي حنيفة» وعندهما لا يشترط بیان مكان 
الإيفاء» ومن المشايخ من قال في ثمن المبيع: لا يشترط البيان عند الکل» ی 
الخلاف؛ لأن الثمن في البياعات کالأأحرة في الاحارات والثالث: إذا استأحر دارا ماله 
حمل ومونة ديئًا في ذمته» وعند" أي حنيفة -رجه الله- يشترط بيان مکان الایفای 
وعندهما يتعين موضع الدار (للإيفاء لا موضع العقد)"؟ والرابع: إذا اقتسما دارا بینهما 
واحد أحدهما زيادة على نصيبه» SS‏ 
ومؤنة» عند أبي حنيفة -رحه الله- د يشترط بیان مكان الایفای وعندهما لا يشترط. 

ومكان تسليم الدابة للایفای ا استأحر الدابة وحعل أجرقا دارا من الحنطة 


(۱) في (ت): فيها. 

(۲) في (ت): يفسد. 

(۳) البسوط (۳۸/۱4). 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): يوفيه. 

(7) في (ت): بينا. 

(۷) في (ت): عند. 

(۸) في (ت): لإيفاء الأحرة. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


[جب] إيفاء احنطة في الوضع الذي سلم الآجر الدابة إلى الستأحی وما لم يكن له حمل 
ومؤنة (مثل الزعفران)”؟ وصغار اللولق قیل(؟: لا يتعين؛ لأنه لا يفيد؛ لأنه لا يلزمه نقله 
مؤنة» ولا تختلف ماليته باحتلاف الأمكنة كبقعة واحدة فيما ذكرناء وهو أنه لا تختلف 
قيمته باحتلاف احلقء وعن هذا قالوا: من دفع ماله مضاربة إلى رحل ليعمل بالکوفت وله“ 
أن يعمل به في أي مکان» وفي أي محلة كانت بالكوفة» وكذلك لو استأجر دابة ليعمل 
عليها بالكوفة فالاحارة جائزة. 

ولا يصح السلم حي يقبض رأس الال أي لا يبقى صحيحًا بعد وقوعه على الصحة 
إذا لم یوحد قبض رأس المال في مكان العقد قبل أن يفارقه» أي قبل أن يفارق كل واحد من 
المتعاقدين عن الآخر بدنا لا مكانًاء حي لو مشى العاقدان فرسخًا“ بعد العقد ولم یقبض 
المسلم إليه رأس المال» لا يبطل العقد إذا لم يوحد مفارقة أحدهما من الآخر قبل القبض» بل 
لو مشيا فرسخًا ثم سلم قبل أن يفارقه صح التسلیم( كذا في البسوط" [وغیره](. 

كلا الدين كلواء أي تأحر من حد منع» ومنه: نمی البي اظ عن الكالئ بالكالئ. 
وذكر في المبسوط” : وأما تعجيل رأس الال فنقول: إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير 
يكون التعجيل شرطا قياساً واستحسائا؛ لأن الدراهم والدنانير لا یتعیت ۱ في العقوده 
فيكون هذا بيع الدين بالدين» وذلك لا جوز؛ لنهي البي الق عن بيع الكالي بالک‌الي ۳ 
آي ا بالنسيكة. 

AN ER NOSE Ea N OES‏ لد بكرن قرط 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): كالزعفران. 

(۳) في (ت): وقيل. 

(۶) في (ت): فله. ۰ 
(ه) الفرسخ: ثلاثة آمیال هاشمية» والطولي منه انا عشر آلف ذراع والسطحي منه هو مربع الطولي» وابحسمي منه هو مکعب 
الطولي. التعريفات الفقهية .)١57/1١(‏ 

(5) في (ت): السلم. 

(۷) البسوط (۱۲۸/۱۲). 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). ‏ ر 1 ۲ 1 

(9) آحرجه الحاكم »)۲۳٤۲(‏ وقال: هذا خدیث صحیح على شَرْط ملم ولم رجاف وقال الذهي: على شرط مسلم. 

.)۲۷/١۲( البسوط‎ ٠١9 

(۱۱) قي (ت): لا يتعينان. 

(۱۲) تقدم. 

(۱۳۲) قي (ت): يع بيع. 


[4 ۰۱ /ب] 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


وقي الاستحسان یکون شرطاء وجه القیاس أن العروض سلعة تتعين في العقود بخلاف 
الدراهم» فلو لم یشترط التعجیل لما يؤدي إلى بیع الدین بالدين» وجه الاستحسان أن السلم 
أحد“ عاحل بأحلء والمسلم فيه حل"» فوجب أن يكون رأس الال عاحلا ليكون حكمه 
ثابنًا على ما يقتضيه الاسم لغة» كالصرف والحوالة والكفالة» فان هذه العقود تبت أحكامها 
مققضيات اساسا لعف 

قوله: وان كان عيئًا فهو كالثوب والحيوان» وهذا الذي ذکرنا هو مذهبنا» وقال مالك 
- رحمه الله-: يجوز عقد السلم وإن لم یقبض رأس الال يومًا أو يومين» بعد أن لا یکون 
موحلاً عنزلة الثمن في البيع» فإنه لا يشترط قبضه في المجلسء إلا أن يكون حالاً؛ لأن ما 
يقابله مؤجل» والنسيئة بالنسيئة حرام» ولا ينعدم صفة الحلول بترك القبض فيه يومّا أو 
0007 

ولكنا نقول: السلم آحذ عاحل بآحل» تك ولا ون شیوخ یکسا 
يشترط أن يكون الآخر مؤجلاً؛ ليتوفر على هذا العقد مقتضاه» والتعجيل إنما يحصل بالقبض 
في المجلس» فكان ينبغي (أن یشترط)"" اقتران القبض بالعقدء فإنه أتم ما يكون من التعجيل؛ 
ولكن الشرع جعل ساعات المحلس كحالة العقد؛ تيسيرأ كما في عقد الصرف. 

لینقلب السلم إليه فيه فيقدر على التسليم» أي اشترط( قبض رأس الال في الجلس 
لينصرف السلم إليه في رأس المال» فيقدر المسلم إليه على تسليم المسلم فيه. 

ولهذا قلنا: إيضاح لاشتراط القبض المستفاد من قوله: ولأنه لا بد من تسليم رس المال 
إذا كان فيه» أي في السلم؛ لأنه أي لأن حيار الشرط يكنع تمام القبض؛ لأن الخيار يمنع الملك 
فيمنع صحة تام القبض» وأنه“ شرط بالإجماع. 

لكونه مانعًا من الانعقاد في حق الحكم» أي لكون حيار الشرط مانعًا من انعقاد العقد 
في حق الحكم» وهو ثبوت اللك» فيكون مانعا لا هو مبي على الملك» وهو القبض. 


(۱) قي (ت): أحذ. 

(۲) في (ت): احل. 

(۲) في (ت): أسمائها. 

(ع) المقدمات الممهدات (۲ / ۲۹). 
(5) في (ت): اشتراط. 

(7) في (ت): اشتراط. 

(۷) في (ت): فإنه. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وهذا بخلاف الاستحقاق فان رأس الال إذا وحد مستحفا ۸ يمنع الاستحقاق تمام 
القبض» حن لو افترق ( بعد القبض ثم أجاز الالك صح العقد؛ وان كان الاستحقاق نع 
اللك؛ لأن امتناع الملك لیس بقضية السبب؛ فان السبب وجد مطلقا لا مانع فيه ولا 
امتنا ع الملك لتعلق حق الث. فاذا آحاز الالك التحقت الاحازة بحالة العقد» وبقاء حقه قبل 
الإحازة لا عنع صحة القبض الذي يتم به العقد. كما لا عنع عن" انعقاد العقد علیه, أما 
حيار الشرط فیعدم اللك» ویجعل العقد في حق الحكم کالتعلق بشرط سقوط الخيار» فکان 
تأثيره أكثر من تأثير عدم القبض» وعدم قبض رأس الال في اجلس مبطل للسلم فاشتراط 
الان فیه اول 

وهذا لأن القبض حكم العقدء وقد صار العقد بشرط الخيار 58 حق الحكم كالمتعلق» 
والعلق بالشرط معدوم قبله وعن هذا قلنا أن إعتاق المشتري لا يتوقف» أي لا يصح أصلاً 
إذا كان في البيع حيار للبائع» وإعتاق المشتري من الفضولي يتوقف. 

ويمذا يتبين أن القبض لا يتم بخيار الشرط فالافتراق" قبل تام القبض مبطل للعقدء 
کذا ن الایضاح والبسوط(. 

لأنه غير مقيد» أي لأن حيار الرؤية لا يثبت ينبت في السلم غير مقيد فائدته؛ لأن فائدة خيار 
الرؤ الفس Ye‏ ار 0 
رئي القبوض یار" الرؤية لا ينفسخ السلم”"؛ لأن الفسخ لم يرد [على]“ عين ما 
تناوله العقدء وأن” العقد لم يتناول هذا القبوض بعینه, وإنما یتناول مثله ۳ في الذمة (فلا 
ينفسخ)7' “ العقد برده» بل يعود حقه إلى مثله فاذ۱ 1ل یفد لبقت يثبت في بيع العين ینفسخ 


(۱) في (ت): افترقا. 

(۲) ي (ت): من 

(۳) في (ت): والافتراق. 
(4) البسوط (۱۳/۱۲). 
(5) في (ت): رد. 

(1) في (ت): بخیار. 

(۷) في (ت): السلم. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): فان. 

(۱۰) في (ت): فانفسخ. 
(۱۱) في (ت): ولذا. 


]/1۱۰[ 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


بالرد بخیار الرؤية فيفيد فائدته فیثبت» کذا في مبسوط شيخ الاسلام(. 


وحاصله أن رد السلم فيه لا یوجب الفسخ؛ لأنه لو رد بخیار الرژية كان الواصب ق 
ذمته كما کان؛ لأن هذا عين» وما وجب في ذمة السلم إليه بعقد السلم دي ين فکان 
المقبوض غير المبيع» وخيار الرؤية ثابت في المبيع لا في غير المبيع. 

فإن قلت: يشكل على هذا الاستصناع» فإن ذلك دين في ذمة الصانع» ومع ذلك كان 
ا ل ل حيار الرؤية ثابت 

قلت: ۹ تلم التب لي EN‏ 
في مسألة الاستصناع -إن شاء الله تعالى-. 

وكذا لا یثبت فيه حيار الرؤية» أي لا یثبت خيار الرؤية في السلم فيه دور(" رأس 
المال» فان خيار الرؤية أو خيار العيب في رس المال لا يفسد السلم؛ لأنه لا عنع وت 
الملك» كذا في التحفة7 . 

ولو( سقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم حار" . 

ولا قید بقیام رأس الال؛ لانه ذا کان هالکا وقت سقاط النیار بان آنفقه بي صار 
ديئًا عليه لم يصح العقد باسقاط الخيار؛ لأن ابتداء العقد برآس مال هو دين لا يجوزء 
فكذلك إتمامه بإسقاط الخيار» كذا في البسوط(. 

وقد مر نظيره» وهو ما إذا باع إلى حل بحهول ثم أسقط الأحل قبل حلول ينقلب 
جائرًا عندناء خلافاً لزفر. 

وقال*؟: اعلام زان المال مشتمل على بیان حنسه وقدره 0 والقدرة على 
تحصيله بآن كان موحودا من وقت العقد إلى حين احل. 

(۱) البسوط (۰)۷/۱۳ الأصل العروف بالبسوط (۲۷۹/۵). 
(۲) في (ت): آن. 

(۳) في (ت): دون. 

)٤(‏ ف (ت): ثبوت. 

رم حفة الفقهاء (۲۳/۲). 

(7) في (ت): فلو. 

(۷) في (ت): جاز. 

(۸) البسوط (۱۲/ع۱). 


)٩(‏ في (ت): وقوله. 
(۱۰) ی (ت): و صفته. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


فان أسلم مائق درهم في کر حنطة مائة منها دين على السلم الیه ومائة نقدء 
والسلم" في حصة الدين باطل. 

وإنما قيد لقوله: 7" مائة منها دين على السلم إليه؛ لأن الائة لو كانت دشاعلی 
الأحنبي» والمسألة بحاها تشيع الفساد في الكل» على ما يجيء. 

ثم المسألة على وجهین: اما أن أطلق" العقد بأن قال: أسلمت إليك مائي درهم 

في كر خنطة؛ وم نصف”© إلى الدين» ثم جعلا مائة من رأس الال قصاصا بالدين 
وهذا لا يشكل بأن الفساد لا يشيع في الكل؛ لأن الفساد طارئ» والفساد الطارئ لا 
یفسد العقد» کما اذ) باع عبدين» ثم مات أحدهما قبل القبض» كان الباقي مبیغا 
بالبيم”“ باحصة طارئا. 

وآما إذا قيد بأن أضاف السلم إلى ذلك الدین فقال: أسلمت [اليك] مائي درهم 
في كر حنطة مائة منها الدين الذي عليك فكذلك؛ لأن الدراهم لا تتعين في العقود إذا 
کات ور وا تعن رار شتری من رحل شین بدین له له 
والاطلاق فيه سواء. 

فان قیل: ما ذكرتم منتقض عسائل ثلاث: 

إحداها: أن الرجل إذا قال: إن بعت هذا العبد يمذا الکر وهذه(" الدراهم فهما 
(في الساکین)۲ صدقة؛ فباعه ما يحنث ويلزمه التصدق بالكرء وهذا أنه تعين النقود 
في العقود. 

والثانية: أن الرحل إذا باع ديناراً بعشرة» فنقد الدینار وم يقبض العشرة حي 
اشترى بالعشرة ثوباء فالبيع فاسد. 


(۱) ف (ت): فالسلم. 
(۲) في (ت): بقوله. 
(۳) في (ت): یطلق. 
)٤(‏ في (ت): یصف. 
(5) في (ت): لو. 

(7) في (ت): فالبیع. 
(۷) في (ت): ولا. 

(۸) في (ت): وهده. 
)٩(‏ في (ت): للمساکین. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


والثالثة: إذا باع عینا بدين» وهما یعلمان أن لا دين» فالبیع فاسد. ولو كان 
الاطلاق والتقييد سواء لجاز العقدان» ولا حيب ف المسألة الأولى. 
قلنا: ”“ أما الأولى فنحن ندعي أن العقود”" لا يتعين" ف العقودء أي استحقاقاً لا 
حوازاً فلا يلزم؛ (لأنها يتعين جواز الاستحقاق)". 
وأما الثالثة: فلأن البيع إنما لم يجر لمكان التهازل بالبيع؛ لأن هذا بيع بلا ثمن» فیکون 
منهما تمازلا به» وهي تتعين في حق الجواز» وهكذا نقول في المسألة الثانية؛ (لانتقاضه 
الصرف)"* باختلاف احلس بالاشتغال بالعقد الاح فیتحقق البیع بلا ثمن» فیمتنع الجواز 
باعتبار التهازل. کذا في الفوائد الظهيرية. 
وقیل: هذا إذا أسلم مائتین مطلقا ثم قاصدً المائة .مما علیی فأما إذا قال: آسلمت مائة 
الدين وهذه المائة النقد بطل العقد فيهما عند أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأن حصة الدين 
بطل" العقد فيها"» وقد جعل حصته شرطًا في الباقي فبطل ابمیع» والصحيح أن الجواب 
فيهما واحد؛ لأن العقد لا يتقيد بالدین» وان قيّد أنه" بدليل أنه لو اشترى عيئًا بدين ثم 
تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد. إلا إذا كان (العلمان علم)( الدين كان فاسدًا؛ لأنه بيع 
بلا ثمن» بخلاف المائة على ثالث حيث يشيع الفساد؛ لأنما ؟ ليست ,مال في حقهماء كذا 
ذكره الإمام التمرتاشی(. 
هذا "© الذي ذکرن۳ من أصل المسألة كله عندناء وعن زفر -رحه الله-: أن العقد 
في الكل باطل, أما في حصة الدين فلنهي البي اليا عن الكالئ بالکالی* وهذا فساد 


(۱) في (ت): قيل. 

(۲) في (ت): النقود. 

(۲) في (ت): تتعين. ۱ 
)٤(‏ ف (ت): من تعينها جواز تعینها استحقاقا. 
(5) في (ت): انتقاض التصرف. 

(5) في (ت): ببطل. 

(۷) في (ت): فیهما. 

(۸) في (ت): به. 

)٩(‏ في (ت): یعلمان عدم. 

(۱۰) في (ت): فافا. 

(۱۱) فتح القدیر (۱۰۰/۷) 

(۱۲) ف (ت): هذا. 

(۱۳) في (ت): ذکرناه. 

(؛ ۱) تقدم. 


[۰۱۰/ب] 


التهاية قرح الهدابة: باب السلم 


قوي عکن في البعض فیفسد به الكل» باعتبار أنه جعل قبول العقد في حصة الدین شرطا 
للقبول في حصة العين» وهذا شرط فاسد. 

ومذهبنا مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» ثم “يعتبر البعض بالكل في الدين 
والعين جميعًاء وحقيقة المعن أن العقد انعقد صحيحًا في الكل» حن لو نقد جميع المائتين 
احلس كان العقد صحيحًا لما أن العقد لا يتعلق بالدين المضاف إليه» وإنما يتعلق بجنسه إلى 
جره كذا فق هط ۳ . 

ولا جوز التصرف في رأس الال إلى أن قال: ولا يجوز الشركة والتولية» فصورة الشركة 
أن يشرك آحر [معه]”" في المسلم فيه» وأنه بيع بعض المبيع قبل القبضء وصورة التولية 
ظاهرة. 

فإن قيل: فأي فائدة في تخصيص الشركة والتولية بعدما ذكر الأعم منهما وهو قوله: 
ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض. 

قلنا: أن أحدًا لا ي يشتري المسلم فيه مرابحة؛ لكونه ديئاء لا وضيعة؛ لکوفا ضرراً ظاهرا 
فلو" اشتری ما(" يشعرية .عثل ما اشتراه رب السلم رغبة في کل وهو التولية أو في 
بعضه وهو الش رکة فلذلك"۲ حصَهما بالذ کر؛ لتصور التصرف فیهما من هذا الوجه. 

ووحدت بخط شيخي -رحه الله-: وإنما وضع [هنه] ۲ المسألة في التولية؛ لنوع 
إشكال» وذلك أن“ من العلماء من جوز( التولية في بعض”' ‏ العین والسلم قبل 
القبض» وقال: التولية إقامة معروف. فانه يولي غيره ما تولى» فوضع المسألة فیها؛ ليبين 
أن ذا لیس بشيء؛ لأن التولية بيع» الا أنه بعشل الثمن الأول. 


(۱) في (ت): ۸. 

(۲) البسوط (۱۳/۱۲). 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(4) في (ت): ولو. 

(5) في (ت): إما. 

(5) في (ت): فكذلك. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۸) في (ت): لأن. 

)٩(‏ في (ت): جوز. 

(۱۰) في (ت): بيع. 


کت رو 


التهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وفي البسوط(): لا" يستطيع رب السلم أن يبيع ما أسلم فيه امس لأن 
ات البيع قبل القبض لا يجوز؛ لأنه لما بعث رسول الله ك د عتاب بن 
ييه قاضيا وأميرا قال: «افهم عن أربعة: el‏ 0 
0 يضمنواء وعن شرطين في بيع» وعن بيع وسلف» "۳ ولأن العين أقبل 
للتصرف من الدین» ثم المبيع العين إذا كان منقولا لا يجوز التصرف فيه قبل القبض؛ 
لبقاء الغرر في اللك الطلق للتصرف. فاذا كان دیتا ول وذلك الغرر ههنا قائم» 
فان( الدين يتوى بفوات محله يعن إذا مات المديون مفلساه ولهذا يطل" الحوالة. 
وكما لا [يصح]”" يبيع”” المسلم ذ فيه قبل القبض» لا يشرك فيه شریکا ولا تولية أحدًا؛ 
لأن التولية تمليك ما ملك ,مثل ما ملك به» والإشراك تمليك نصف ما ملك مثل نصف ما 
ملکه فكما لا يجوز هذا التصرف منه في الكلء لا يجوز في البعض, لا نأحذ الا سلك [أي 
السلم فیه] أي لا يأحذ إلا السلم فيه حال بقاء العقدء أو رأس مالك أي عند الفسخ. 
وهذا لأن الاقالة بيع حديد» هذا التعليل لبيان أن رأس المال أحذ (شبه المبيع) ')» فوحه 
الاستدلال بهذا هو أن الاقالة بيع حدید في حق الثالث» وهو حق الشرع هناء ولا بد للبيع 
من وجود المعقود عليه لا محالة» ثم بعد ذلك ههنا ۱ لا يخلو إما أن يكون رأس المال وهو 
العقود عليه أو المسلم فيه» لا يجوز أن يكون المسلم فيه هو العقود عليه؛ لأن المسلم فيه 
انعدم ههنا؛ لأن ذلك كان دیا في ذمة السلم إليه» وقد سقط بالإقالة» وقد ذكرنا أن قيام 
العقود عليه شرط صحة البيع إلى وقت القبض» فلما سقط السلم فيه ههنا بالإقالة فقد هلك 
المبيع قبل القبض فتبطل الإقالة حينئذ» كما يبطل البيع بملاك المعقود عليه قبل القبض» وقد 


.)١157/١7( المبسوط‎ )١( 

(۲) ف (ت): ولا. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). ۱ ۱ 0 
)٤(‏ أحرجه البيهقي في الکبری (۰)۱۰۱۸۲ وقال: تفر به یی بْنْ صالح اللي وَهُوَ مک بهذا الاساد. 
(ه) في (ت): بأن. ۱ 

(5) في (ت): تبطل. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۸) في (ت): بيع. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۱۰) في (ت): شبها بالمبيع. 

(۱۱) ف (ت): هنا. 


س 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


صحت الاقالة هنا(؟ فلا بد أن يقال بقيام العقود علیه» ولیس ذلك إلا رأس الال؛ لسقوط 
السلم فیه. 

لأنه دين مثله» أي لأن رأس المال دين مثل المسلم فيه والسلم فيه يصاح أن یکون 
مبیغا مع كونه ديئّاء فكذلك رأس المال ينبغي أن يكون يصلح لكونه مبيعًا بعد الإقالةه مع 
كونه دیا بالطریق(" الأولى. 

وذلك لأن عقد السلم ابتداء بیع من كل وحه وقد صلح ”" الدين وهو المسلم فيه 
لكونه مبيعًاء فالاقالة الب هي بيع من وحه؛ لأنه بيع في حق الثالث لا في حق المتعاقدين؛ 
وجب أن يصلح الدين» وهو رأس الال لكونه مبيعًا أولى. 

إلا أنه لا يحب قبضه في ا مجلسء أي إلا أن رأس المال لا يحب قبضه بعد الإقالة في مجلس 
الإقالة. 

هذا الاستثناء الجواب شبهة» وهي أنه لما ذكر أن الإقالة عنزلة بيع حديد كانت إقالة بيع 
السلم .عنزلة بیع السلم وف بیع السلم كان قبض رأس الال ى خلس البیع شرطاء فیصب 
أن یکون قبض رأس الال بعد الاقالة في مجلس الاقالة شرطا؛ قیاسا کم الانتهاء بالابتداء. 

وأحاب عنه بهذا وقال: لا یشترط قبض رأس الال في مجلس الإقالة» وان كان یشترط*) 
قبضه في ابتداء عقد السلم. 

لأنه» أي لأن الاقالة على تأویل تصرف الاقالة أو عقدهاء أي لأن تصرف الإقالة في 
كونه تب" ليس في حكم ابتداء عقد السلم؛ لأن ذلك بيع من كل وجه في حق الکل» 
وهذا فسخ في حق المتعاقدين» وليس من ضرورة اشتراط القبض في البيع من كل وحه 
اشتراط القبض في البيع من وجه دون وجه. 

وذلك لأن اشتراط القبض في الابتداء كان للاحتراز عن بيع الكالي بالكالي» والسلم فيه 
سقط بالإقالة فلا يتحقق فيه“ بيع الكالي بالكالي» فلا يشترط القبض» وحاصله أن رأس 


(۱) تي (ت): ههنا. 
(۲) في (ت): بطريق. 
(۳) في (ت): صح في. 
)٤(‏ في (ت): شرط. 
(5) في (ت): بيعا. 
(5) في (ت): منه. 


ااا اس 


[7/11] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


الال بعد الاقالة صار عنزلة السلم فيه» والقبض لیس بشرط للمسلم فيههء فكذا (في 

وكذلك رأس الال بعد الإقالة صار”" نظير السلم فيه من حيث حرمة الاستبدال 
عندنا. 

وفيه حلاف زفر -رحمه الله-» أي وفي حعل رأس المال مبيعًا بعد الإقالة حلاف زفرء 
هو يقول: بعد الإقالة صار رأس المال ديئًا في ذمة المسلم الیش فكي و ااال سار 
الديون فكذا بهذا الدين. 

والدليل على أنه ملحق بعد الإقالة بسائر الديون عدم استحقاق القبض في المجلس» یعن 
کم RE DT‏ ا الل ا E‏ 
مجلس الإقالة» علمنا أنه ملحق بسائر الديون فيجوز الاستبدال بسائر الديون» فكذا هنا. 

وها ذکره قیلس» والذي قاله غلماؤنا اتفحسيان» وقالوا: لا حون الاستبدال تراس لال 
الیش العروف ان أ جد مت او رس نونکا وعد ناد 
غير رس المال» وغير السلم فيه» وذلك غير جائز. 
قيام العقد قبل قبض رأس المال» فكما لا يجوز الاستبدال هناك فكذلك لا يجوز ههناء 
فاعتبرنا حال الفسخ بحال العقد في النع من الاستبدال» كذا في البسوط". 

والحجة عليه ما ذكرناه وهو قوله: وهذا لأن الاقالة بيع حدید إلى آخره. 

وذكر في البسوط( حاصل هذا فقال: وان [شاء]“ تتا ركا السلم ورأس المال وب 
وهلك عند المسلم إليه فعليه قيمته» ولا يبطل الاقالت وكذلك لو تتاركا بعد هلاكه؛ ثم قال: 
وهذه ف أربعة: 
(۱) في (ت): مال السلم. 
(۲) في (ت): قبض. 
(۲) في (ت): فصار. 
(4) في (ت): قبضها. 
(5) في (ت): فلو. 
(5) في (ت): أحذ شيء. 
(۷) البسوط .)١59/1١7(‏ 
(۸) البسوط (۱۲۹/۱۲). 


(9) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۱۰) في (ت): الفصول. 


سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


آحدها: أن يشتري عیثا بدراهم فتقابضا ثم تقایلا» ثم هلك البیع قبل الرد بطلت الاقالق 
سواء كان الثمن قائمًا أو مالگا؛ لأن الاقالة رفع للعقد(» وإنما يرفع العقد من امحل الوارد 
عليه» ول العقد العقود عليه والمعقود”' عليه المبيع دون الثمن» فان الثمن معقود به» ولهذا 
شرط قيام الملك في المبيع عند العقد دون الثمن» وإذا" كان البیع هالكا عند الاقالة فالإقالة 
باطلة؛ لفوات محلهاء وكذلك إذا هلك بعد الاقالة قبل الرد؛ لأن العارض من هلاك امحل بعد 
الإقالة قبل الرد کالقترن بالإقالة. 

ألا ترى أن هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض مبطل للعقد ويجمعل کالقترن 
بالعقد. 

والثاني: لو تبايعا عند إحارته وتقابضا”؟ ثم تقايلاء ثم هلك أحدهما بقيت الإقالة؛ لأن 
ابتداء الإقالة بعد هلاك أحد العوضين صحیح؛ فان كل واحد منهما معقود عليه» بدليل أنه 
يشترط به قيام الملك في العوضين جیعا للمتعاقدين بخلاف الثمن. 

ألا ترى أن بعد هلاك أحدهما يمكن فسخ العقد برد" الآحر بالعیب. فكذلك 
الإقالة” فإذا" جاز ابتداء الإقالة بعد هلاك أحدهماء فكذلك يبقى الإقالة وعليه رد قيممة 
الهلاك؛ لأن القيمة قائمة مقام العين» ولو هلكا جیکا بعد الإقالة قبل الرد بطلت الإقالة؛ لأن 
ابتداء الإقالة بعد هلا کها( باطل أو“ لم يبق شيء من امحل الذي تناوله العقد, فكذلك لا 
تبقى الإقالة بعد هلاكهما. 

والثالث: إذا تقايلا السلم ورأس المال عين» فهلك بعد الإقالة لم يبطل الإقالة؛ لأن ابتداء 
الإقالة بعد هلاك رأس المال صحيح» فان السلم عنزلة بيع المقايضة؛ لأن السلم فيه مبيع 
معقود عليه فجازت الإقالة بعد هلاك ما يقابله» وإذا © بقيت الإقالة فعليه رد قيمة رأس 
الملل؛ لتعذر رد العين مع بقاء السبب الوحب له والقول قول الطلوب في مقدار القيمة إذا 
(۱) في (ت): العقد. 
(۲) في (ت): فالعتود. 
(۲) في (ت): فاذا. 
(۶) في (ت): وتقایضا. 
(5) في (ت): لبرد. 
(7) في (ت): بالإقالة. 
(۷) في (ت): واذا. 
(۸) في (ت): هلاکهما. 


 )٩(‏ (ت): اذ. 
(۱۰) ف (ت): فاذا. 


سب 


[۰۱/ب] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


احتلفا؛ لأن الطالب يدّعى عليه زيادة وهو منکر لتلك الزيادة. 

والرابع: الصرف فإنهما لو تصارفا دینارا بعشرة دراهم وتقابضاء وهلك البدلان جمیکاء 
ثم تقایلا» أو تقایلا ثم هلك البدلان قبل التراد حازت الاقالة؛ لأن العقود عليه ما استوحب 
كل واحد منهما في ذمة صاحبه. 

ألا ترى أن بعد الإقالة لا يلزمه رد المقبوض بعينه» ولكن إن شاء رده» وان شاء رد 
مثله» فلا يكون هلاك" المقبوض مانعًا صحة الإقالة» وقد ذكرنا بعض هذا في مسائل 
الإقالة. 

قال الأزهري”©: الكرستون قفیژاه والقفيز ثمانية مكاكيل» والکول صاع ونصف» كذا 
ي الو 

€3 12 ع ETE‏ 50 8 1 ع ء۶ 

[ م يكن]“ قبضاء أي إذ ألحقه» ولفظ شروح الجامع الصغير: وأمر رب السلم أن 
يقبضه منه قبضا حقه» فاقتضاه رب السلم لا يكون اقتضاء حى يكيله مرتين. 

احتمعت الصفتان» آحدیهما!؟: صفقة عقد السلمء والثانية: هي الصفقة الق رت 

هذا" على ما اقتضاه لفظ الكتاب» وأما على تقدیر صاحب الفوائد؟" والص فقة“ 
الثانية هي الصفقة التقديرية بين السلم إليه وبين رب السلم والأولى هي صفقة السلم إليه 
من(" بایعه فقال: قد تحقق ههنا صفقتان بشرط الکیل» صفقة جرت بين السلم إليه 
وبايعه» وصفقة آحری جرت بين السلم إليه ورب السلم؛ لأن السلم إليه يصير بايا ما 
(۱) في (ت): رد. 
( مل بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي أبو منصور آحد الأئمة ي اللغة والأدب. مولده ووفاته گرا نسبته ال حده 
الأزهر» عن بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية. فرحل في طلبها. وقصد القبائل» وتوسع في أخبارهم. وقع في 
!سار القرامطة» من مصنفاته: (تمذيب اللغة)» و(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الي أودعها المزني في ختصره). البلغة في تراحم أئمة 
النحو واللغة بحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة: الأولى 
۱ اها- ۰ (ON)‏ 
(۲) المغرب (4۰9/۱). 
)٤(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(6) في (ت): أحدهما. 
(5) في (ت): وهذا. 
(۷) يعي "الفوائد الظهيرية" لأبي بكر محمد بن احمد بن عمر. 
(۸) في (ت): فالصفقة. 
(5) في (ت): وبين. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


قال شس الأئمة السرحسي -رحه الّه-: القبوض في باب السلم غير السلم فيه 
قيقة؛ لأن العقد تناول ديئًا في الذمة» والعين عبر( الدين» فباعتبار هذه الحقيقة لم يكن 
ال ا ا ل 
وذلك بأن يجعل عند القبض كأفما جددا ذلك العقد على المقبوض» برح كرد 
التقدمین للقبض في باب السلم: حکم عقد حديد» وذلك لأن السلم إليه حين ' عقد عقد 
السلم صار بايعًا ديئًا. 

وا مین بای N‏ رت اس 4 لهذا ان جد رن يكنه کم 
حي لا يصير مستبدنًا [للعین] ٩‏ أما فيما وراء ذلك فهو كالبائع عند الاقتضاء وإذا صار 
e‏ 
كيلان؛ لأن كل واحدة من هاتين الصفقتين صفقة بشرط [الكيل] ؛ لأن المسلم إليه اشتر 
الکر» وهو اسم لأربعين قفیزا أو ستين قفيرًا على ما ذكرناء فيكون هذا شراء بشرط 07 
وكذلك عقد السلم؛ لأنه أسلم في كر. 

وهذا هو حمل الحديث على ما مر» وهو ما ذكر في الفصل التصل بباب الرابة 
و التولية بقوله: لت ی را 

وقال*: "والسلم إن“ كان سابقا لكن قب قبض المسلم فيد لححق " ی او 
بأن یقال: أن بیع السلم إليه مع لوي لطم هی ی ی 
فلا يكون المسلم إليه بايعًا بعد الشرى” ‏ فلم جتمع ٩‏ الصفقتان» فلا يدحل تحت 
النهي. 


.)۱۵۰/۱۲( المبسوط‎ )١( 
في (ت): غير.‎ )۲( 

(۲) في (ت): لا 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(ه) في (ت): وقوله. 

(7) في (ت): وإن. 

(۷) في (ت): من. 

(۸) في (ت): شراء. 

(5) في (ت): عند. 

(۱۰) في (ت): الشراء. 
(۱۱) في (ت): بجتمع. 


سب 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


فأحاب عنه بهذا وقال: نعم [كان]“ کذلك هو سابق الا أنه في التقدير لاحسق» 
فتحتمع الصفقتان في التقدير» وان لم جتمع في التحقيق» وبیان الاحتماع ما ذکرنا. 

والدلیل ایضا علی أن للقبض”" في باب السلم حکم عقد حديد قال في الزیادات"": 
لو“ اسلم إلى رجحل مائة درهم في كر حنطة؛ ثم اشتری السلم إليه من رب السلم كر 
حنطة .مائ درهم إلى سنة فقبضه فلما حل السلم أعطاه ذلك الكر لم يجز؛ لأنه اشترى ما 
باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن» وإنما يكون كذلك إذا جعلا عند القبض كأفما جددا 
العقد عليه» وإذا صار السلم إليه بایغا من رب المسلم وحدت الصفقتان بشرط الكيل» 
فیستحق على رب السلم کیلان. كيل لصفقة جرت بين السلم إليه وبایعه. وكيل لصفقة 
جرت بين السلم إليه ورب السلم بعد شرى”' السلم إليه من بایعه. 

وإن حعل عينه أن هذه للوصل» أي وإن حعل القبوض عين الدين في حق حكم 
حاص» أي دعت الضرورة إلى جعل المقبوضة عين الدين كيلا يتحقق الاستبدال فيجعل عينه 
لتلك الضرورة, فأما في الحكم الذي لا ضرورة فيه فيعمل بالحقيقة» وهي أن العين غير 
الدين. 

فحينئذ يتحقق البيع بعد الشرى"2» أي يتحقق بيع المسلم إليه من رب السلم بعد 
شرى”" المسلم إليه من بايعه. 

وان لم يكن سلما وكان ا أي لو كان [مكان]”“ المسلم إليه مستقرضاء يعن إذا 
استقرض كرأًء ثم اشترى المستقرض كرأ من الغير» ثم أمر المقرض بقبض ذلك الكر حازء 
ویکتفی بکیل واحد؛ لان القرض عارة؛ لأنه لو لم یکن کذلك یلزم تمليك الشيء جنسه 
تس وهو رباء ولهذا لا يلزم التأحيل في القرض؛ لأن التأحیل في العواري لا یلزم فیکون 
المقبوض عين ما في ذمته حكماء فلا يتحقق الصفقتان بشرط الكيل. 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): القبض. 

(۳) المبسوط (۱۵۰/۱۲). 

(5) في (ت): ولو. 

(5) في (ت): شراء. 

(5) في (ت): شراء. 

(۷) في (ت): شراء. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


بل ___ ما 


[1v] 


التهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وذکر الامام قاضی او فأما اذا كان آحد الدینین فرضا بان کان علی الرجل کر 
من سلم فاستقرض"؟ السلم إليه كرا من رحل» وآمر رب السلم بقبضه من القرض 
ایض وزن کات غلل الرجل کر فرط اقفر الستفرض ال انرق کا كيتنا 
یکتفی بکیل واحدء ثم قال: والفرق بين القرض والسلم أن عقد السلم یوجب الکیل» 
والقرض لا يوحب الکیل؛ لأنه عقد مساهلة» والتفاوت الیسیر لا یفضی إلى النازعت وغذا 
لو استقرض من انسان حنطة على أنها عشرة أقفزة كان له أن یتصرف فیها قبل الكيل» 
فیکتفی بکیل واحد» و کذلك لو اشتری السلم إليه حنطة بحازفة» أو استفاد من أرضه أو 
عیراث أو هبة“ أو وصية وأوفاه رب السلم و کالة عحضر منه یکتفی بکیل واحد؛ لأنه ۸ 

ففعل وهو غائب. أي و کال( السلم إليه الکر في غرایر رب السلم» ورب السلم 
غائب لم يكن قبضاء حي لو هلك يهلك من مال السلم إليه. 

هذا إذا لم يكن في غراير [رب]" السلم طعام رب" السلم فأما إذا كان في الغراير 
طعام لرب السلم وكاله فيه بأمره قيل: لا يصير قابضا [ههنا]؛ لما ذكرنا أن أمره غير معتبر 
في ملك الغير. 

قال ضيه: والأصح عندي أنه يصير قابضا ههنا؛ لأن أمره يخلط طعام السلم بطعامه على 
CT‏ مر لقو ذا كط قایض : 

وهو مثل ما ذكر في كتاب الصرف: لو( © دفع إلى صانع نصف درهم وقال: زد من 
عندك نصف درهم» وضع لي منهما حاتما» ففعل ذلك E‏ اخلط قانضا له كذا 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۲۰/4). 
(۲) في (ت): استقرض. 

(۳۲) في (ت): اقتضاء. 

(4) في (ت): فاشتراء. 

(5) في (ت): كبة. 

(5) في (ت): مكان. 

(۷) الغرارة: الُوالق الكبير من غزل صوف الشاء أو شعر الماعز تتخذ للحَبّ وللتين» وجمعها: غرائر» وهي حية في اللهحات اليمنية. 
تمس العلوم (4۸۷۸/۸). 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(9) في (ت): لرب. 

(۱۰) في (ت): ولو. 

(۱۱) في (ت): فصار. 


ااا سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


في ۱ 

ولو كانت الحنطة مشتراق فانه لو اشتری حنطة بعينها ودفع غرایره إلى البائع وقال: 
احعلها في غرايري» ففعل والشتري حاضر أو غالب يصير قابضا. 

والفرق أن في شرى”" العين أمر الشتري بالکیل صادف ملك نفسه؛ لأنه ملك الطعام 
بنفس العقد فصح الأمرء وإذا صح الأمر صار البائع وكيلاً في إمساك الغراير» فبقيت الغراير 
في يد الشتري حكمّاء قما وفع وه عر یبد القدري ی لو کانت ا ا 
للبایم" و نم اا آنه لا یصیر قابضاء آما ی السلم مر رب السلم 
بالکیل صادف ملك السلم إليه؛ لأن السلم دين في الذمة وإنما يتعين (في الاستیفای(" فلم 
يصح» فبقي المسلم إليه عاملا في ملك نفسه؛ ويصير مستعيرًا للغراير» فلا يصير رب السلم 
قابضا. 

ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحن"" أي الدقيق في السلم للمسلم ال ليه ولا 
یکون لرب السلم أن یقبضه؛ لانه 2 ر كذا ناموط ونر ام 
لقاضي خان(. 

ومذا یکتفی بذلك الکیل في الشری(؟ في ات دا ۲ احتراز عما فل بان لا 
یکتفی بكيل واحد؛ تمسكا بظاهر ما روي عن البي :أنه مى عن بيع الطعام حي 
يجري فیه اغا صاع البائع» وصاع TT‏ 

لأنه نائب عنه في الکیل أي لأن البائع نائب عن الشتري في الکیل. 

والقبض بالوقوع في غراير الشتري» أي القبض يتحقق وت بالوقوع في غراير 


(۱) المبسوط (4۹/۱). 

(۲) في (ت): شراء. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
)٤(‏ ف (ت): البائع. 

)٥(‏ في (ت): بالاستیفاء 

(7) في (ت): الطحین. 

(۷) في (ت): حینگذ. 

(۸) البسوط (۱۷۷/۱۲). 

)٩(‏ قي (ت): الشراء 

(۱۰) ٿي (ت): هو. 

(۱۱) في (ت): الصاعان. 

(۱۲) أخرجه ابن ماجه قي كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (۲۲۲۸)» وحسنه الألباي. 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


المشتري كان هذا جواب إشكال بأن یقال: أن البائع مسلم فکیف یکون متسلمًا وقابضا؛ 
لأنه استعار غرايره ولم يقبضها؛ لأن العارية تبرع» فلا تتم هي بدون القبض» فلم يصر 
الشتري قابضا؛ لأنه مستعير لم يقبض. 

ولو افد ميخم بعدها وخلى البالع مها وين ای بسانم فلي .قول أبي 
يوسف: لا يصير قابضاً كما في السلم» وعلى قول محمد: یصیر قابضاء كذا في 
الفو ائد | الظهیریة] ۱ . 

ولو احتمع العين والدین والغرایر للمشتري إلى آخره. 

صورته: رحل أسلم في كر حنطة فلما حل الأحل اشتری رب السلم کر حنطة أخرى 
0000 إليه» ودفع الشتري وهو رب السلم الغرایر إلى السلم إليه وهو البايع» 

و يجعل المسلم إليه هذا الكر المسلم فيه والكر المشترى في تلك الغراير» فال حال لا يخكلو 
إما (أن 00 أن يجعل الکر السلم فيه وهو الراد بالدین ار ف الفراین م جعل الکر 
المشترى وهو المراد بالعين على الكر السلم فيه» أو على العكس. 

إن بدأ با اقا أي إن بدأ البائع وهو المسلم إليه يجعل الكر المشترى في 
الغراير» ثم يجعل الکر السلم فيه على ذلك الكر المشتري صار الشتري قابضاً هما جميعًا. 

أما العين» أي أما صحة قبض العين وهو الكر المشتري؛ لأن الأمر قد صح» و کان(؟ 
[فعل]”' المأمور [كفعل الآمرء فان" قلنا: أن الأمر قد صح؛ لأنه يملك الكر المعين محرد 
الشراء فكان فعل المأمور] مصادفا ملك الآمر فيصح أمره في ملكه فيصح أمر في ملک 
ضور فاضا ابعل تاو 

وأما الدين» أي وأما صحة قبض الدين وهو الكر المسلم فيه؛ لأنه لما صبته على الكر 
الشتري صار هو متصلا علك المشتري» فیصح ا 

وان بدأ بالدين ۸ قابضا أي وان بدأ المسلم إليه [> عل السلم فیه ولاف غرایسر رب 


.)۲۸۳/۲( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
ما بين المعقوفين زيادة من (ت).‎ )۲( 

(۲) في (ت): بأن. 

)٤(‏ في (ت): بجعل. 

(5) في (ت): فكان. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۷) في (ت): وإغا. 


سس 


[۰۱۷/ب] 


لها شرح الهدابة: باب السلم 


السلم» ثم جعل الكر المشترى عليه لم يصر] المشتري قابضا هما. 

أما الدين» أي أما عدم صحة قبض الدين فلعدم صحة الأمر؛ ما“ ذكر”" أن أمره لم 
يصادف ملك الآمر؛ لأن حق رب [السلم] في الدين لا في العين» وهذا عين فلا يكون حقه» 
نكا امامو و شع الدين ق ا ار عرفا ی ملك تنب فلا ركو فة کته مره 
فلا يكون الآمر بذلك قابضاً لذلك. 

وهذا لت به» هذا حواب سؤال مقدر ذكر ذلك السؤال في الفوائد 
ا ار ۳ 

CC 
هذا الوجه م قلت بن“ حصل بإذن المشتري» بل الخلط على وجه يصير الآمر فاش‎ 
حصل بإذنه وهو ما إذا بدا العين.‎ 

وحعل الإمام قاضي خان -رحمه له(" ما ذكر من جواب الكتاب قول محمد فقال: 
وی قول یی يو سف : کا الدين ولا ثم کال العين بعده صار قابضا للدین ضرورة 
اتصاله .علکه. كما لو کال العین ار م الدین» زعينا ما كان اليم و يعي فاك 
لهماء وإن کال الدين أولاً يصير قابضاً للعين دون الدین؛ لأنه لا کال الدین أولاً لم علکه 
الشتري» وبقي على ملك البائع» وصار مستعیرا من المشتري» فإذا کال العین بعده فقد 
حلط البائع ملك الشتري .لك نفسه فلا يبرأ عن الدین وإنما يصير قابضا العين في هذه 
و كد نطاط عار لفاك للع ام اف مور لد 
العين أولاً صار العين مسلما إلى المشتريء فإذا کال" “ الدين بعده فقد حلط الدين تملك 
الشتري فیصیر الشتري قابضا. 


(۱) في (ت): فلما. 

(۲) في (ت): ذکرنا. 

(۳) في (ت): و کان. 

.)۱۰۷/۷( العناية شرح الهداية‎ )٤( 
في (ت): بأنه.‎ )5( 

(5) في (ت): فأيضا. 

(۷) الحيط البرهاني في الفقه النعماني (543/5 5). 
(۸) في (ت): كان. 

(۹) في (ت): إذا. 

(۱۰) في (ت): كان. 

(۱۱) في (ت): كان. 


سسس 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


كما لو استقرض كرأ من طعام وأمر القبوض( بأن يزرعهاء فزرع يصير السستقرض 
فاا 

وكمن دفع إلى صائغ خاتماء يعني لو دفع خائا أو دینارا ا م وأمره بأن يزيد من 
عنده نصف دينار» ویصو غ له [ذلك]( حلیا بذلك» جاز ويصير قابضاً للنصف بحكم 
اتصاله .علکه. 


فان قیل: یشکل هذا بالصباغ» فانه إذا صبغ الثوب بعدما استؤجر عليه» فالمستأحر 
وهو صاحب الثوب لا يصير قابضاً مع وجود مثل هذا الاتصال» فلم صار قابضاً فیما نحن 
فيه باعتباره. 

قلنا: المعقود عليه في الإحارة الفعل» وهو الصبغ لا العين» وهو الصنع؛ لأن العين لا 
یستحق غل الاجر بعقد الاجارق والفعل أعي به الصبغ لا يجاوز الفاعل ولا يتعداه؛ 
لأنه من قبیل الاعراض؛ والاعراض لا انتقال ما عن حالما فلم يكن العقود عليه متصلا 
بالاو قاذ بصي ا 

فإن قيل: ينبغي أن لا يصير قابضاً؛ لأن البائع لا يصلح زايدًا عن المشتري في القبضء 
ألا ترى أنه لو وكله بذلك نصا لا يصح. 

قلنا: الأمر بالقبض هنا ثبت ضمنًا لا قصدّاء والشيء يجوز أن يثبت ضمنًا وان كان لا 
یثبت قصدّ كما نی قوله(؟: اعتق عبدك عي على ألف درهي [علی ألف فان البيع هنا] 
حيث يثبت البيع ضمنًا للأمر بالاعتاق» وان كان لا ينبت قصدا. كذا في الفواد 


ون" أسلم جارية في كر حنطة إلى أحری( وقد ذكرنا هذه المسألة في هذا الباب 
الأصل في جنس هذه المسائل ما ذکر الفوائد الظهیریة “: أن ني بيع المقايضة وهو بيع ما 


)١(‏ في (ت): القرض. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): به. 

)٤(‏ في (ت): العقد. 

(ه) في (ت): قولك. 

(5) فتح القدیر (۷۰/۹). 

(۷) في (ت): ومن. 

(۸) فی (ت): آخره. 

)٩(‏ في (ت): ذکرنا. 

(۱۰) الاختيار لتعلیل الختار (۱۲/۲). 


سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


یتعین ما يتعين» هلاك أحدهما لا بمنع ابتداء الاقالة ولا بقاژهاء وهلاكها عنم الاقالة ابتداء 
وبقای في بيع الساومة وهو بیع ما تعين .ما لا يتعين» هلاك الثمن لا بمنع الاقالة ابتداء 
وبقای وهلاك العرض ينع الإقالة ابتداء وبقای والعی"؟ في ذلك أن الإقالة صحتها بقيام 
العقد؛ لها فسخ للعقد وإبطال له وإبطال العقد بدون العقد” لا يكون في المقايضة العقد 
قائم بقيام آحد العوضین؛ لأن قیام العقد عند قیامهما بقیامهما؛ لأن آحدهما لا يتعين لاضافة 
القيام إليه» وإذا كان قیام العقد بقيامهما“ لا یبطل العقد بملاك آحدهما؛ لا عرف أن الثابت 
الثابت بالبینتین" “لا یزول بزوال أحدهماء فیکون قائمًا بقيام أحدهماء فتصح الإقالة» وفي بیع 
ما يتعين ما لا يتعين قیام العقد .ما یتعین؛ لأن ما يتعين له ضرب مزية على ما لا یتعین؛ لأن 
ما يتعين مال حقيقة وحكماء وما لا يتعين مال حکمّا لا حقيقة؛ لأنه [دين]» وطذا لو قال: 
مالي في الساکین صدقة, وله دیون على ملییع ومفلس لا يدحل» واذا كان ما يتعين 
مخصوصاً بضرر مزية على ما لا يتعين لا بد من إيابه هذه المزية» ولا عکن إبانتها ”© حالة 
البقای فبقينا العقد ببقائه فصحت الإقالة باعتبار بقائه ابتداء وبقای وف“ بيع ما لا يتعين ما 
عا لا يتعين وهو الصرف يصح الإقالة» وان هلكا أو هلك أحدها بخلاف المقايضة» وقد 
ذكرنا وجهه رفي هذ الباب منقولا*) من البسوط (. 

فماتت في يد الشتري أي السلم إليه» وإنما سماه مشتریاً نظراً إلى اشتراه""" الجارية 
بالحنطة ال هي دين» وكانت الحارية هي المبيع من كل وجه. 

ولو تقايلا بعد هلاك الحارية جاز» والقول في القيمة قول المطلوبء والبينة بينة 
الطالب** وهو رب السلم كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحه اه . 


03 


۲ 


(۱) في (ت): يتعين. 

(۲) في (ت): العی. 

(۳) في (ت): المعقود علیه. 
)٤(‏ في (ت): هنا. 

(5) في (ت): بالسبیین. 
(7) تي (ت): ابانتهما. 

(۷) في (ت): في. 

(۸) في (ت): وهذا. 

(5) في (ت): منقول. 
(۱۰) البسوط (۰)۱7۸/۲۰ 
(۱۱) ف (ت): اشترائه. 
(۱۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۲۲/4). 


للا بت 


]/۰۱۸[ 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وقي السلم العقود عليه إنما هو السلم فیه؛ لأنه مبيع» لما روي عن البي اككثة:: «آنه فى 
عن بیع ما ليس عند الانسان"۳» «ورخص في السلم»( حعل السلم فيه مبيعًا ورأس 
الملل .عنزلة الثمن. 

فصحت الإقالة في السلم فيه» وإذا انفسخ في المسلم فيه ينفسخ في رأس المال ضرورة» 
فيجب عليه رد الجارية» وقد عجز عن ردها بحكم الهلاك مع قيام الوجب للرد فيعدم 
قيمتهاء كذا ذكره الإمام قاضي خان. 

وإذا جاز ابتداء أولى أن يبقى» أي وإذا جازت الإقالة بعد هلاك الجارية في المسألة 
الثانية فلأن يبقى الإقالة بعد هلاك الحجارية في الأولى بالطريق الأولى. 

فان قیل: ينبغي أن لا يصح الإقالة بعد هلاك الجارية؛ لأن ابارية بعد المحلاك صارت 
عنزلة المسلم فيه من حيث وحوب قيمتها دیثا في الذمق والمسلم فيه أيضاً قد سقط بالاقالت 
فصارا عنزلة هلاك العوضين في بيع المقايضة» وذلك نع الإقالة هناك فكذا هناء وذلك أنه 
إذا هلك أحد العوضين في المقايضة ثم تقايلا ثم هلك الآخر يبطل الإقالة. 

قلنا: في المقايضة الرد واحب بعد الإقالة» وهلاك المبيع قبل القبض يوجحب فسخ العقد» 
وف السلم قامت قيمة الحارية مقام الحارية فلم يكن رد عين ابحارية واجباء فكان”؟ قيام 
القيمة .عنزلة قيام الجارية فصار عنزلة بقاء أحد العوضين في بيع القايضة فهناك يصح الإقالة 
فيه فكذا هنا. 

ومن أسلم إلى رحل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه: شرطت رديا إلى آخره. 

الأصل فيه في هذه المسائل أيهما إذا اختلفا في الصحة فان حرج كلام أحدهما خسرج 
لتعنت كان ياظلا» و کان القول قول من يدعي الصحتة وان حرج حرم الخصومة قال أبو 
ع وا و هرا | ز ریگ القول قول من يدعي الصحة أيضا إذا اتفقا على عقد واحد وان كان 
حصمه هو النکر. 

وللت لغة: من تبطلت العنت وهو وقوع الانسان فیما لا یستطیع الخروج عنه 
(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۲۱/4). 


)٤(‏ في (ت): وكان. 
(5) في (ت): والمتعنت. 


س 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


قال الله تعال: موَلَوْضَه ار لحم ه » قال الزحاج [رحمه اله](: أي لأهلككم 
والاهلاك: إيقاع فیما لا یستطیع ارو ج عنه. 

والراد بالتعنت شرعا: من ينكر ما ينفعه» والخاصم من ینکر ما بصره» كذا في 
الفو اید الظهیرید. 

فالقول قول السلم إليه؛ لأنهما اتفقا على عقد واحد. واختلفا فیما لا يصح العقد 
بدونه» وهو بیان الوصف. فمن یدعیه يدعي صحة العقد. فکان الظاهر شاهدا له؛ لأن 
الظاهر من حالما مباشرة العقد بوصف الصحة دون الفساد» والقول قول من یشهد له 
الظاهر؛ لأنه آقرب إلى الصدقء کذا ذكره الامام قاضي خان(. 

لأن السلم فيه يربو على رأس الال في العادة. 

فان قيل: لا نسلم» بل رأس المال جر وان قل من السلم فيه» وان حل إلا أن] 
رأس المال نقد» والمسلم فيه نسيئة» وقد قيل عصفور في يدي جبر"" من تزکی في الحواءء 
فق الثل [السائر: ] النقد حیر من البسيقة. 

قلت(؟: نعم کذلك إلا أن ذلك متروك هنا بالعرف والعادة» فان الناس مع وفور 
عقلهم يعدمون في عقد السلی وما ذلك" إلا لفائدة زائدة رأوها فيه» فكان الفاء مزية” © 
النقدية .عقابلة زيادة فائدة رأوها في المسلم فيه» مع كونه نسيئة» وإنما ذكر ربا المسلم فيه 
لإثبات العادلة بينه وبين رس الال؛ لأن المسلم فيه» وان كان أكثر مالية عادة إلا أنه آجل» 
ورأس المال وان كان أقل مالية إلا أنه عاحل؛ والعاحل حير من الآحل فينجبر قصور کل 
واحد منهما لوفور كل واحد منهما فيتعادلان” '» ثم رب السلم متعنت؛ لإنكاره الصحة» 
وقول المتعنت مردودء فكان القول قول المسلم إليه. 


( [البقرة:۲۲۰]. 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۳) في (ت): يضره. 

.)۱۲۲/4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 
.)۱۰۸/۷( العناية شرح الهداية‎ )5( 
ما بين العقوفین زيادة من (ت).‎ )5( 
في (ت): خير.‎ )۷( 

(۸) في (ت): قلنا. 

)٩(‏ في (ت): ذاك. 

(۱۰) تي (ت): زيادة. 

(۱۱) في (ت): فيتعادلا. 


[۰۱۸/ب] 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وذکر الامام شس الأئمة السرحسی"*: فالقول قول السلم إليه؛ لأنه هو الذي یلتزم 
۳ 

فالقول قوله في بیان صفة ما التزمه ثم اتفاقهما على أصل العقد يكون اتفاقاً منهما على 
ما هو شرط جواز العقد» ومن شرط جوازه بيان صفة الطعام فقول رب السلم لم يمسم 
صفة الطعام یکون رجوعا عما آقر به وسعيًا في نقض ما تم به. 

وفي عکسه يعن لو كان رب السلم يدعي بیان الوصف والسلم إليه ینکر لم يذكر هذا 
في الکتاب وينبغي أن يكون على الاختلاف على قول أبي حنيفة -رحمه الله- القول [قول] 
من يدعي الصحة. 

وعلی قول أبي یوسف ومد القول قول السلم إليه کذا ذکره الامام قاضي خان". 

وسنقرره من بعد [آن. . . | وهو قوله: بعده لخطوط القول لرب السلم عندهما؛ 
لأنه ينكر حقا عليه إلى آحره. 

لأن المسلم إليه متعنت؛ لأنه ينكر ما ينفعه. 

والفساد لعدم الأحل غير متيقن» هذا حواب سؤال مقدرء وقال الإمام قاضي خان: 
والقول قول رب السلم» وهذا استحسان» والقياس أن يكون القول قول الآخرء وعلى هذا 
النکاح والاحارة و کل عقدء إذا ادُعى أحدهما فساد العقد في القياس يكون القول مدعي“ 
الفساد؛ لأنه ينكر استحقاق موحجب العقد الجائز» فكان القول قوله. 

و" لأن السلم'' فيه لما كان يربو على رس |المال] لا يكون منكر لزوم قول شيء 
هو زايد في المالية على ما يقابله متعننًا. 

ولكنا نقول: القول قول رب السلم وهو استحسان(؟؛ لأنهما اتفقا على عقد واحدء 
واختلفا في الصحة والفساد فيقبل قول من يدعي الصحة؛ لأن الظاهر من حالهما مباشرة 


(۱) المبسوط (۲۱۷/۱۲). 

(۲) احیط البرهاني في الفقه اللعماني (۲۳۲/۲). 
(۲) ما بين العقوفین زيادة غير واضحة في (ت). 
(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳۰۷/4). 
(5) في (ت): من يدعي. 

(7) في (ت): أو. 

(۷) في (ت): المسلم. 


(۸) في (ت): الاستحسان. 


سب 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


العقد بصفة الصحة فالاقرار بالعقد (فرار عوحب العقد ابائز طاهرا(؟ فلا یقیل |نکاره بعد 
دللگا:, 

وأما تفسیر ما ذکر في الکتاب من الجواب هو أن فساد السلم بسبب ترك ذکر الأحل 
فساد مجتهد فيه» وان" سلم الحال جائز عند الشافعي [رحمه الله]"» فلما لم يكن فساده 
قطعًا عند ترك الأحل لم یلزم من إنكار الأحل رد ر» آس الال فلا یکون النفع حاصلا 
للمسلم إليه بهذا الانکار من کل وحه فلم یعتبر نفع رد رأس الال فلذلك كان متعشا؛ 
لانکاره النفع الظاهی وهو الأحل؛ لأن کونه مؤجلاً نفع له لیقدر٩‏ في ذلك الوقت على 
لطن الا انه 

بخلاف عدم الوضفء أي لو قال المسلم إليه: شرطت لك ردياء وقال رب السلم: لم 
یشترط .شيعا وهي السألة الأول كان القول قول السلم إل أن فاد السلم بسبب ترك 
الوصف متیقن به غير بحتهد فيه من [كان“] رب السلم هناك متعنثًا. 

وقي عکسه بأن ادعی السلم إليه الأحل ورب السلم ينكره. 

وقال: كرب الال إذا قال للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة» هذا هو 
الصواب من النسخة. 

ووقع في بعض النسخ: شرطت لك نصف الربح وزيادة عشرة» وهذا لیس بص حيح؛ 
لأن على ذلك التقدير كان القول قول المضارب» وفي صورة [لفظ]" الاستثناء كان القول 
قول رب المال» والمقيس والمقيس عليه في هذه المسألة في شروح البسوط وشروح الجامع 
الصغير للإمام قاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية والتتمة وغیرها"" بلفظ الاستثناء لما 
ذكرنا أن في صورة لفظ الاستثناء كان الفعل“ قول رب المال» وفي قوله: وزيادة عشرة 
كان القول للمضارب بالإجماع. 


(۱) في (ت): ظاهرا. 

(۲) في (ت): فان. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(4) في (ت): لیقع. 

(ه) في (ت): و کان. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۷) العناية شرح افداية (۱۱۱/۷) قرة عين الأخيار لتكملة رد احتار لعلاء الدين محمد بن (محمد أمين العروف بان عابدین) بن 
عمر بن عبد العزیز عابدین الحسيئٍ الدمشقي. الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان» (4۲۰/۸). 

(۸) في (ت): القول. 


سس 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وذکر شيخ الاسلام العروف بجواهر زاده7: الفرق بين الضاربة وبين التناز ع فيه من 
طرف أبي حنيفة يه في مبسوطه فقال: ولا يلزم [في](" الضاربة؛ لأن في التناز ع فيه اتفقا 
على عقد واحدء وق المضاربة ما اتفقا بل احتلفاء فرب الال ادّعى الإحارة» فان( المضاربة 
مي فسدت جنازة إحارة فاسدق وإذا؟ جازت كانت شركة؛ فادعى الضارب المضاربة 
والشركة» وأنكر رب المال ذلك وأقر له بالإحارة» فيكون القول لرب المال» وههنا اتفقا 
على عقد واحد وهو السلم» فان السلم للحال سلم فاسدًا وليس بعقد آخر. 

ألا ترى أنه بعیت(؟ به في حلفه لا یسلی فقد اتفقا في عقد واحد واختلفا في جوازه 
وفساده» فكان القول لمدعي الجواز. 

فان قيل: هذا العذر الذي ذكرتم في المضاربة يشكل عا لو قال: شرطت لك نصف 
الربح وزيادة عشرة» وقال الضارب: لا بل شرطت إلي] في نصف الربح» فالقول 
للمضارب ولم يقل ما احتلفا في نوع العقد. 

قلنا: هذا لا يلزم؛ لأن الضارب إن ادعی الضاربة والش رکة إلا أن رب الال آقر له 
بذلك لما قال: شرطت لك نصف الربح فهو بقوله: "وزيادة عشرة" يدعي فساد العقد 
بعدما آقر له فالجواز"؛ لأن قوله: "وزيادة عشرة" معطوف على قوله: "شرطت لك نصف 
الربح" فأول الکلام لا يقف على وحوده لمن“ قال: أنت طالق وطالق لغير المدحول يماء 
بخلاف ما لو قال: إلا عشرة؛ لأن هذا استثناء» وأول الکلام ما يقف على الاستثنای وذ کر 
الامام قاضي خان -رحمه الله-: ولأبي حنيفة -رحمه الله- أنهما اتفقا على عقد واحدء 
واحتلفا في الصحة والفساد فیکون القول قول من يدعي الصحة کالتنا کحین إذا احتلفا؛ 
فأحدهما يدعي النکاح بغیر شهود» والآخر بشهود. كان القول قول من يدعي النکاح 
بشهود بخلاف مسألة الضاربة؛ لأن ثمة ما اتفقا على عقد واحد؛ لأن الضاربة إذا صحت 


(۱) البسوط (4۱/۲۲). 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۳) في (ت): لأن. 

)٤(‏ في (ت): صارت. 

(5) في (ت): فإذا. 

(۷) في (ت): بالجواز. 

(۸) في (ت): كمن. 

.)۱۲۲/4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٩( 


سب 


]/۰۱۹[ 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


یکون شرکة وإذا فسدت كانت" احارة للعامل» فان كان الظاهر من حالة" أنه لا 
یباشر الفاسد لا یکون الظاهر من حالة أنه لا يباشر العقد الاخر. 

ولا يلزم على ما قلنا إذا احتلفا في النكاح» فقال الزوج: تروحتك حال ما كنت 
صغيراء وقال”' المرأة: تروحی بعد البلو غ» فان القول قول الزوج» وان كان فيه فساد 
العقد؛ لأن ثمة ما آقر بالعقد» بل أنكر العقد. حيث آسنده إلى حال عدم الأهلية. 

قال: لأنه ليس بلازم» أي لأن عقد المضاربة (ليست بعقد لازم)؛ لأن كل واحد من 
رب المال والمضارب يتمكن من فسخه بعد عقد المضاربة» وإذا كان غير لازم يرتفع العقد 
باحتلاف التعاقدین» وإذا ارتفع العقد بالانکار بقي دعوی ااضارت سا ری سنال 
فالقول للمنکر وهو رب المال. 

آما السلم فعقد لازم فبالاختلاف لا يرتفع العقد [بالانکار] ۳ وإنما يرتفع عند رفع 
التعاقدین معّاء فلما كان كذلك كان مدعي الفساد متعیا؛ لأنه لا فائدة في إنكاره» فكان 
قوله مردودًا. 

إن حرج حصومة بأن ادعى المسلم إليه الأحل» ورب السلم"" ينكره» [فالقول قول 
المدعي للصحة عنده, وعندهما للمنكر» وإن أنكر الصحة](. 

يقال: رفعه”' ۲ هذا الثوب» أي جودته (يراد غلظه)”' © وثخانته» وان كان ثوب حرير 
TE‏ ا 

وذكر في المبسوط”"©: وإذا أسلم في الحرير ينبغي أن يشترط الوزن؛ لأن قيمة الحرير 
تختلف باعتلاف الوزن» وينبغي أن يشترط الطول والعرض مع الوزن؛ لأن المسلم إليه رمعا 


(۱) في (ت): تكون. 

(۲) في (ت): وأد. 

(۳) في (ت): حاله. 

)٤(‏ في (ت): وقالت. 

(5) ف (ت): ليس بلازم. 

(7) في (ت): المضاربة. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۸) في (ت): رب المال. 

)٩(‏ ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۱۰) في (ت): رفعة. 

(۱۱) في (ت): مراده غلظته. 

(؟١1)‏ المبسوط ۱ ۳ 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


1 وقت حلول الأحل یقطع الحرير بذلك الوزن» ونحن نعلم یقینا أنه لم يرد به قطع الحرير» 

ما في الثیاب فلا یشترط الوزن. 

وذکر في الذخیرة!: قال بعض مشایخنا: ولا شك أن بيان الوزن في الكرباس" لیس 
بشرط؛ لأن الکرباس لا يختلف باحتلاف الوزن. 

وذکر شمس الأئمة السرحسي -رحه الله-7": اشتراط الوزن في الوداري” وما بختلف 
بالنقل والخفة» ثم ذکر اث قرط ار mg‏ و سل وف 
ا a‏ هی رید یلا ره ا و علو بر ويف ألا 
یجوز؛ ادن راز ا وان ا شیف من ذلك بغیر احل حاز ا 

اعلم أن صورة الاستصناع هي ما ذکره صدر الاسلام -رحمه الله- في الجامع 
الصغیر( ؟ وقال: صورته أن يجيء إنسان إلى آخر فيقول: احرز ل عفنا مه ۰۳ اذاه 
وقدره کذا بکذا درهما؛ وسلم!"" له جميع الدراهم» (أو لا نسلم)" أو یسلم بعضه ولفا 
يجوز الاستصناع فیما للناس فيه تعامل؛ للاجماع الثابت بالتعامل؛ لأن الجواز ابست 
بالاجماع وإنما الاحتلاف في أنه بیع أو عدة. 

فان قیل: یشکل على الاستبدال على الحواز لتعامل الناس مسألة الزارعة على قول أبي 
حنيفة -رحه الله-» فان (الزارعة والمعاملة)29 '2 فاسدتان عنده» وان كان للناس فیهما 


تعامل. 


(۱) الحيط البرهان في الفقه النعماني (۷۹/۷). 

(۲) الکرباس فارسی معرب» بكسر الكاف. والكرياسة حص منه. وابشمع الكرابيس» وهی ثیاب حشنة. الصحاح .)٩۷۰/۳(‏ 
(۳) العناية شرح افداية (۰)۱۱۳/۷ 

)٤(‏ في (ت): الوادري. 

(5) البسوط (۱۳۳/۱۲). 

(5) المنتقى في الفقه الحنفي لحد بن مُحَمّد بن أحمد, آبو الفضل الروزي السلمي البلخحي» الشهیر باحا کم الشهید. قاض» ووزير» 
كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره» ولى قضاء بخاری» (ت ۳۳6 هت جمع في مصنفه نوادر المذهب النفي. كشف الظنون 
(۱۸۰۱/۲). 

(۷) في (ت): حریر. 

(۸) في (ت): لا. 

)٩(‏ في (ت): استصنع. 

(۱۰) درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱5۸/۲). 

(۱۱) يي (ت): صورته. 

(۱۲) في (ت): يسلم. 

(۱۳) في (ت): ولا يسلم. 

(۱۶4) قي (ت): العاملة والزارعة. 


سس 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


قلنا: لا كذلك؛ فان الخلاف فیهما كان اببّا في الصدر الأول» (وهذا كان)“ على 
الاتفاق» كذا ذکره الامام قاضي خان. 

وقي القیاس لا يجوز؛ لأن المستصنع" فيه مبیع» وهو معدوم؛ وبيع العدوم لا جوز؛ 
لنهي البي اكد عن بيع ما ليس عند الانسان(* هذا في حکم بیع العين» فلو كان موحودا 


غير مملوك للعاقد ۸ يجز بيعه» فإذا كان معدومًا أولى. 

ولكنا تركنا القياس؛ لتعامل الناس في ذلك. فإفهه” تعاملوه من لدن رسول الله الا 
إلى يومنا هذا من غير نكير [منکر]* وتعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول كبير؛ 
لقوله التئك: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله جن وال «لا جتسع أمتي 
على الضلالة» ۲ وهو نظير دحول الحمام بأحر جائز؛ لتعامل الناس» وإن كان مقدار 
المكث» ونا تن الا كيولا 

و کذلك شرب الماء من السقا [صار من غير بیان قدر الشرو ب ] بفلس» والحجامة 
تاجر جائز ۳؛ لتعامل الناس» وان كان مقدار ما يشرط أو یضع من الكبة على ظهره غير 
معلوم. 

وفي الحديث أن البي الت استصنع حاتا » واستصنع انبر فاذا ثبت هذا (يترك 
کل" قياس في مقابلته. 


(۱) في (ت): وكان هذا. 

(۲) فتح القدیر (۱۱/۷). 

(۲) في (ت): الاستصناع. 

(5) آحرجه أحمد في «مسنده» (۲/ 4۰۲ وأبو داود في کتاب البيوع- باب في الرحل يبيع ما لیس عنده (۳9۰۳). والترمذي في 
کتاب البیو ع- باب ما جاء ی كراهية بيع ما ليس عندك (۰)۱۲۳۲ والنسائي ف کتاب البیو ع- باب بیع ما لیس عند البائع 
(۰)67۱۳ وان ماحه في کتاب التجارات- باب النهي عن بيع ما لیس عندك (۰)۲۱۸۷ وصححه الألباني في «صحیح ابامع» 
(۷۲۰). 

(5) في (ت): لأهم. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۷) أحرحه أحمد »)٠٠٠٠(‏ قال الألباي في الضعيفة ح۰۳۳: لا أصل له مرفوعاء وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود قال: "إن الله 
نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد.. " إلم. 

(۸) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن - باب ما جاء في لزوم الجماعة (۲۱۷)» وصححه الألبان. 

(5) تی (ت): جاز. ۲ 
(۱۰) أخرجه البخاري في كتاب اللباس- باب فص الخاتم »)٥۸۷١(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة- باب لبس البي خاتما من 
ورق» نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده (55-0). 

(۱۱) أخرجه البحاري في كتاب الصلاة - باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد »)٤٤۸(‏ ومسلم في كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة- باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ٤(‏ 4 0). 

(۱۲) قي (ت): ترك من. 


سب 


[۰۱۹/ب] 


التهاية قرح الهدابة: باب السلم 


وکان اما کم الشهید) حر حمه الله- یقول: الاستصناع مواعدة وإنما ينعقد العقد 
بالتعاطي إذا جاء مفروغا عنه» وغذا يغبت الخيار لكل واحد منهماء والأصح أنه معاقدة» 
فان ی الا امه و والواعيد افیا اسان ا 

وذکر صدر الاسلام في الجامع الصغير”©: وبثبوت الخيار لكل واحد منهما (لا يتبين 
على آنه)" لیس ببيع؛ آلا تری آن اثنين لو تبایعا عرضا بعرض» وم ير کل واحد منهما ما 
۱ ۰ ۲ ا 
اشترى» فلکل واحد منهما الخيار وهو بیع حض ". 

قال9"©: لا عدة نف القول”” الحاكم الشهيد كما ذكر ناء والدل أنه معاقذة ب 

و نفي 3 بيع 
لا مواعدة من وحوه: 

أحدها: جریان القياس والاستحسان كما ذكرنا. 

والثاني: أنه فصل في جوازه بين الناس فيه تعامل» وبين ما لا تعامل فيه» ولو كان 
مواعدة لجاز في الكل. 

والثالث: أثبت فيه خيار الرؤية» وخيار الرؤية إنما يكون في البيع. 

والرابع: تسمية محمد -رحمه الله- لذلك شری(" فقال: كان المستصنع إذا رآه 
بالخيار؛ لأنه اشتری ما ۸ يره» فقد |سماه | و 

والخامس: أنه إذا قبض الاحر( ‏ فإنه هلک ولو كانت مواعدة ولا معاقدة لكان لا 
يصير الآحر”' '2 ملكا له كذا في الذخيرة. 


(۱) مد بن مُحَمّد بن أحمد» أبو الفضل الروزي السلمي البلخيء الشهير بالحاكم الشهيد» قاضء ووزير» كان عالم مرو وإمام 
الحنفية في عصره ول قضاء بخاری» (ت ۳۳۶ ه. من كتبه (الكافي) و (المنتقى) كلاهما في فروع الحنفية. الجواهر المضية 
(۱۱۲/۲. الأعلام (۲۰/۷). 

(۲) تی (ت): حرى. 

(۳۲) البسوط (۱۳۹/۱۲). 

.)35/9( فتح القدیر‎ )٤( 

(6) في (ت): تبين أنه. 

(7) في (ت): خصوص. 

(۷) في (ت): وقوله. 

(۸) في (ت): لقول. 

)٩(‏ في (ت): شراء. 

(۱۰) قي (ت): شراء. 

(۱۱) في (ت): الأحر. 

(۱۲) ف (ت): الأحر. 


سب 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


والعدوم قد یعتبر موجودًا كالناسي للتسمية عند الذبح يجعل التسمية موحودا؟؛ لعذر 
النسيان. 

وكذلك الطهارة للمستحاضة يجعل موحودة؛ لعذر جواز الصلاة» لغلا يتضاعف الصلاة 
عليهاء فالتسمية والطهارة معدومتان» فيتقدر [حقيقة]" جعلتا موحودتین؛ لما ذكرناء كما 
أن الوجود حقيقة يجعل معدومّا للعذر؛ کالاء العد لدفع العطش» يجعل معدومًا حي حاز 
التيمم وجرد حقيقة» فكذلك ههنا المستصنع معدوم يجعل موجودًا حكمًا للتعامل؛ 
والعقود عليه العين دون العمل» حن لو حاط“ الصانع بالستصنع لا من صنعه() أو صنعه 
الصانع قبل الأمر بالصنعة» يحبر الآمر على القبول» علم أن المعقود عليه هو العين لا 
العمل» ولهذا ينفي”' قول أبي سعيد البردعيء فإنه يقول: المعقود عليه هو العمل؛ لأن 
الاستصناع استفعال من الصنع» وهو العمل فتسمية العقد به دليل على أنه هو العقود عليه 
والأدم والصرم فيه لمنزلة الآلة للعمل» لكن الأصح أن المعقود عليه المستصنع فيه وذكر 
الصنعة لبيان الوصف. فان المقصود هو المستصنع فيه؛ والدليل عليه أن محمدًا حر حمه الّه- 
قال: إذا جاء به مفروغا عنه فللمستصنع الخيار ؛ لأنه اث شتری شيعا لم يرده» وخیار الرؤية لا 
یثبت فيه بيع العين فعرفنا أن المبيع هو المستصنع فيه» كذا في المبسوط". 

فان قيل: لو كان بيعًا لما بطل .عوت الصانع أو المستصنع. 

وذكر الإمام قاضي خان في الجامع الصغیر(*: يبطل الاستصناع .موت [أحدها]» 
والسلم لا يبطل لموته”” ۲ هماء و کذلك" © [في]7 2 سائر البیاعات قلنا: الاستصناع شبه 
بالاجارة من حيث أن فيه طلب الصنع وهو العمل» وشبه بالبيع من حيث أن المقصود منه 


(۱) تي (ت): موجودة. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۲) تی (ت): مع وجوده. 

)٤(‏ في (ت): لو جاء. 

(5) ي (ت): صنعته. 

(5) في (ت): باستصناعه. 

(۷) في (ت): انتفی. 

(8) المبسوط (۱۳۹/۱۲). 

(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١75/5(‏ 
(۱۰) في (ت): بموهما. 

(۱۱) في (ت): و کذا. 

(۱۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت. 


س 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


عين الستصنع فلیشهد بالاحازة. 

قلنا: يبطل .موت أحدهماء ولشبهه بالبیع وهو القصود أحرينا القیاس والاستحسان؛ 
وأثبتنا حيار الرؤية» ولم يوحب تعجیل الثمن في مجلس العقد ما في بيع العسین» وذكر في 
الذحيرة: وينعقد الاستصناع إحارة ابتداء بيعًا انتهاء مى سل ولكن قبيل التسليم لا عند 
التسليم» بدليل أهم قالوا بأن الصانع إذا مات قبل تسليم العمل بطل الاستصناع ولا 
يستوفي المصنوع من ر کنه ولو انعقد بيعًا ابتداء وانتهاء لكان لا يبطل بعوته» كما في بيع 
العين والسلم قال محمد: إذا أتى به الصائع كان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشتری شيعا لم 
يره» ولو انعقد إحازة ابتداء وانتهاء لم يكن [له]* حيار الرؤية» كما في الخياط والصباغ 
ولو كان ينعقد عند التسليم لا قبله بساعة ل يثبت خيار الرؤية؛ لأنه يكون مشترياً ما رآهء 
وخيار الرؤية لا يثبت في المرئي» والعق في ذلك أن المستصنع طلب منه العمل والعين جميعًاء 
ولا بد من اعتبارهما جميعًاء واعتبارهما جميعًا في حالة واحدة متعذر؛ لأن بين الإحارة والبيع 
تنافياء (فجوزنا إجازة)” ابتداء؛ لأن عدم المعقود [دار من غير بيان المدة ومقدار الماء ** 
یستعمل كذا في البدائع!] عليه لا يبمنع انعقاد الإحازة"» وعنع انعقاد البيع فاعتبرناهما 
جميعًا؛ توفيرا على الأمرين حفظهماء كما فعلنا هكذا في المبة بشرط العوض, اعتبرناها تبرعًا 
ق الاشقاه عملا ا ویعا اماع ع ا تكد ها فلم كان با ات ور 
محمد في كتاب البيو ع . 

فان قيل: لو كان ينعقد إحارة لكان الصانع يحبر على العمل» ويجبر المستصنع على 
إعطاء الدراهم كما في سائر الإحارات» ولو أتى الصانع لصنوع صنعه قبل العقد يرى © 
الصانع عما لزمه بالاستصناع ولو انعقد إجازة”' 2 لا يستحق عليه العمل بعد العقد. 


(۱) فی (ت): تركته. 

(۲) في (ت): وقال. 

(9) في (ت): احارة. 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): فجوزناه ٍحارة. 
(5) بدائع الصنائع (۳/۰). 
(۷) في (ت): الاجارة. 

(۸) بدائع الصنائع (۱۱۹/۲). 
(۶) في (ت): عصنوع. 
(۱۰) في (ت): برئ. 

(۱۱) في (ت): إحارة. 


سس 


]/1۲۰[ 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


قلنا: الروایات ‏ لزوم الاستصناع وعدم لزومه تلف ا اين یوسف عن آن 
عرقي میا اللدث: أن الصانع لا يجبر على العمل» بل یتخیر إن شاء فعل» وان شاء رم 
يفعل)0". 

وإذا أتى الصانع بالمصنوع لا يجبر الستصنع على القبول» فوحه ذلك: ما" الصانع نما 
لم جر على العمل» وان كان ينعقد (حارته؟؛ لأنه لا يمكنه العمل إلا بالاتلاف(" عين 

ألا ترى أن المدار ع" له أن بمتنع من العمل إذا كان البذر من جهته. ورب الأرض 
کذلك؛ لأنه لا عکنه العی(* مله الاحازة(گ الاتلاف" ٩‏ عین» و کذلك لو استأحر رحلا 
لیقطع يده» وقد وقعت فیها أكلة» كان له أن يمنع» فکذا هذاء ولا يجبر الستصنع على اعطاء 
الدراهم» ون شرط تعجیله؛ لأن هذه الاجارة في الأحرة شری" ‏ ما لم يره» ومن اشتری 
ما يره كان له أن ينفسخ” " العقد» ولا يعطي البدل ولأن جواز الاستصناع بخلاف 
القیاس؛ لأحل الحاحة والضرورة في الجواز لا في اللزوم» وعن هذا قلنا: أن للصانع أن بیع 
الصبو غ" قبل أن يراه الستصنع؛ لأن العقد ليس بلازم فإذا رآه ورضي به ليس له أن 
يبيعه؟ لأن الصانع لا (*۱) أسقط خياره» ولزم العقد من جانبه» فإذا رضى به 
المستصنع ثبت اللزوم في حقه آیضاء وقال أبو يوسف -رحمه الله-: آحر الخبار(۳ لواحد 


منهماء بل يجبر الصانع على العمل» ويجبر المستصنع على القبول» فوحه ذلك ما" © الصانع 


(۱) ثي (ت): روي عن. 
(۲) في (ت): أي. 

(۳) في (ت): ترك. 

)٤(‏ في (ت): أن. 

(۵) في (ت): إحارة. 

(5) في (ت): باتلاف. 
(۷) في (ت): المزارع. 
(۸) في (ت): المضي. 

(5) في (ت): الإحارة. 
(۱۰) في (ت): إلا بإتلاف. 
(۱۱) في (ت): شراء. 
(۱۲) في (ت): يفسخ . 
(۱۳) في (ت): الصنوع. 
(۱۶) في (ت): بالاحضار. 
)٠١(‏ في (ت):. الاحبار 
159 في (ت): لأن. 


التهاية قرح الهدابة: باب السلم 


oa :‏ یت لم يحبر على القبول یتضرر به الصانع؛ لأنه 
عسى لا يشتريه غيره منه أصلاًء أولا"؟ يشتري بذلك القدر من الثمن فيجبر على القبول؛ 
دفعًا للضرر عن الصانع. 

وأما قوله: لو أتى .عصنوع صنعه قبل العقد ۸ يجبر على العمل» قلنا: المقصود من العمل 
المعمول» فإذا سلم |العمول] ۲۱ سقط عنه العمل» هذا كله من الذخيرة. 

ولا يتعين إلا بالاختيار» أي باختيار المستصنع؛ وقوله: وهذا كله هو الصحيح راجع إلى 
قله انه ور ريخا لاهدة: 

وقال**: والعقود علیه العين دون العمل. 

وقال": ولا یتعين الا بالاعتیار لا آن نی کل منهما قولاً اخر وقد ذکرناه وه 
ا الموج و ی من رواية الذخيرة 
في رواية [عن]”" أبي يوسف عن أبي حنيفة -رحمهما الله-: أن الصانع لا يحبر على العمل 
بل ينجبر”” إن شاء فعل» وان شاء لم يفعل. 

وكذا أيضاً ذکره(؟ الإمام قاضي خان( -رحمه الله- هذه الرواية من غير حلاف 
٠‏ فقال: وإذا كان عقدًا كان للمستصنع حيار الرؤية في ظاهر الرواية؛ لأنه اشترى 

ا وی للصانع عیاز آن لا یعمل له ذلك لته لا يتمكن من العمل إلا بإتلاف 

0 وهو قطع الأديم ونحوه» فلا يحبر على ذلك» كما لو حذ أرضا مزارعة على أن البذر 
من قبل العامل» فإنه لا جبر على العمل. 

وقال" : إلا بضررء أي إلا بإتلاف شيء هو عين» وهو قطع الصرم وغيره كإتلاف 


(۱) في (ت): ولا. 

(۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۳) في (ت): ینعقد. 

)٤(‏ في (ت): وقوله. 

(5) في (ت): وقوله. 

)٦(‏ في (ت): بالخيار. 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۸) في (ت): يخير. 

(9) تی (ت): ذکر. 

.)۱۳۹/۱۲( البسوط‎ ٠١9 

(۱۱) في (ت): وقوله. 


سب 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


الحنطة في ضرره”". 

فان فيل: قطع الصرم وغيره وان كان ضررا لا يعتبر ضررا في حق الصانع؛ لأنه ضرر 
عرصي مه 

قلنا: حاز أن يكون رضاه بسبب ظن أن المستصنع بحبور على القبول» فلا علم أن 
الستصنع مختار في ف انقبول «الا برضی)* حیعذ بقطع الصرم غاية الامر ا هاا التقریسر 
يقتضي اعتبار اهل عذرا؛ والجهل ليس بعذر في دار الإسلام؛ لأنا نقول خيار الستصنع 
احتیار بعض التأحرین من أصحابناء وليس على كل واحد من المسلمين في دار الإسلام علم 
أقوال جميع المجتهدين من اختياراتهم؛ إذ لو كان مشروطا ذلك كان كل الناس علماء9) 
وأهل الفتوى» وليس ا أجمع بالاجاع فقد يخفى على العلماء الذين 
هم في تفتيش المسائل الليل والنهار بعض آقوال ايحتهدين من أولي الأبصار» فكيف على 
العامي الذي بناء أمره على التقلید» وقد لا يكون ذلك على التسديد» وأما قوهم: الجهل 
ليس بعذر في دار الاسلام فذلك في الفرائض الي لا بد لإقامة دينه منهاء لا في خياره احتهاد 
ا کی وه 

أما الصانع فلما ذكرناء يعن لا خيار للصانع لما ذكر أن الاستصناع يجوز بيعًا لا عدة» 
والبائع إذا باع شیا لم یره لا يكون له الخيار ؛ لأنه لا يشتريه غيره .مثله» وقد لا يشتريه غيره 
أصلاء كما لو استصنع منبراً من يعظ للناس عليه فالعامي لا يشتريه أصلاء فلذلك لم جعل 
للمستصنع خيار الرؤية» كما في السلم ليس لرب السلم خيار الرؤية» ولكن هذا غير ظاهر 
الرواية. 

وقال في المبسوط”: وفرق في ظاهر الرواية بين هذا والسلم. 

وقال: لا فائدة في إثبات الخيار في السلم؛ لأن المسلم فيه دين في الذمة وإذا رد 
القبوض عاد دیا كما کان. 

وههنا إثبات الخيار مفید؛ لأنه مبیع عين فبرده ینفسخ العقد ویعود إليه رس ماله» 
وصح یوضح الفرق أن إعلام الدین بذكر الصفة إذ لا یتصور فيه العاينة فقام ذکر 
(۱) في (ت): جزئه. 
(۲) في (ت): لا برض. 
(۲) في (ت): عالما. 


(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) البسوط (۱۳۹/۱۲). 


س 


|۲۰ /ب] 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


الوصف في السلم فيه مقام الروية في بیع العين. 

فأما اعلام العين فتمامه بالرؤية» والستصنع فيه مبیع عين» فلهذا ينبت فيه حيار 
الرؤية» ولا يجوز فيما لا يعامل فيه كالثياب» فإنه إذا أمر نساجاً ينفسخ”" وبا من عدل 
نفسه لا يجوز؛ لأنه لا يعامل فیه وإنما قال: بغير أحل وهو قوله في أول مسألة الاستصناع: 
وان استصنع شيئاً من ذلك بغير أحل [جاز](؛ لأنه لو ضرب الأحل فيما فيه تعامل7) 
يصير سلما عند أبي حنيفة -رحمه ال نما قيد لفظه”” فيما فيه تعامل(؛ احقرازا عن 
ضرب الأحل فيما لا تعامل فيه» كالثياب فإنه يصير سلما بالاتفاق على ما ذكر في الكتاب» 
ثم المراد بضرب الأحل ما هو المراد من ضرب الآجال ال يضرب ها للسلم" فقال في 
البسوط: هذا .إذا ذکره(؟ الدة على سبيل'الاستمهال» أما إذاا كان علی سيل الاستعجال 
بأن قال: على أن يفرغ عنه غدًا أو بعد غد فهذا لا یکون سلما "۳ ذكر المدة 
للنزا ع“ من العمل لا لتأخير المطالبة بالتسليم ألا ترى أنه ذكر (أو في مدة عکن م۱٩‏ 
الفراغ فيها من العمل» ويحكى عن المندواني"" قال: إن كان ذكر المدة من قبل المستصنع 
فهو للاستعحال فلا يصير به سلماء ون كان الصانع هو الذي ذكر المدة فهو سلم؛ رلا 
کل یا وال 

وقیل: إن ذکر آدن مدة یتمکن فيها من العمل فهو الاستصناع” وان كان آکثر من 
ذلك فهو سلم؛ لأن ذلك يختلف باعتلاف الأعمال» فلا يمكن تقدیره بشيء معلوم ثم فیما 


(۱) ف (ت): وأما. 

(۲) في (ت): لينسج. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(4) في (ت): التعامل. 

(5) في (ت): بقوله. 

(7) في (ت): التعامل. 

(۷) في (ت): السلم. 

(۸) في (ت): ذكر. 

)9١(‏ في (ت): لأن. 

(۱۰) في (ت): للفراغ. 

(۱۱) في (ت): أدن مدة عکنه. 
(؟1) المبسوط .)١50/١١(‏ 
(۱۳) ف (ت): لأنه لا يذكر. 
(۱۶) في (ت): الاستعجال. 
)١5(‏ في (ت): استصناع. 


لل لا سم 


النهاية قرح الهدابة: باب السلم 


كان سلما یعتبر فيه شرائط السلم من قبض رأس الال في ابحلس ولا حيار للمستصنع لذا 
أتى بالصنوع على الوصف الذي وصفه ما أن اللفظ حقيقة للاستصناع إلى آخحره هما 
یقولان: ذکر الأحل يقتضي أن یکون سلمًاء وذکر الاستصناع يقتضي أن یکون غير سل 
إلا أن ذکر الأحل متمل؛ لأنه حتمل أن یکون ذکره للتعجیل. وحتمل أن یکون 
للاستمهال. 

و" الاستصناع محكم في تناول ما وضع له غير حتمل لشيء آخر» فیحمل محتمل" 
على الحكم“» فیقال: إن ذکر الأحل للتعجیل؛ لیترحح الحكم”" على احتمل» ولیک ون 
الاستصناع على حقيقة. 

وذکر في البسوط(؟: أن الاستصناع بدون ذکر الأحل عقد حائر غير لازم» فيذكر 
الأحل فيه لا يصير لازمٌا کعقد الشركة والمضاربة» وهذا لأن ذکر الأحل أثر فيه تأخير 
المطالبة» ولا يعتبر العقد من جنس إلى جنس آخر ولو كان الاستصناع بذكر الأحل فيه 
يصير سلماء فصار السلم بحذف الأحل منه استصناعاء ولو كان هذا سلما لكان سلما 
فاسدّا؛ لأنه شرط فيه صنعة صانع بعينه» وذلك مفسد للسلم» وأبو حنيفة -رمه الله 
یقول: هذا مبیع دين» والبیع الدين لا یکون الا سلماء كما لو ذکر لفظة السلم» وبیانه ما 
ذکرنا أن المستصنع فيه مبیع» والأحل لا یثبت إلا في الدیون» فلما ثبت فيه الأحل ههنا 
[عرفنا] أنه مبيع دين» وتأثيره أن المعتبر ما هو القصود وبه يختلف العقد لا باعتبار اللفظ 
ألا ترى أنه لو قال: ملكتك هذه العين بعشرة دراهم كان بیعًا» ولو قال: سکن هذه الدار 
شهراً كان احارة فعرفنا أن العتبر ما هو القضوةة نم السلم اشرب إل :اراز من 
الاستصناع» فان ۳" كل واحد منهما مستحسن, ولکن الآثار في السلم مشهورة» وهو جائز 
فيما للناس فيه تعامل» وفیما لا تعامل فيه» فکان الأصل فیما قصداه ”“ السلم إلا إذا تعذر 
جعله سلما بان م يذكر فيه أحلاء فحينئذ يجعل استصناعاًء فأما إذا آمکن حعله سلما بأن 


(۱) في (ت): الاستصناع. 
(۲) في (ت): أو. 

(۳) في (ت): احتمل. 
)٤(‏ في (ت): احکم. 
(5) في (ت): احکم. 
(5) المبسوط (۸۲/۱5). 
(۷) في (ت): وإن كان. 
(۸) في (ت): قصد له. 


النهاة قرح الهدابة: باب السلم 


ذکر الأحل يجعل سلمّاء ولأن الأحل موّخر للمطالبت ولا یکون ذلك الا بعد لزوم العقد. 2 [,مب/] 
واللزوم في السلم دون الاستصناع» فثبوت الأحل فيه دليل على أنه سلم فذكر الصنعة لبيان 
وصف السلم فيه ولهذا لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته يجبر على القبول» وهذا يقسبين 
فساد قوشم: أنه سلم شرط فيه صنعة صانع بعينه» وما قالا2 بأن السلم يحذف”" الأجل رلا 
۳ استصناعا یشک ننس يمن نکانها بحذف المدة عنهاء ثم النكاح بذكر المدة فيه 
يصير متعة» وهو ما إذا تزوج امرأة شهراء کذا في البسوط*. 
وني تعاملهم الاستصناع نوع شبهة» فان الشافعي ينكر شرعیته» ولأنه نقل من الصحابة 
د تعاملهم السلم» وفي فعل الصحابة في تعاملهم الاستصناع [نوع]“ شبهة» فكان الحمل 
علی السلم آولی» وال أعلم. 


(۱) في (ت):. قالاه 

(۲) في (ت): حذف. 

(۲) في (ت): یصیر. 

0۳ ۱۲ المبسوط‎ )٤( 
ما بين العقوفین زيادة من (ت).‎ )5( 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


[ مسائل مننشور] 

ذکر القدوري!۲۳ -ر جه الله-: بیع كل ذي ناب من السباع وذي محلب“ من 
الطیور جائز» معلما كان أو غير معلم» في رواية الأصل ولا شك في حواز بیع الکلب 
العلم؛ لأنه آلة امحراسة والاصطیاد فیکون محلا للبیع. 

ألا تری جاز بیع البازي العلم والصقر العلم وإنما حاز؛ لأنه آلة الاصطیاد» وهذا لأنه 
(ذا کان آلة احراسة والاصطیاد كان منتفعٌا به حقيقة وشرغا» فیکون مالا؛ لأن الال غیر 
الآدمي حلق النافع"؟ الادمي والال "۲ محل للبيع. 

وأما بيع کلب غير معلم» فقد ذکر شس الأئمة السرحسي ح رحمه الله-": أنه إذا كان 
بحال یقبل التعلیم يجوز بيعه» قال -رحمه الله-: هو الصحیح من الذهب. وهذا لأنه إذا كان 
يقبل التعلیم كان منتفعًا به» فیکون مالا محلا لبیع( الدلیل عليه أنه ذکر في النوادر: (أنه 
لىم“ باع ار ویجوز ‏ بيعه؛ لأنه يقبل التعليم» وإنما لا يجوز بيع العقور الذي لا يقبل 
التعليم» وهكذا نقول في الأسد: [أنه]”' 2 إذا كان بحيث يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجوز 
بيعه» ون كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز البيع» والعهد''" والبازي يقبلان 
التعليم على كل حال» فيجوز بيعهما على كل حال. 

وأما القرد فقد احتلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة» روى الحسن -رحمه الله-: أنه 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۲) أحمد بن محمد بن أحمد بن حعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي. ولد ومات في بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
العراق» وصنف المختصر العروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية. ومن كتبه (التجريد) في سبعة أحزاء يشتمل على الخلاف بين 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» وتوفي يوم الأحد الخامس من رحب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. وفيات الأعيان »)۷۸/١(‏ 
الأعلام (۲۱۲/۱). 

(۳) العناية شرح الحداية (۱۱۸/۷). 

(۶) في (ت): مخلب. 

. في (ت): لمنافع‎ )٥( 

(5) في (ت): واخال. 

(۷) البسوط (۲۰/۱۲). 

(۸) فی (ت): للبیع. 

)٩(‏ في (ت): ولو. 

(۱۰) في (ت): وحاز. 

(۱۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۲) في (ت): والفهد. 


النهايبة قرح ا لهدای2: مسائل منثورة 


وروی ابن رستم" عن محمد: أن" بیعه وبیع الفیل جائز؛ لأنه منتفع به حقيقة 


اف سا الخو الا 
وأما الحرة فقد ذكر شيخ الإسلام: أنه جوز بيعهاء وسئل عطاء بن رباح عن تمن 
امرق فقال: لا بأس به كذا في الذحيرة واحیط(؟. 
وذکر الامام التمرتاشي”؟: بیع كل ذي ناب من السباع و[كل]9 ذي خلب من 
الطیور( جائن معلمّا کان (أو لام( الا امخنزیر. 
وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يجوز بیع الکلب والنمر والأسد. 
أن من السحت مهر البغي» [وثمن الکلب] ۱‏ أي أن من ارام حرة الزانية من بغت المرأة 
3 جي چن مار 4و م کر 
بغا بالکسر والد أي زنت فهي بغي والجمع بغاياء وقوله تعال: «ومَا نت مك میا ٩۳‏ 
EN‏ . 5 ۳ 5 5 3 ۱۹ ع ° 
عن الأحفش” ": كذا في الصحاح ' يعن كان من حقها" “ أن يقال: [أفا]9" 
بغية لأنما فعيل .ععی فاعلة» والحكم فيه أنه يفرق بين المذكر والمؤنث كعليم وعليمة» إلا أنه 


(۱) إبراهيم بن رستم» أبو بكر الروزي» فقيه حنفي من أصحاب مُحَمّد بن الحسن» أحذ عن مُحَمَّد وغيره من أصحاب أبي 
حنيفة» وسمع من مالك والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم» وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع. وثقه بعض أهل الحديث» وقال 
بعضهم: منكر الحديث» من تصانيفه: "النوادر" كتبها عن مُحَمّد. الجواهر المضيئة (۳۸/۱) الفوائد البهية .)3/١(‏ 

(۲) في (ت): أنه يجوز. 

(۳) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۳۶۸/۲). 

(4) عطاء بن أب رباح القرشي؛ واسم أبى رباح أسلم نشا بمكة وكان أسود آعور أشل آعرج» تم عمى في آخر عمره» وكان من 
سادات التابعين فقها وعلمًا وورعا وفضلا ۸ يكن له فراش إلا السجد الحرام إلى أن مات سنة أربع عشرة ومائة. التاريخ 
الکبیر(41۳/۲) الجرح والتعديل (۳۳۰/۲). 

ره) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳۸/7). 

(7) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۲/4). 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۸) في (ت): الطير. 

(9) في (ت): أو غير معلم. 

(۱۰) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۱۱) [مرم:۲۸]. 1 

(۱۲) أبو الحسن علي بن سلیمان بن الفضل, قدم مصرّ سنة سبع وثمانين ومتتین» وحرج إلى حلب ثم عاد إلى بغداد. وتو يماء 
وهو ابن ۸۰ سنة. له تصانيف» منها " شرح سيبويه " و " الأنواء " و " المهذب ". طبقات النحويين واللغويين محمد بن الحسن بن 
عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الاشبيلي» أبي بكرء احقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الثانية» الناشر: دار المعارف 
(۱۱۰/۱) الأعلام» (5951/5). 

(۱۳) الصحاح تاج اللغة (/۲۲۸۲). 

(۱۶) في (ت): حقه. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


قد يشبه فعيل فاعل تفعيل .حع مفعول فلا يفرق بينهماء بالثامنة قولحم: ملحقة حديد وهذا 
ملحق به» فكان متيقنًا به» أي فكان جواز البيع متيقنًا. 

ولنا أنه می ال عن بيع کلب الا کلب صید؛ [أو ماشیةد ]۳ 

فان قلت: الدعي حواز بيع جميع الکلاب العلم وغیر المعلم» وهذا احدیث يقتضي 
جواز بیع کلب الصید والاشية لا غير فما وجه" . 

قلت: إيراد الحديث لابطال مذهب الخصم» لا لإثبات الدعي؛ فان النصم يدعي شول 
عدم الجواز في آنواع الکلاب كلهاء فیثبت هذا احدیث أن شول عدم الجواز في أنواع 
الكلاب كلها غير ثابت. 

وأما إثبات الدعي فبحديث ذكره في الأسرار برواية عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما- أنه قال: «قضى رسول الله از في كلب بأربعين درها» ( فذكره 
مطلقاً من غير تخصيص في أنواع الكلاب في التضمين» وتضمين المتلف دليل على تقوم 
لمتلف» أو يقول المدعي: حواز بيع الكلب المعلم وغير المعلم سوى العقور فيثبت ذلك بهذا 
الحديث» وذلك لأن جواز بيع الكلب المعلم استفيد بقوله: إلا كلب صید. وحواز بيع 
الكلب غير المعلم بقوله: أو ماشية» [وذلك]” لأن كل كلب يصلح لحراسة الماشية» إذ من 
عادة الكلاب نباحها عند حس الذئب أو السارق» فبقي العقور تحت المستثئ منه ولأنه 
منتفع ولخعو د تفای ال فيجوز بیع وهذا لأن محل البيع مال متقوم. 
وكذلك المضمون بالغصب [مال متقوم] ۳ والكلب مال متقوم (مثل العهد)*؛ لأن الال 
اسم لما يقع عليه ملك اليمين بالاستيلاء» وهو الذي خلق لصاح الآدمي مما في البر والبحر؛ 


(۱) آحرحه البخاري في كتاب الذبائح والصيد _ باب من اقتن كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية »)544١(‏ ومسلم في كتاب 
الساقاة _ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحرم اقتنائها إلا لصيد» أو زرع, أو ماشية ونحو ذلك (۱5۷۱). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): وجهه. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطين في سننه» سنن الدارقطين» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطی» تحقيق: شعيب الارنووط الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١54754‏ ه - ۲۰۰۵ م (ه / .)٤١١‏ وقال ابن حجر: "هذا إِسْتَادٌ واو جدًا". انظر: 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني > الناشر: دار العاصمة» دار الغيث - السعوديةء 
الطبعة: الأولى» 5195 ١ه‏ (7 / .)٩۳‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(5) في (ت): فيكون. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۸) في (ت): كالعهد. 


[۰۲۱/ب] 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


لأن الله تعالى يقول: «هوَألی حَلقََلْكُم مان الْارْضٍ جيِيعًا # ۰۲۷ أضاف إلينا بلام 
التمليك» فدل أنها في الأصل خلقت مملوكة لب آدم» فصار الآدمي مالك المال في الأصلء» 
وصار المال اسما لغير الآدمي ما يصلح لمصالح الآدمي» واللك يثبت بالإفراز” والقيمة 
پات لفات الفبنية قبل الاتدرار لا بر علو كا نوما ليكول ا كبح ا 
وشربة ماء من المياه و کف تراب لا يتقوم؛ لأنه لا يتمول» ولأن الكلب يورث ویوصی به 
فيصح» وغير الملك لا يورث ولا يصح به الوصية» وكذلك الخمر لا يتقوم؛ لأن الشرع انا 
عن تمولهاء ففسد التمول شرعاء وانعدم(" حكماء وان وحد حقيقة وإذا ثبت هذا 
فلخت قينا e E‏ وملك (بالأحر ثم تمول)“ مولا صحيحًا؛ لأن الشرع أباح 
الانتفاع به لما حعله آلة الاصطياد» فصح التمول بإباحة الشر ع» فثبت حكمه وهو القيمة. 

قولنا*: آلة الاصطياد دل على هذه المعاني؛ لأن آلة الصيد غير الصايد» والآدمي 
صايد» ودل على إباحة المنفعة والانتفاع. 

فان قيل: الكلب سك" للانتفاع لمنافعه" لا لعينه» والآدمي ينتفع عنافعه بالاحارق 
ولا يدل على أن عينه مال. 

قلنا: أن الانتفاع بالمنفعة نفع من الكلب تبعًا لملك” العين لا قصدًا في المنفعة. 

ألا ترى (أنه لا يورث)©» والمنفعة وحدها لا تورث فيجري بحرى الانتفاع نافع 
العبد والأمة ولثوب” © وجميع ما لا ی کل عينه» ولا يتلف إلا بالانتفا ع .منافعه» دل عليه أنا 
ما جعلنا الانتفاع ها دليلاً على أنه غير محرم العين» فان ما حرم عينه (لم يج" الانتفاع به 
كالخمر والخنزير ونحوهماء وهذه الأموال المخلوقة لناء لا يبطل قيمتها مع قيام للتمول إلا 


)١(‏ [لبقرة:۲۹]. 
(۲) في (ت): بالإحراز. 
(۳) في (ت): والعدم. 
(5) في (ت): بالإحراز ثم يكون. 
(5) في (ت): وقولنا. 
(7) في (ت): يمسك. 
(۷) في (ت): .عنافعه. 
(۸) في (ت): لمالك. 
)٩(‏ في (ت): أنه یورث. 
(۱۰) في (ت): والثوب. 
(۱۱) في (ت): بحرم. 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


بتحريم الشر ع فإذا أبيح التمول بضرب"" منفعة صح التمول وثبت حكمه وهو القيمة. 

فان قيل: شعر الخنزير ينتفع به الأساكفة» (ولا جوز بيعها. 

قلنا: أن الخنزير حرم العين شرعاء لا يباح إمساكه لمنفعة توحه فتثبت الحرمة في كل 
جزء منه؛ من الشعر والعظم وكل شيء وسقطت القيمة» ثم الإباحة لضرورة الحزرء ولا 
يدل على رفع الحرمة عن أصله فيما عدا الضرورة؛ کاباحة لحمه حالة الضرورة لا يدل 
على صحة التمول وجواز البیع» فأما الكلب فما" ثبت فيه تحرم مطلق. 

ثم إباحة لضرورة ليبقى وراها"؟ على التحري» هذا كله من الأسرار. 

والحديث محمول على الابتداء؛ لأنه روي عن ابراهیم" أنه قال: روي أن رسول الله 
لتقل: رحص في ثمن کلب الصید" فيذكر الرحصة [فيه]”” يتبين انتساخ ما رووا من 
النهي» وهذا لأنهم كانوا العفو اقتناء الكلاب» وكانت الكلاب (منهم يؤذي)”' 2 الضيفان 
والغرباء» فنهوا عن اقتنائها» فشق (عليهم ذلك)" '» فأمروا بقتل الكلاب» ونوا عن بيعها؛ 
تحقيقا للزحر عن العادة المألوفة» ثم شبه رحص لهم بعد ذلك في تمن ما يكون منتفعًا به من 
الكلاب» وهو كلب الصيدء والحزر”” © والماثم'""» [ثم]”* 2 أنه منتفع به في حالة الاختيار» 
ويجوز تمليكه بغير عوض في حالة الحياة بالهبة» وبعد الموت بالوصية» فيجوز تمليكه بالعوض 
أيضاًء وهذا يتبين أنه ليس بنجس العين» فان الانتفاع (ما هو ینحس۳٩‏ العين لا يمحل في 


(۱) في (ت): لصرف. 

(۲) في (ت): وحرم. 

(۳) في (ت): فکما. 

(4) في (ت): الضرورة. 

(5) في (ت): ما وراءه. 

(1) إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود» آبو عمران النخعي» من مذحج الیمن من أهل الكوفة» ومن کبار التابعين» أدرك بعض 
متأخري الصحابة» ومن كبار الفقهای قال عنه الصفدي: فقيه العراق» أحذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما. 
الطبقات الکبری (/۰)۲۷۹ الجرح والتعديل (44/۲ ۱). 

(۷) أخرجه النسائي في کتاب الصید والذبائح - الرحصة في ثمن کلب الصيد (4۲۹۰) وصححه الألباني. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(9) في (ت): ألفوا. 

(۱۰) فٍ (ت): فيهم توذي. 

(۱۱) في (ت): ذلك عليهم. 

(۱۲) في (ت): واحرث. 

(۱۳) في (ت): والاشية. 

(؛ ۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

 )۱۵(‏ (ت): بنحس. 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


حالة الاختيار؛ كالخمر» ولا يجوز تمليكه قصدًا بالهبة والوصية» كذا ذكره”؟ هذه المسألة في 
كنات المد من ال ف 

ولو سلم فيحرم التنازل دون البيع كما في السرقين» فان عندنا يجوز بيع" البقر 
والسرقين» وقال الشافعي [رحمه الله]: لا یجوز؛ لأنه نجس العين عنزلة العذري» ولنا أنه 
قال: منتفع عند الناس من غير نكير. 

وأما القدرة") فلا ينتفع بماء إلا إذا احتلط بالتراب» فحينئذ جاز بيعها تبعّاء كذا ذكره 
الامام قاضي خان في الجامع الصغير» فانه ليس همال [متقوم في]7" عندناا"» أي ليس يمال 
متقوم» ولأنهم مکلفون أي بالاعان وعوحب المعاملات. 

وذکر في السوط”©: ولا يجوز بين أهل الذمة شىء من يموع الصرف في السلم 
وغيرهماء إلا ما يجوز بين أهل الاسلام ما حلا بيع الخمر والخنزير» فإني أجيز ذلك بينهم 
واستحسن ذلك؛ لأا أموال متقومة في حقهم ثم لما كانوا مكلفين يذه الأشياء كانوا 
محتاجين إلى ما يبقى به آنفسهم» كما في حق المسلمين» ولا يقي الأنفس إلا بالطعام 
والشراب والكسوة " والسكينء ولا تحصل هذه الأشياء إلا عباشرة الأسباب المشروعة 
ومن تلك الأسباب المشروعة: البيع» فيجب أن يكون البيع مشروعا في حقهم» كما في حق 
السلمین؛ ليتمكنوا من ** آنفسهم "ولوهم بيعها" الخطاب للعمال» أي احعلوهم" " ولاة 
بيعهاء والتولية أن يجعله واليا. 

ومن قال لغيره: بع عبدك من فلان بألف درهم» على أن ضامن لك حخمسمائة من الثمن 
سوى الألف إلى آخره. 


(۱) في (ت): ذكر. 

(۲) المبسوط (۲۳۹/۱۱). 

(۳) في (ت): البیع. 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): العذرة. 

(5) في (ت): العذرة. 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۸) في (ت): حقنا. 

(8) البسوط (۱۳۷/۱۳). 

(۱۰ الكُسوة من اللباس وقد کسوته الثوب کسْوا واکَسی - لبس الکسوة وكساه: لس ورحل کاس: ذو کسوق. القاموس 
احیط (ص: ۱۷۱۲). 


(۱۱) في (ت): اجعلهم. 


[r] 


النهايبة رح لهدای2: مسائل منثورة 


صورة المسألة هي ما ذکره الامام المرغيناني» فالإمام”" الکسائی( حر حمهما الله- 
وهي"؟: أن يطلب انسان من آخر شری"؟ عبده بألف درهم» وهو لا يبيع الا بألف 
وخمسمائة» والشتري لا يرغب فيه الا بألف» فيجيء آخر ویقول لصاحب العبد: بع عبدك 
هذا من هذا الرحل بألف» على أني ضامن لك خسمائة من الثمن سوی الألفء فیقول 
صاحب العبد: بعت» ویکون قوله: بعت جوابا للکل. 

ولو لم یوجد اباء ولا مساومة» ولکن إيجاب العبد بألف حصل عقیب ضمان الرحل 
ذلكء كان کذلك استحسانا. 

وأما") ضمانه بعد الاباء والمساومة يصح قیاسا واستحسانا. 

وذکر فخر الاسلام -رحه الله-: وأصل ذلك أن أصل الثمن لم يشرع بغیر مال“ 
يقابله» وأما فضول الثمن فیستغی عن ذلك» ویجوز أن یقابله تسمية الال لا حقيقة» ألا تری 
أن من باع عبدًا بألفين» وقيمته آلف أن الألف الزايد”” لا يقابله مال إلا تسمية» فصار 
الفضل في ذلك عنزلة بدل الخلع بأصله» وقد صح شرطه على غير العاقد هناك أعيى غير 
اذاف فکذلك ميته وان قال: [من] المن [فقد] وحدت صورة E‏ بقل ٩‏ 
من الثمن لم یوحد صورة القابلة ولا معناها. 

وقال الامام التمرتاشي" ©: في قوله: و( قال: بعه بألف على أن ضامن لك همسمائة 
من الثمن سوی الألف» فباعه جاز البیع للمشتري بال و خسمائة على الأحبي؛ لأنه حعل 
زيادة في الثمن» ولا جوز في حق الشتري حن لو أدى الألف إلى البائع له أن یقبض العبد 
وليس للبائع أن يحبسه لأحل الخمسمائة» ولو أراد المشتري أن يبيعه مرابحة ببيعه مرابحة يبيعه 


(۱) في (ت): والإمام. 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۲۲/4). 
(۳) في (ت): وهو. 

)٤(‏ في (ت): شراء. 

(ه) في (ت): آما. 

(7) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۲۷/4). 
(۷) في (ت): ما. 

(۸) في (ت): الزائدة. 

(9) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۰) في (ت): يوجد. 

(۱۱)العناية شرح امداية (۱۲۳/۷). 

(۱۲) في (ت): ولو. 


النهايبة قرح الهداية: مسائل منثورة 


على ألف» وإن كانت دارأ فللشفيع أحذها بألف» ولو تقايلا البيع فللأحني أن يسترد 
الخمسمائة من البائع. 

وقي قياس قول أبي يوسف -رحه الله- أن الإقالة بيع حدید ينبغي أن لا يسترد. 

وكذا [لو] ۲ رده (بعيب بغير قضاء» وبقضاء يسترد)”". 

ولو ضمن الاحبي بأمر الشتري وباقي المسألة بحاههاء فالزيادة صارت واحبة في حق 
المشتري» وللبائع أن يحبس العبد حي يصل إليه ألف وخمسمائة؛ لأنه لما ضمن بأمر المشتري 
كان للضمین!" أن يرجع على المشتري» فصار كأن المشتري اشتراه بألف وخسمائة. 

وله أن يبيعه مرابحة عليه؛ لأن المرابحة يكون”' ما قام عليه» وللشفيع أحدها“ بذلك. 

ولو أراد المشتري رده بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو تقايلا فالبائع يرد الألف على 
المعتري والزيادة علی الضمین. 

وذکر الامام احقق همس الأئمة السرحسي -رحمه الّه-(: الفرق بين المسألتين من 
وجهين فقال في السألة الأولى: ضمن الأحني الخمسمائة وصير نفسه زعیمّا حيث قال: من 
الثمن فيجب علیه بخلاف ما [ذا[قال] ۲۱ له: بعه من فلان بألف درهم» على أن ضامن 
لكن خمسمائة» وم یقل: من الثمن» فباعه بألف درهم, فان البیع جائز بألف درهم ولا 
شيء على الضامن؛ لأن هناك رشاه على البيع مما سمي من المال» والرشوة حرام لا يلتزم 
بالضمان. 

ثم تحقيق هذا الفرق من وجهین: 

أحدهما: أن البيع سبب موحب للثمن, فإذا قال: من الثمن» فإنما جعل الخمسمائة على 
نفسه مستحق”” للبائع بالبيع» وذلك جائزء وإذا لم يقل: من الثمن؛ فإنما جعل الخمسمائة 
للبائع على نفسه بالالتزام ابتداء لا بالبيع» وذلك رشوة التزمها لتحصيل المقصود. 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۲) في (ت): بعيب بقضاء وبغير قضاء يسترد. 
(۲) في (ت): للتضامن. 

(4) في (ت): تكون. 

)٥(‏ في (ت): أحذها. 

(5) المبسوط (۱5۷/۲۲). 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۸) في (ت): مستحقا. 


النهايبة رح لهدای2: مسائل منثورة 


والثانی: أنه إذا قال: من الثمن فقد صار مضيفاً الالتزام() في ما بعد البيع؛ لأن 
وحوب الثمن یکون بعد البيع» وإذا لم یقل: من الثمن كان هذا التراما منه في الحال» بشرط 
أن يبيعه منه بألف درهم وذلك [منه] ۱" غير صحيح. 

فان قبل: كيف يجب شيء من الثمن عليه بالبيع ولم يدحل تي ملكه شيء من العقود 
عليه 


قلنا: التزام امن بالبيع مقصودًا لا يكون إلا من یدحل المبيع في ملکه فأما بیعا فقد 
يكون من غير ملكه من يدخل البیع في ملکه ولهذا حوزنا من المشتري الزيادة في الثمن؛ 
وهذا؟ لا يملك شيعا عقابلة هذه الزيادة؛ لأن المبيع صار مل وكا [له]( كله بالئمن الأولء 
ولكن لما كانت هذه الزيادة تثبت تبعًا وإن لم علك عقابلتها شيئاء كذلك ههنا القافل 
[إغا] يلتزم الخمسمائة من الثمن تبعًا. 

فان قيل: لو ثبتت هذه الخمسمائة نا له لتوحهت الطالبة [المطالبة] بما على المشتري» 
ثم الضامن يكون متحملاً عنه» وبالاتفاق لا يطالب المشتري ما. 

قلنا: نعم لا يطالب با؛ لأنه لم يلتزمهاء وإنما يطالب ها من التزمهاء ويكون من الشمن 
في حق من التزمهاء لا في حق من ۸ يلتزمها؛ لأن ثبوت الحكم بحسب السبب» وهو 
کالرحل یقول: بفلان"؟ على فلان ألف درهم E‏ 
ذلك. فان الکفیل يصير مطالبا بالألف» والأصيل لا يصير مطالبا بشيء منه هذا العین» 
گر قافن و توالا وتوا ويد انحر هه ۱ 


(۱) في (ت): للالترام. 

(۲) في (ت): إلى. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) ي (ت): وهو. 

(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) في (ت): ضمنا. 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۸) في (ت): لفلان. 

(9) في (ت): وأنا. ۳ ۱ 
٠١‏ الكفيل: هو الذي ضّم ذمته إلى ذمة الآحر والآخرٌ هو الأصيل والمكفول عنه والطالب هو الدائن وهو المكفول له والشيء 
الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه هو المكفول به. التعريفات الفقهية (۱۸۳/۱). 

(۱۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 

(۱۲) العناية شرح اشداية (۱۲۳/۷). 


[۱۲۲ اب ] 


التهاية شرح الهداب1: مسائل منثورة 


فان قیل: يجب أن لا تصح الزيادة في الثمن من الأحني؛ لأن أصل الثمن لا يجوز أن 
يجب على الأحبي» والمبيع لغيره» فكذلك الزيادة يجب أن لا تجوز من الأحبي إذا كان ما 
بازائها يحصل لغيره. 

قلنا: ذكر الفقيه أبو بكر امحصاص( عن الشيخ أبي الحسن الكرعي حرحمهم الله- 
آورد هذا السؤال ومنع وقال: يجوز أن يكون أصل الثمن على الأحبي» والمثمن لغيره» كما 
تحوز الزيادة في الثمن من الأحبي وما بإزائها لغيره» وقال: ولا يعرف في هذا رواية منصوص 
يناعن سهان 

بخلاف ما قلنا فساغ [لنا] المنع» فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق» ثم قال الجصاص: هذا 
المنع الذي ذكره الكرحي ما يبعده وذلك لأن عن أصحابنا رواية في هذاء فان محمدًا -رجه 
الله- ذكر في كتاب الصرف وغيره: أن من اشترى شيئا بدين له على غيره لا يصح هذا 
الشراء عند علمائنا؛ لأنه اشترى بشرط أن يكون تسليم الثمن على غيره والثمن لغيره» وإذا 
كان الشراء بشرط أن يكون تسليم الثمن على غيره والثمن لغيره» وإذا كان الشراء بشرط 
أن يكون تسليم الثمن على غيره باطلاء فلا" يبطل الشراء إذا كان بشرط أن يكون 
وحوب الثمن والتسليم على غير المشتري أولى» وإذا كان كذلك لم يكن بد من الفرق» 
والفرق أن القياس بأي2 جواز”" الزيادة” من الأحبي في الثمن؛ لأنما بدل المال معاوضة 
مر ور أن قطان تاره عرض و الیش فور اقا ناض الس ای انا كنا لاسن 
بالنص الوارد بجواز قضاء الدين من الأحنبي شرعاء وهو حديث أبي قتادة الأنصاري له 


(۱) قي (ت): وأد. 

(۲) أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار» آبو بكر الرازي العروف بابحصاص من أهل الري» من فقهاء الحنفية» سکن بغداد ودرس 
ها تفقه ابحصاص على أبي سهل الزحاج» وعلی أبي الحسن الكرخي انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامّاء رحل إليه الطلبة 
من الأفاق. من تصانيفه: (أحكام القرآن)» و(شرح ختصر شيخه أبي الحسن الکرحي»» و(شرح الجامع الصغیر). الجواهر الضية (۱/ 
۵6 والأغلام للزركلي (۱/ ۱۷۱). 

(؟) العناية شرح افداية (۱۲۳/۷). 

(4) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(5) في (ت): فلأن. 

(7) في (ت): بأن. 

(۷) في (ت): جوازه. 

(۸) في (ت): بزيادة. 

(3) أبو قتادة الأنصاري امه الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري الخزرجي السلمي فارس رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وم احتلف 
في شهوده بدراء فقال بعضهم: كان بدريا. وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها. توفي بالكوفة في خلافة علي» وصلى عليه علي 
فكبر سبعا. أسد الغابة في معرفة الصحابة (55/5؟). 


للا يس 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


حيث امتنع النبي اما عن الصلاة على رحل من الأنصار لمكان“ (دين عليه)”"؛ قال أبو 
قتادة: هو على وإلي» وفي **”2 يا رسول الله وجود”» ذلك من حي صلى على الميت, 
وذلك القضاء منه بذل المال عوضا عن دينه من غير أن يحصل له عوض بإزائه» والشرع 
جوز ذلك؛ لما أشرنا إليه» والزيادة من الأحبى في الثمن في معناه» فكانت ملحقة به؛ 
(استدلالاً به) ۶ . ۱ 

قلت: لكن الأولى في هذا ما قاله العالمان“ في التحقيق؛ آعق هما: الإمام شس الأئمة 
السرحسي والإمام فخر الإسلام؛ لأا“ لو استدللنا في جواز التزام الزيادة من الأحببي هذا 
الحديث» وهو حديث أبي قتادة ينبغي أن يجوز من الأحنبي التزام أصل الثمن أيضاء كما 
يجوز التزام الزيادة على الثمن؛ لأن حكم الحديث لا لفرق بينهماء وبالاتفاق أن التزام أصل 
الثمن لا يجوز منه» ولأن حكم الحديث إنما كان بعد الوجوب والتزام الزيادة من الأحبي 
يجوز وقت المعاقدة قبل وحوب أصل الثمن على الشتري» فعلم أن بينهما فرق”©. 

فالنکاح جائز؛ لوجود سبب الولاية» وهو الملك في الرقبة على الكمال» أي سبب ولاية 
الترويج. 

فان قلت: كما " أن الملك في الرقبة على الكمال سبب ولاية التزرويج» فكذلك هو 
أيضا سبب ولاية التصرف» فمن أين وقعت المفارقة بين النكاح وبين البیع» حيث جحاز 
الترويج قبل القبض» ول يجز البيع قبله» ولو قيل فباحدیث" '» فما الحكمة في تخصيص البيع 
دون سائر التصرفات. 

قلت: الفرق بينهما من وجهين: 


(۱) في (ت): لما كان. 
(۲) في (ت): عليه دينا. 
(۲) في (ت): مال. 

)٤(‏ في (ت): وحوز. 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الحوالات- باب إن أحال دين الميت على رحل حاز (۲۲۹۱). 
(5) في (ت): استدلاله. 
(۷) في (ت): العلمان. 
(۸) في (ت): لأنا. 

)٩(‏ في (ت): فرقا. 
(۱۰) في (ت): و کما. 
(۱۱) ف (ت): باحدیث. 


سس 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


أحدهما: أن البيع يبطل بالغر والنكاح لا يبطل؛ لأن معن الغرر يتحقق فيه؛ 
لاحتمال"؟ الانفساخ بافلاك قبل القبض» والنكاح لا ينفسخ ملاك العقود" عليه قبل 
القبض وبعده. 

والثاني: أن القدرة على التسليم شرط لصحة البيع» وذلك إنما يكون بعد القبض» و 
ليست بشرط لصحة النكاح. 

ألا ترى أن بيع الابق لا يحوزء ونكاح الابقة حائز فلما ثبتت المفارقة بينهما من هذين 
الوجهين» وقد ورد النهي عن البيع قبل القبض احتص بالبقیع"* ول يكن ورود النهي عن 
ای واا ودک الصتر ل 

EE‏ مزرجها قل النيص» إن تم البيع حاز النكاح» وان انتقض بطل في قول أبي 
یوسف خلافاً حمد -رحمه ال قال: والختار قول أن یوسف؛ لأن البيع م انتقض قبل 
القبض انتقض من الأصل» فصار كأن“ م يكن» فکان النكاح باطلاً. 

لعن فاو إن يفون اشر اف بعس ولق فل بتكي ارو تیم اش 
على تقدير الرد. 

وذکر [الإمام]”' '' القاضي الإمام الزرنكري" -رحه الله- في هذه المسألة: لو مانت 
الجارية قبل القبض لا يبطل النکاح» وان بطل البيع» ومى لم يطأها حى ماتت يجب المهر 
للمشتري بتسليط من جهة [أي من جهة]”' ' المشتري. 


(۱) في (ت): بالغرر. 

(۲) في (ت): معن احتمال. 

(۲) في (ت): العقود. 

(۶) ی (ت): بالبیع. 

(ه) الفتاوی اندية (۳۳/۱). 

(5) في (ت): ذکر. 

(۷) عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن مازة» آبو مُحَمّد» حسام الدين» الحنفي» العروف بالصدر الشهید فقیه. أصولي» من آکابر 
الحنفية» تفقه على والده برهان الدين الكبير عبد العزيز» وناظر العلماء ودرس للفقهای 3 اللوك یصدرون عن رأيه» وتوف 
شهیدا من تصانيفه: "الفتاوى الکبری"» و"الفتاوى الصغری" و"عمدة المفي والستفی" و"شرح أدب القاضي". الجواهر المضية 
(۰)۳۹۱/۱ الأعْلام للز ركلي (۱/۰ 0۰ 

(۸) " الفتاوی الکبری - مخطوط " في المكتبة العربية بدمشق. 

)٩(‏ في (ت): كأنه. 

(۱۰) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

(۱۱) البناية شرح امداية (۳۸/۸). 

(۱۲) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 


سب 


[irr] 


النهايبة شرح ‏ لهدای2: مسائل منثورة 


والقیاس أن يصير قابضاً بنفس التزویج» وهو رواية عن أبي یوسف -رحمه اب حن 
إذا هلكت بعد ذلك فهو من مال الشتري؛ لأن الترویج عيب فیها حب لو وحدها الشتري 
ذات زوج له أن يردهاء فالشتري") إذا عيب المعقود عليه يصير قابضاًء وجعل القزويج 
کالاعتاق أو" التدبير. 

ولكنه استحسن فقال: لا يكون قابضاً لها بنفس التزویج؛ حن إذا هلكت فهو“ من 
0-0 لأنه لم يتصل من المشتري فعل يماء وإنما التزویج عيب من طريق الحكم على 
معن أنه تقل رغبات الناس فيهاء وينتقض لأحل الثمن» وهو في معن نقصان السعرء 

والترويج لما كان عيباً من طريق الحكم كان نظير الإقرار عليه بالدين» والمشتري لو أقر عليها 

۳ لا ي ا لما. 

بخلاف العيب الحقيقي» فذلك باعتبار فعل یتصل من الشتري بعينهاء وهو إتلاف الجزء 
من عينهاء كذا في المبسوط”» في باب جناية البائع والمشتري على المبيع قبل القبض. 

أن في الحقيقي استيلاء» أي في التعييب الحقيقي» بأن اشترى حارية» وفقأ عينها أو قطع 
يدها يكون قبضاء فكذا بالوطء؛ لأنه استيلاء على امحل بالفعل احسی(. 

فان قيل: يشكل على هذا الاعتاق والتدبير» فان الشتري يصير قابضاً هما" وهما 
ليسا باستيلاء على [هذا]”” انحل بالفعل الحسي. 

قلنا: قال في المبسوط”': الإعتاق أنها للملك فيها وإتلاف للمالية» وضذا ينبت له 
الولاء”” "» فمن ضرورته أن يصير قابضا. 

وكذلك التدبير نظير”' '' العتق"" في استحقاق الولاء» وثبوت حق الحرية للمدبر به. 


(۱) في (ت): والشتري. 
(۲) في (ت): و. 

(۲) في (ت): فهي. 

)٤(‏ في (ت): بالدین. 

(5) البسوط (۱۷۰/۱۳). 
(7) في (ت): احقيقي. 
(۷) في (ت): کما. 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(8) البسوط (۱۷۸/۱۳). 
(۱۰) في (ت): الولاية. 
(۱۱) في (ت): نظیرا. 
(۱۲) في (ت): للعتق. 


س 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


ومن اشترى عبدًا فغاب» أي الشتري قبل نقد الثمن» فأقام البائع البينة أنه باعه إياف 
أي أقر البائع بأن البائع باع هذا العبد من ذلك المشتري الغائب» وأقام البينة على ذلك ثم 
غا ذكر إقامة البينة؛ لأن البائع لو طلب من القاضي أن يبيعه لثمنه» وقص عليه القصةء 
فالقاضي لا يجيبه من غير بينة؛ للتهمة» وانغا وضع المسألة في المنقول؛ لأن القاضي لا يبيع 
العقار على الغائب» وهاتان المسألتان في الجامع الصغير (للإمام التمرتاشي)'. 

فان قلت”": كيف يقبل البينة من غير حصم حاضر ينكر موحب شهادة البينة» مع أن 
شرط قبول البينة إنكار خصم حاضرء والمشروط لا يثبت بدون شرطه. 

قلت: قال الإمام شمس الأئمة السرحسي -رحمه الله-: آما قبول هذه البينة من غير 
خصم حاضر فلتکشف"" الحال» أو لأنه يدعي ثبوت ولاية النظر للقاضي قي هذا المال 
بسبب غيبة صاحبه» فالقاضي ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه والحاحة إلى النظر 
[لنفسه] ههنا حاجة ماسة هما جميعًاء أما للمشتري"؟ فلأن العبد ملكه» وهو محتاج إلى 
النفقة» وأما البائع لأنه“ يعرض افلاك في يده» وملاكه يسقط حقه في الثمن» فلهذا قبل“ 
البينة. 

وحاصله أن حكم القاضي هذا في الحقيقة حكم بإقرار المقر» وإنما اشترط“ مع ذلك 
إقامة البينة؛ لاظهار الأمر عند القاضي» ونفي التهمة لا لإثبات الملك للغائب والدين علیه 
وإنكار الخصم في الدعوى إنما يشترط لقبول البينة أن لو كان المدعي يدعي إثبات الحق على 
الدعی علیه. والقاضي يقضي .عوحب إقامة البينة» وأما ههنا فالقاضي يقضي عوحب إقرار 
المقر .مما في يده فلا يحتاج لذلك إلى إنكار الخصم حاضر وهذا لأن العبد في يد البائع» 
والقول قول الانسان فيما في يده؛ ألا ترى أنه لو ادعى أنه ملكه كان القول قوله فإذا أقر 
بالبيع فقد أقر للغائب بالملك على وجه يكون مشغولاً لا بحقه؛ لأن الثمن تعلق بالبیع» 


(۱) في (ت): لقاضي حان. 
(۲) الجامع الصغیر (۳۶/۱). 
(۳) في (ت): قیل. 

(4) البسوط (۳۸/۱۱). 

(5) في (ت): فکشف. 

(5) في (ت): الشتري. 

(۷) في (ت): فلانه. 

(۸) في (ت): قبلت. 

(۹) في (ت): یشترط. 


اا با 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


فيعتبر إقراره واشتراط البينة؛ لينفي (“التهمة» إلى هذا أشار الإمام قاضي خان -رحمه الله- 
حك 

وفيه إبطال حق الشتري» أي وی" البيع. 

وان لم يدر أين هو بيع العبد (واواق) الثمن بنصب الثمن؛ لأنه المفعول الشان 

فان قلت: في البيع فسادان: 

أحدهما: لزوم بیع النقول قبل القبض» وذلك لا جوز؛ لأن کلامنا فیما إذا لم یقبضه 
المشتري على ما يجيء. 

والثاني: لزوم القضاء على الغائب بزوال الملك» وهو أيضا لا يجوز. 

قلت: أما الجواب عن الأول: فمن مشايخنا من قال: ينصب القاضي من يقبض العبد 
للمشتري» ثم يبيع؛ لأن بيع القاضي كبيع المشتري» وبيع المشتري قبل القبض لا يجوزء فكذا 
بيع القاضي» ولكن”' فيه نظر؛ لأن المشتري ليس له أن يقبضه قبل نقد" الشمن* فكذا 
من يجعل وكيلا عنه» وقيل: لا ينصب القاضي وكيلا ليقبضه للمشتري؛ لأن البيع هناك“ 
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ليست عقصود. وإنما القصود النظر للبائع؛ احیاء لحقه» والبیع حصل في ضمن النظرء 
ویجوز أن یثبت الشيء ضمتاه وإن كان لا يغبت قصدًاء كذا في الفوائد الظهيرية” . 

وأما الجواب عن الثانىي: فهو فيما ذكرناه من تقرير الإمام قاضي خان: بأن هذا ليس 
بقضاء على الغائب» بل هو اعتبار قول صاحب اليد فيما في یده. والقضاء على الغائب إنما 
لا يحوز إذا وقع مقصودّاء وأما لو وقع القضاء عليه في ضمن شيء مقصود سواه فيحوزء 
على ما يجيء قبيل باب التحكيم» ثم اعلم أن مسألتنا هذه فيما إذا غاب المشتري قبل القبض 
حي صح بيع القاضي لإيفاء تمن البائع؛ لأن البائع إنما يكون أحق عالية العبد إذا كان قبل 
(۱) في (ت): لنفي. 
(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۲۸/4). 
9) في (ت): في. 
(4) في (ت): واف. 
)٥(‏ في (ت): لکن. 
(7) في (ت): النقد. 
(۷) في (ت): للشمن. 
(۸) في (ت): هنا. 


(9) في (ت): لیس. 
(۱۰) العناية شرح المداية (۱۲/۷). 


[۰۲۳اب] 


النهايبة شرح ‏ لهدای2: مسائل منثورة 


الق فان له آن جبسه عدن یستوق القمی؛ ین لو مات الشتري مفلسا ق هنه لاله 
كان البائع أحق [عالية] العبد من سائر الغرمای كالمرتمن یکون أحق بالرهن من ساثر 
الغرمای ثم الرهون يباع في دين المرتمن إذا تعذر استیفاء الدین من الراهن» فکذلك يستوفي 
الثمن من مالية العبد بالبیع إذا تعذر استیفاژه من الشتري» والبیع قبل القبض في ید الب‌ائع 
عنزلة الرهن في يد الرقن. 

وأما إذا كان البائع سلمه إلى الشتري والمسألة بحاها فلا یقبل بينة البائع؛ لأن حق البائع 
هتاك ن الثمن غیر متعلق عالية العبد بل هو دين ق ذمة الشتري» والبينة لاثبات الدین علی 
الغائب غير مقبولة عندناه فلا یتمکن القاضي من قضاء الدین من مال الغائب قبل ثبوت 
الدین وإثباته» إنما يكون بالبينة عند حضور الخصم إلى هذا آشار شمس الأئمة -رحه الله- 
۲ فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه إلى أجره”"'» وأجمعوا أنهما لو كانا حاضرين وأراد 
أحدهما أن ينقد حصته ليقبض نصيبه ليس له ذلك» فالخلاف بين أبي يوسف وصاحبيه في 
موضعين: 

أحدهما: في قبض جميع العبد» على تقدير نقد جميع الثمن» [والباقي]”" في احتباس 
نصيب الغائب عنه إذا حضر؛ لأنه یستوفي نصيبه من الثمن. 

وذكر الإمام التمرتاشي حر حمه اله-(*: فالحاضر” لا علك قبض نصيبه إلا بنقد جميع 
الثمن» فلو" نقد احتلفوا في مواضع: 

الأول: هل يجبر البائع على قبول نصيب الغائب» عند أبي يوسف: لا یج خلافاً لهما. 

والثاني: لو قبل» هل يجبر على تسليم نصيب الغائب إلى الحاضرء عنده لاء حلافا هما. 

والثالث: لو قبض الحاضر العبد» هل یرجم على الغائب .ما نقد عليه عنده, خلافا للمما. 

وقال آبو یوسف: إذا دفع الحاضر الثمن كله لم یقبض الا نصیبه» آي یقعبض نصیبه 
بطریق المهايأة» وهما أنه مضطر فيه إلى قوله: کمعیر الرهن. 

فان قلت: لو كان التعلیل بالاضطرار معولاً عليه لما تفاوت الحكم بين أن يكون 


(۱) البسوط (۳۰/۱۷). 

(۲) في (ت): آخره. 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 

.)۱۲۹/4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 
في (ت): والحاضر.‎ )5( 

(5) في (ت): ولو. 


اس 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


شريكه حاضرا وغائباء كما في صاحب العلی فانه يب السفل لبي عليه علوه؛ فإنه لا 
يكون متبرعًا ببناء السفل» سواء كان صاحب السفل حاضرا أو غاثباه وههنا لو كانا 
حاضرين ثم أراد أحدهما أن ينقد حصته ليقبض نصيبه ليس له ذلك بالإجماع» ولو نقد 
نصيبه كان متبرعا فيما نقد بالإجماع. 

قلت: الملك للغائب إنما ينبت في نصيبه باعتبار قبول احاضر؛ لأن من حاطب اثنين 
بالبيع فقبل أحدهما دون الآخرء لم يلك شيعا منه» وإذا ثبت أن الملك له باعتبار قبول 
الحاضر كان الحاضر .منزلة ال وكيل عنه بالشراء فإذا نقد الثمن تمكن من قبض البیع» وثبت 
له حق الرجوع على صاحبه بنصيبه» إلا أنه وکیل من وجه دون وجه؛ لأنه لا يكون مطالبا 
بنصيب صاحبه من الثمن بعد قبوله» فمن هذا الوحه يكون کالتبر ع» والأصل أن ما تردد 
ين شين بوكر ا فلشيهة ن 

قلنا: إذا كان صاحبه حاضرا لا برجع عليه ولشبهه بالوكيل. 

قلنا: إذا كان صاحبه غائبا يرجع”" عليه ما اذى عنه» ويتمكن من قبض نصيبه» وهذا 
لأن في حال حضرته هو غير مضطر إلى إيفاء جميع الثمن من ما لأنه عکنه أن يخاصمه 
إلى القاضي حن ينقد نصيبه من الثمن؛ ليتمكن من هو من قبض نصيبه من العبد» وقي حال 
غيبته هو مضطر إلى ذلك؛ لأنه لا يتوصل إلى نصيبه من العبد إلا بدفع جميع الثمن» فإن 
الصفقة في حق البائع واحدق فلهذا7" جعلناه كال وكيل في هذه الحالة؛ ليقبض جيع العبد إذا 
نقد جميع الثمن» ثم یرجع على صاحبه بنصيبه» ويحبس نصيبه عنه؛ ليستوقي منه ما ثبت له 
حق الرجوع به» كما يثبت للوكيل حق حبس البيع إذا نقد الثمن من مال نفسه» كذا في 
الجامع الصغیر ۲ لشمس الأئمة السرحسي ح رحمه الله . 

وأما صاحب العلو فإنه مضطر إلى أن يتوصل إلى حقه من بناء العلو» سواء كان 
صاحب السفل حاضرا أو غائبا؛ لأنه ليس له أن يخاصمه ف أن يبي السفل ليبئ هو عليه 
علوه» فلذلك افترقاء كمعير الرهن بأن أعار شيئاً ليرهنه فرهنه» ثم أفلس الراهن» وهو 


(۱) فی (ت): رحع. 

(۲) في (ت): ماله. 

(۳) في (ت): وطذا. ۳ 

(4) شرح الجامع الصّغِير للشيباني في الفروع. 
(ه) المبسوط .)١١١/1١5(‏ 


ااا با 


[1<] 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


المستعير» أو غاب فافتكه المعير يرجع ما أدى من الدين على الراهن» وان [کان] ۲ قضى 
دين الراهن بغير أمره؛ لأنه مضطر في القضاءء أو" لا يتمكن من الانتفاع .ماله إلا بقضاء 
الذين” 2 فكذلك ههنا. 

فان قلت: ما الفرق ين هذا ورين ما إذا استأحر الرحلان داراء فغاب أحدها قبل نقد 
الأحر لصاحب الدار» فنقد الحاضر کل الأجرء فانه یکون متبرعًا بالإجماع. 

قلت: لأنه غير مضطر ف نقد نصيب صاحبه من الآحر من قبل أنه ليس لاجر جنس 
الدار لاستيفاء الأحر» كذا ذكره الإمام التمرتاشی. 

ومن اشترى ا بألف مثقال ذهب وفضة بأن قال: حريدم بمزار مثقال زر ونقرة 
فهما نصفان» ولفظ رواية الأصل من الجامع الصغير“: يعقوب» عن أي حنيفة -رحمهما 
الله- في رحل يقول لرحل: أبيعك هذه الحارية بألف مثقال ذهب جيد وفضة قال: ما 
نصفان خسمائة مثقال ذهب و خسمائة مثقال فضة قال آبو جعفر -رحه اك فائدة هذا 
الکتاب( أن قوله: آبيعك کقوله: بعتك فظاهره العدة ويراد به الایجاب ولیست هذه 
اللفظة في کتاب البيو ع» إِنما فیه: إذا باع جارية» ولکن ذکر فخر الاسلام -رحمه الله- في 
الجامع الصغير: أن قوله: أبيعك ليس بإبجاب» بل هو من باب المساومة. 

وفائدة أحرى أن في مسألة البيوع قدم الفضة وأحر الذهب. فقال: ألف مثقال فضة 
وذهب جيدء وی هذه الرواية: ذكر الذهب. ثم الحيد» ثم الفضة فلولا هذه الرواية لقيل: أن 
مقدار الثقال غلب استعماله في الذهب لا في الفضة فإذا قدم الذهب وأضاف الثقال إليه ثم 
قال: وفضة» ۸ يستعمل المثقال في الفضة فصار كأنه باع بألف مثقال ذهب وبفضة“ 
مجهولة المقدار» فالبيع باطل وأما إذا قال: آلف" مثقال فضة فقد أضاف الثقال إلى الفضة 
فلابد من اعتباره فيها» ثم عطف عليه الذهب الذي يليق بذلك المقدار» فاحتمعا یا في 


(۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): اذ. 

(۲) في (ت): الدین. 

.)۱۲۸/۷( العناية شرح الحداية‎ )٤( 
.)۱۲۹/۷( (ه) فتح القدیر‎ 

(5) أبو یوسف یعقوب بن إبراهيم. 
(۷) في (ت): الكلام. 

(۸) في (ت): وفضة. 

(9) في (ت): بألف. 


سس 


النهايبة شرح ‏ لهدای2: مسائل منثورة 


الثقال وأحذ من كل جنس بصفة فرواية الجامع أزالت هذه الشبهة. 

فان قیل: الجودة صفة هما أو للذهب خاصة. 

قلنا: فهما) جميعًا؛ لأنه عطف أحدهما على الآخر. 

الا ثری آن رحلا لوفال: عبدي حر غذا» وامران طالق آفما یقغان LEL‏ 
و کذلك لو قال: عبده حر وامرآته طالق عدا کذا ی کشف الغوامض(". 

قال: وعثلهء وهذا2؟ اللفظ في استعمال الفقهاء فیما إذا كانت السألتان یتشضابان 
صورة ویختلفان حکمّا» وهنا كذلكء ولو( اشتری جارية بألف من الذهب والفضة يحب 
من الذهب مثاقیل» ومن الفضة دراهم وزن سبعة» يعني خمسمائة یکون من مثقال ذهب» 
وخمسمائة من الدراهم یکون بوزن سبعة. 

وذکر في البسوط"؟: وإذا باع جارية بألف مثقال وذهب وفضة أو دراهم ودنانی 
كان له من كل واحد منهما النصف؛ لأن الواو للعطف. ومطلق العطف یوحب الاشتراك 
على وجه الساواة بين العطوف والعطوف علیه إلا أنه إن كان قال: ألف مثقال فعلیه 
حمسمائة مثاقيل ذهب وحمسمائة مثقال فضة؛ لأنه فسّر المثاقيل بالذهب والفضة وان قال: 
ألف من الدراهم والدنانير» فعليه مسمائة دينار بالمثاقيل وخمسمائة درهم وزن سبعة؛ لأنه 
هو المتعارف في وزن الدراهم فينصرف إليه» وقال الإمام التمرتاشي: اشترى جارية بألف 
مثقال ذهب وفضة وهم(" نصفان؛ لأنه أضاف العقد”” إليهما على السواء» ويشترط بیان 
صفتهما؟ بخلاف الدراهم والدنانیر ينصرف إلى الحيد. 

وكذا لو قال: له علي مائة مثقال ذهب وفضة فعليه من كل واحد النصف. وكذا هذا 
في جميع ما يقر به من الکیل والموزون والثياب وغیرهما( ‏ قرضاً أو سلما أو غصبا أو 


(۱) في (ت): فما. 

(۲) کتاب کشف الغوامض لأبي جعفر افنداون الفقیه ذکر فیه: بعض ما أورده مُحَمَّد الشيباني في: (الجامع الصغیر) توفي: سنة 
۳ ه. کشف الظنون (۲/ 5497 .)١‏ 
(۳) في (ت): قرله. 

)٤(‏ في (ت): فهذا. 

(5) في (ت): لر. 

.)١157/١7( المبسوط‎ )5( 

(۷) في (ت): فهما. 

(۸) في (ت): النقد. 

)٩(‏ في (ت): صفتها. 

(۱۰) في (ت): وغیرها. 


النهايبة رح لهدای2: مسائل منثورة 


وديعة أو بيعًا أو شراء أو مهرا أو جعلاً رفي حلع" أو وصية أو كفالة أو غير ذلك وكذا 
لو قال: له علي كر حنطة (وشعير ومسم)» كان عليه الثلث من كل جنسء وهو لا 
يعلم» أي رب الدين لا يعلم. 

لأن حقه في الوصف مرعي كهوا“ني الأصل» أي حق رب الدين في وصف الدين من 
حيث اللحودة واحب رعايته» كحقه في“ الأصل من حيث القدر فلو كان المقبوض دون 
قرا لم يسقط حقه في المطالبة بقدر النقصان» Ss‏ إلا 
أنه يتعذر عليه الرحوع بفضل القيمة؛ لأنه لا قيمة للجودة عند المقابلة ‏ مجنسهاء فيرو 
عن القبوض إن كان قائمّاء ومثل القبوض إن كان مستهلکا؛ 0 
عينه» وهما أنه من جنس حقه أي أن الزیوف"" من جنس حقه الذي هو الحياد؛ حي لو 
روعي ان ل اده فاو" اسمن FO‏ رن اتفال كاف الم مرف 
وال ار وت هن دبک ترخع؛ لژنه لو تحوز بالأحذ فیما جوز الاستبدال فیه لا یکون 
دا إزاذ على" أن فلت ال رد یی ج ی ا ا دا عو کے 
موضع الصرف والسلم جاز له أن یستبدل" ‏ بالثیاب وغیرها. 

ومعلوم أن الثياب ليست من حقه» (وثي السلم والصرف)"" لا يجوز الاستبدال» ولو 
م یکن الزیوف من جنس حقه لكان استبدالاً ي الصرف والسلم» وهو لا يجوز فعلم هذا 
أن الزیوف من حنس حقه» ولا عکن تدا ركها بایجاب ضمافا؛ لا ذكرناء وهو قوله: 
لأنه""“ لا قيمة فا عند القابلة جنسه. 


(۱) في (ت): أو حلعا. 

(۲) في (ت): أو سمسم أو شعير. 

(۳) في (ت): کما. 

(۶) في (ت): و. 

(5) في (ت): الطالبة. 

(7) في (ت): ويرد. 

(۷) في (ت): إذاء 

(۸) الزيوف: الرديئة» يقال: ال إذا كان رديعًا. قال بعضهم لوف هي الْمَطلية بالق الْمَعقُودٍ بمراوحة اريت 
وکانت مَعْرُوفة قبل رَمَاننَا وقَدْرُهَا مفل: سنج الْمِيرَان. المصباح المنير .)751/١(‏ 
(9) في (ت): مقابلا. 

(۱۰) في (ت): وفيما. 

(۱۱) ف (ت): يستبدله. 

(۱۲) في (ت): وقي الصرف والسلم. 

(۱۳) في (ت): لأنا. 


سب 


[؛ ۰۲اب ]| 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


لأنه إيجاب له عليه» أي إيجاب لأجله عليه ولا نظير له ني الشرع بأن يحب الضمان 
لنفسه على نفسه بالنسبة إلى شيء و احد لنفسه وهو وصوله إلى دراهمه الجيدة» وإِعا قيدنا 
بقولنا: بالنسبة إلى شيء واحد؛ احترازا عما يحب نفقة المرأة أو العبيد على الزوج والول 
عقابلة انتفاعه منهم؛ لأنهما شیتان۲ مختلفان فيه» فان من له الحق فيه مختلف؛ لأن من له 
الحق في(" الانتفاع ملك المتعة والرقبة الزوج والمولى» وني الانتفاع بالنفقة المرأة والعبيد. 

5 1 5 ° 50 1 

وأما ههنا فالقبوض | كله]”' ملكه. قوله”' الحق ومن عليه الحق شخص واحد» وهو 
رب الدين» فليس له نظير في الشر ع» وذكر في الفوايد الظهیریة"" في تعليل قول أبي يوسف: 
ولا يقال بان" ملكه فكيف يقضي عليه بضمانه ثم قال: لأنا نقول جاز أن يقضي عليه 
بضمان ما هو ملكه إذا كان فيه فائدة» ألا ترى أن كسب المأذون له المديون مضمون على 
المولى وان كان ملكا له» حي لو اشتراه"“ صح» وكذلك الرهون مضمون على الراهن» وان 
کان ملکا للم وهنا یی التضمین فائدة وهی احیاء حقه ق صفة امودة. 

ولأبي حنيفة ديه ما قال في الكتاب» والفرق بين هذا وبين ما استشهدا به (آن 
الضمان ‏ جب مجعالة ‏ ولا سبیل إلية؛ والضمان هناك جب للغرماء» وال ذلك سبیل» 
وف النوازل: اشتری دارا بالجياد» ونقد الزیوف أحذها الشفیع بابلیاد؛ لأنه إنما يأحذ ها 
اشتری» ولو باعها مرابحة فان رأس لال ابمياد. 

وفي الأحناس: اشتری بالجياد ونقد الزیف ثم حلف أنه اشتراها بالحياد» قال آبو حنيفة 
ج رحمه الله-: لا جنث» وقال آبو يوسف -رهه الله-: ی كذا ذكره الامام 
ی ع (۱۳) 
التمرتاشي ١‏ 
(۱) في (ت): و. 
(۲) في (ت): سببان. 
(۳) في (ت): و. 
)٤(‏ ف (ت): المنفعة. 
(5) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(5) في (ت): ومن له. 
(۷) فتح القدير (۱۸۱/۱۰). 
(۸) في (ت): أن المقبوض. 
)٩(‏ في (ت): اشترى منه. 
(۱۰) في (ت): ههنا. 
(۱۱) في (ت): حقا له. 


(۱۲) في (ت): يحدث. 
(۱۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۳۰/4). 


ااا س 


النهايبة شَرحٌالهدايّة: مسائل منثورة 


وكذا إذا انكسر فيها ظى» وقي بعض الروايات: إذا نكس أي دحل في الكناس وهو 
موضعه وإنما قيد بالتكسر؛ لأنه لو كسره أحد يكون له الشىء بریان كردن» فصار کنصب 
سبكه للخفاف فيعقل با صيد لا له ما لم يكفه [فتومل]۱) أما إذا ضمه" ذلك إلى 
اه أو كان قصد لذلك وتيا له فیینوز(*) يكون له ما وقع 2 ثيابه» وكذا إذا هيا 
مکانا لسرقین الدواب» فما وقع فیما"؟ یکون له عند البعضء کذا ذکره الامام قاضي 
حان» بخلاف ما إذا عسل النحل ‏ أرضه» حيث یکون العسل لصاحب الأرض» فرق 
بين هذا وبين العسل, والفرق أن العسل فيه معن الصيدية, لا في الحال ولا في المال» 
والأرض في يد صاحبهاء فما [يكون]”" فيها يكون في يد صاحبهاء وذلك لأن العسل صار 
قائمّا بأرضه على وجه القرار» فصار تابعًا لأرضه» كالشجر والزرع يثبت فيهاء وهذا كله 
إذا لم يكن هيأ أرضه للاصطياد. 

وأما إذا هيأ بأن حفر بغرا للصيد فوقع”” فيها فهو له كذا ذكره الإمام المرغيناني 
والتمرتاشي؛ لأنه عد من أنزاله بفتح الحمزة» أي من أنزال أرضه؛ تناول الکان كما في 
قوله: ولا أرض أنقل أثقاهاء والنزل هو الزيادة والفضلء ومنه قوله: العسل ليس من أنزال 
الأرض» أي من ريعها وما يحصل منهاء كذا في المغرب” '. 

وإنما جعل العسل من أنزال الأرض بخلاف بيض الطير الي باضت فيها؛ لأن العسل لا 
حصل 2 مطلق المواضع وعطلق الأغدية, بل بغداء حاص ومکان خحاص» فإذا عسل 2 
آرض( ۲ علم أنه من نبات ذلك الأرض» فکان من أجزاء تلك الأرض» فيكون لمالك 
الثرض کما ذا نبت قي أرضه شحرة أما البیض فانه أصل الصید ‏ وطذا لو 00 
(۱) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(۲) في (ت): ضم. 
(۳) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(4) في (ت): حیشذ. 
(5) في (ت): فیها. 
(5) البناية شرح امداية (۳۹۲/۸). 
(۷) ما بين العقوفین زيادة من (ت). 
(8) في (ت): فما وقع. 
(9) بجمع ار (۱۱۰/۲). 
(۰) الغرب (40۱/۱). 
(۱۱) في (ت): أرضه. 
(۱۲) في (ت): للصید. 
(۱۳) في (ت): کسره. 


ل ل ل سم 


1/۲۰۱ 


النهايبة قرح ا لهدای2: مسائل منثورة 


الحرم“ كان عليه ابلزای وإمكان الأخذ من غير حيلة لا تخرجه من الصيدية» کصید 
لتکسر(؟ رجله في أرض إنسانء فذلك كان للآحذ دون صاحب الأرض. 
[قوله: و(" كان استبداله“» أي حينعذ“ ما وقع من الشك"؟ في بيان" من( استعد 
له فكان” قوله: آکان( ‏ معطوفا على حذوف بعد قوله: ما لم یکفه أي وأکفه أو كان 
م ا | عاق ] ۰ یا الكاف ار اف وت ع امه اش ماه ات 
5 و 5 ۹ mE‏ 


ولاب 


(۱) في (ت): 
(۲) في (ت): 
(۲) في (ت): آو. 
(5) في (ت): 
(5) في (ت): 
(5) في (ت): السكر. 


(۷) في (ت): 
(۸) في (ت): 
(*) في (ت): 


بيانه . 


من. 
وكان. 


0١‏ ف (ت): أو كان. 
(۱۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 
(۱۲) ف (ت): للمستعد. 
(۱۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). 


مسبت 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


کتاب الصرف 

آحر کتاب الصرف عن بيان آنواع البیوع» آما لا ذکرنا قي أول باب السلم أو لأن 
الصرف بیع الأثمان» والثمن في البیاعات يجري بحری الوصف. والبيع والبیع يجري مجرى 
الأصل؛ لتوقف جوز البيع إلى وحود المبيع» والقدرة على التسلیم» وتوقف صحة الإقالة إلى 
بقائه» وعدم جواز الاستبدال به» ويخالفه الثمن في هذه الأشياء الأربعة» فلذلك أخر ذكر 
البیع عن ذكر الأصل؛ لأن الأصل هو الأسبق وحوداء فكذا ذكرء أو قد ذكر في الكتاب 
معن الصرف لغة وشرعا. 

وأما شروطه فعلى الخصوص ثلاثة: 

آحدها: أن لا يفترق إلا عن تقابض في البدلين» والراد منه يفرق الأبدان. لا الذهاب 
عن موضع العقد على ما يجيء. 

والثاني: أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما؛ لأن الخيار استثناء لحكم 
العقد» وهو الملك عن العقد, فيمتنع الملك ما بقي الخيار» وإذا امتنع الملك بمتنع القبض الذي 
يحصل به التعيين الذي هو شرط حواز العقد والشرط. 

والثالث: أن لا يكون في هذا العقد أجل؛ لأن بشرط الأحل ينعدم استحقاق القبض 
الذي به يحصل التعيين» فحينئذ یرجم الكل إلى معن واحد» وهو أن الفساد بسبب انعدام 
القبض الذي به يحصل التعيين» فخيار الرؤية وخيار العيب يخالف خيار الشرط والأحل في 
هذا الباب؛ لأن بخيار العيب والرؤية لا عتنع الملك» فكان القبض الذي يحصل به التعيين 
ثابتا» فيصح العقد» ولا كذلك الأحل وخيار الشرط. 

فان قیل: كيف يجوز أن يقال بأن قبضه بدل الصرف قبل الافتراق شرط جواز العقد؛ 
وأنه يشترط بعد العقد لاحالة العقد» وشرط الحواز ما يشترط حالة العقد» كالشهادة في 
باب النكاح» والالية في البيع» فأما ما يحب بعد العقد يكون حكم العقد» لا شرط حواز 
العقد. 

قلنا: شرط الجحواز ما يشترط مقارنًا لحالة العقد. إلا أن اشتراط القبض مقارئًا لحالة 
العقد من حيث الحقيقة غير ممكن من غير تراض؛ لما فيه من ثبات اليد على مال الغير بغير 
رضاه» فعلقنا الجواز بقبض يوجد في احلس؛ لأن في المحلس العقد حكم [حالة العقد كما] 
في الایجاب والقبول» فصار القبض الموحود بعد العقد إذا وجد في مجلس العقد کالوجود 
وقت العقد من حيث الحكم» ولو كان موحودا وقت العقد من حيث الحقيقة كان شرط 


للا ااا 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


حواز العقد. 

فکذا إذا كان موحودا وقت العقد من حيث احکم. ثم احتلف الشایخ أن التقابض 
قبل الافتراق شرط صحة العقد أو شرط بقائه على الصحة فعلی قول من یقول: أنه شرط 
بقاء العقد لا يتأتى هذا الاشکال. وعلی قول من یقول: شرط صحة العقد يتأتى هذا 
الاشکال ولکن وجه الجواب ما ذكرناء کذا في الذخيرة واحیط. 

وذکر في البسوط": الصرف اسم لنوع بیع وهو مبادلة الان بعض‌ها ببعض» 
والأموال أنواع ثلاثة: نوع منها في العقد نن على کل حال» وهو الدراهم وال‌دنانی 
صحبها حرف الباء أو لم يصحبهاء سواء کانا یقابلها من جنسها أو من غير جنسها. 

ونوع منها: هو مبيع على کل حال» وهو ما ليس من ذوات الأمثال من العروض 
والدواق تالا 

ونوع: هو تمن من وجه ومبیع من وحه» کالکیل والوزون فا إذا كانت معينة في 
العقد یکون مبيعة» وإذا لم يكن معينة فان صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهي ثمن» وان لم 
یصحبها حرف الباء وقابلها تمن فهي مبيعة» وهذا لأن الثمن ما يثبت ديئًا في الذمة والنقود 
لامي را SENG‏ اقا ان بای ای ای 
حال» والعروض لا یستحق بالعقد الا عینا فکانت مبيعة» والسلم في بعضها رحصة شرعية 
فلا یخرج به من أن یکون مبیعاء والکیل والوزون مستحق عینا بالعقد تارة وديئًا أحرى» 
فیکون ثمئًا في حال [مبيعًا في حال]. 

قال: أولاً لا يطلب منه إلا الزيادة» إذ لا ينتفع بعينه» يعن أن غير الدراهم والدنانير 
ينتفع بعينه كاللحم والثوب. 

وأما في الدراهم والدنانير فإنما ينتفع بغيرهماء وهو يقابلها من المبيع» فلما كان كذلك لا 
يطلب في بيع الدراهم والدنانير إلا زيادة يحصل فيما يقابلهما من الجودة والصناعة؛ لأنه لو 
لم يطلب الزيادة» وذلك العين بدون الزيادة حاصل له فلا فائدة هما في بيع الصرف؛ 
بخلاف شراء اللحم مثلاء فإن مقصود الشتري هو حصول نفس اللحم لا زيادة قيمته؛ لأن 
مقصوده دفع الجوع» وهو يحصل بنفس اللحم. فلما كان كذلك كانت إرادة الزيادة 
مطلوبة في بيع الصرف قطعًاء والصرف هو الزيادة لغة» وكذلك اعتص بيع الصرف بذلك 


.)۲/۱( المبسوط‎ )١( 
.)۲/۱4( المبسوط‎ )۲( 


[۰۲۰/ب] 


النْهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


الاسم وهذا الذي ذکرنا في بیع الجنس بالجنس نحو بيع الذهب بالذهب, أو بيع الفضة 
بالفضة ظاهر. 

وكذلك في بيع الذهب بالفضة؛ لأغهما بسبب الثمنية خلقة جعلا جنساً واحدأ» ومنه 
ميت العبادة النافلة صرفاه ومنه قوله اكڪلا: «من انتمى إلى غير الله لا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلا» (؟ العدل هو الفرض,» والصرف هو الق اه عدلا؛ لکونه آداء لفسق لل 
الستحق, ولکن ذکر في الفائق7"©: حدیتا آخر في هذا فسره بتفسير بر آحر» وقال فی تجو 
اوه ی زا أو آوی عد م فعلیه لعنة ال إلى يوم القيامة» لا يقبل منه 
صرف ولا عدل ۲ الصرف القوية؛ لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور والعدل الفدية 
من العادل الراك میم اعدا اد القعل الذي بوجي ال ود كردق الرمین وق : 
الصرف: النافلةء و العلل ال 7 

وذكر في شرح الطحاوي(؟: الصرف اسم لعقود ثلاثة» بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» وأحدهما بالآحر» ثم لما احتص باسم الصرف» واحتص بشرائط ثلاثة» وذكر تلمك 
الشرائط الي ذكرناهاء ثم قال: ويحتاج إلى شرط رابع في عقد الصرف إذا كان المقعود 
عليهما من جنس واحد» وهو التساوي في الوزن» فان باع فضة بفضة, أو ذهباً بذهب لا 
يجوز إلا مثلاً.مثل» والمثلية شرط تي جميع الأموال الربوية عند العقد. علا ووجحودًاء لا 
وحودًا لا غير» بیان ذلك: ما لو تبايعا حنطة بحنطة محازفة لا يجوز. 

وكذلك كل مكيل أو موزون» وان كانا متساويين في الواقع حى لو تبايعا صبرة بصبرة 
بحازفة ثم كيلياً بعد ذلك فكانا متساويين لم يجز العقد عندناء وقال زفر: يجوز؛ لأن ما هو 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب ما یکره من التعمق والتنازع في العلم (۷۳۰۰) واللفظ له ومسلم 
في كتاب الحج- باب فضل المدينة ودعاء البي (۱۳۷۰). 

(۲) الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزخشري جار الله احقق: علي محمد البجاوي -محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية» (۲۹/۲). 

(۲) آحرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة: حرم المدينة (۰۱۸۷۰ ومسلم في كتاب الحج- باب فضل المدينة (۱۳۷۰) من 
e‏ 

(4) العَرِيييّنِ: غريب الحديث لأبي عبید القاسم بن سلام» وغريب الحديث لابن الجوزي. 

(5) غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي» المحقق: د. محمد عبد المعيد خان, الناشر: مطبعة دائرة 
العارف العثمانية» حيدر آباد- الدکن الطبعة: الأولى» ۱۳۸6 ه - ١954‏ م »)١58/8(‏ وغريب الحديث لحمال الدين آبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المحقق: الدكتور عبد العطي أمين القلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان» الطبعة: الکو ۱۰۵ - ۰۱۹۸۵ (5لرتلره). 

(5) الجوهرة النيرة (۲۲۱/۱). 


سس 


النَهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


شرط الحواز وهو المائلة قد يبي أنه كان موحوداء وان لم يكن ذلك معلومًا للمتعاقدین؛ 
وحجتنا في ذلك أن العتبر بجواز العقد العلم بالمساواة عند العقد؛ لأنه إذا لم يعلم ذلك كان 
الفضل معدومًا موهوماء وما هو موهوم الوحود يجعل كالمتحقق فیمابی أمره على 
الاحتياط» كذا في البسوط(. 

لكن هذا إذا كيلتا أو وزنا بعد الافتراق» وأما إذا علم مساواتهما بالكيل أو بالوزن في 
بحلس العقد يجوز البيع والصرف» وكذلك لو كان بين رحلين فضة أو ذهب فاقتسما بينهما 
بحازفة لم يجز إلا إذا علم تساويهما في المجلس؛ لأن القسمة عنزلة البيع» والبيع بحازفة لا 
و وكذلك القسمة» كذا في شرح الطحاوي'". 

«الذهب بالذهب. مثلاً عنل» وزئا بوزن یدٌا ينه فانتصاب [مثلا] ووزئا ویدا 
على O‏ ما فتاه ان واطرور من مین هل وهی يعوا على تمحدير 
نصب الذهب» ا ي رفعه باقامته مقام الضاف. أي مان عمائل» 
وموزوئًا عوزون» ومقبوضا عقبوض؛ لما رويناء وهو قوله: يدا بيد وإن استنظرك أن يدل 
بيته يجيء بعيد هذاء أول الحديث يخاطب به لأحد عاقدي الصرف. أي إن سألك صاحبك 
أن یدحل بيته لإخراج بدل الصرف أو غيره» فلا تمهله» فكان هذا دليلاً ظاهراً على أن قبض 
بدلي الصرف في لس شرطء ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد به عن الكالئ 
بالكالئ» ثم لا بد من قبض الاخر تحقيقا للمساواة. 

فان قلت: یشکل على هذا التعلیل ما إذا باع الضروب بانصیوغ؛ فان المصبوغ ما 
یتعین بالتعيين» > على ما يجيء بعید هذاء ومع ذلك ي يشترط قبضهما أيضاء فعلی هذا التعلیل 

ينبغي أن لا یشترط قبض الصبوغ إذا وحد قبض الضروب؛ لحصول الس‌اواة بینهما في 
لب في الضروب بالقبض» وف الصبو غ بالصباغة. وبحصول العينية فیهما يخرجان عن بیع 
الكالئ بالكالئ» إذ النسيئة وإنما يكون باعتبار عدم التعیین. 

قلت: جوابه ا ضا جيء بعد هذاه وهو قوله: ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم 
اتن الكؤله ا بحلقة؛ فيشترط هه غبار للشبهة ن الا 

فان فيل: على هذا التقدير يلزم في بيع المضروب بالمصبوغ نسبة شبهة الشبهة» و 


(۱) البسوط .)١91/١7(‏ 
(۲) البحر الراتق شرح كنز الدقائق .)١55/5(‏ 
(۳) أخرجه هد (۵۸۸۰) قال الشيخ شعیب الأرناؤوط: إسناده ضعیف. 


ااا سس 


]/۲۰[ 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


غير معتبرق وذلك لأن في بيع الضروب بالضروب نسبة شبهة الفضل؛ لأنه لما قبض أحد 
البدلین ولم یقبض الاحر كان بیع النقد بالکالی» وفیه شبهة فضل النقد على النسبة» ثم باع 
الضروب بالصبو غ نسيئة» والمصبوغ في نفسه ما يتعين بالتعيين» لکن بالنظر إلى صله بأن 
حلق تمتا شبهة عدم التعيين كانت فيه شبهة زايدة على تلك الشبهة الى هي شبهة فضل 
النقد على النسيئة» فکانت شبهة الشبهة» وهي غير معتبرة. 

قلنا: عدم الجواز في بيع الضروب نسيئة تعين النص بقوله: يدا بيدء لا بالشبهة؛ لأن في 
موضع النص الحكم غير مضاف إلى القلة» فحينئذ كانت الحرمة قي هذه الصورة باعتبار 
الشبهة. 

آو نقول: شبهة الشبهة ما لا تعتبر إذا لم يكن منصوصاً عليهاء وأما إذا كانت الحرمة 
منصوصاً علیها في الوضع الذي فيه شبهة الشبهة كان ثبوت الحرمة باعتبار النص لا باعتبار 
شبهة الشبهة» وفيما نحن فيه وهو بيع المضروب بالمصبوغ جاءت الحرمة نصاء ذكره في 
امبسوط» وهو ما روي عن عمر طب أنه قال: «الذهب بالذهب مثل بمنل» والورق 
بالورق مثل عنل, لا تفضلوا بعضها على بعض, لا يباع منها غائب یتأخر فاي أخاف 
عليكم الدمای والدماء وهو الرباء وان استنظرك إلى أن يدخل بيته فلا تنظره» ۳ ومعى 
قوله: لا يباع منها غائب يتأخر» أي نسيئة بنقد» واسم الذهب والورق يتناول المصبوغ 
منهماء فلما كان كذلك كانت الحرمة فيه ثابتة بالنص» لا بشبهة الشبهة. 

وقال: فلا يتحقق بالنصب على جواب النفي بالفای وهو قوله: ثم لا بد لإطلاق ما 
روينا وهو قوله الثاا: «الذهب بالذهب» » وفيما بعده: والفضة بالفضة ثم ذكر في 
الكتاب اشتراط التقابض في ابحلس وان كانا يتعينان کالصبو غ ولم يذكر اشتراط المساواة 
في الوزن إذا كانا مصبوغين من الذهب والفضة. 

ولا يقال: قد ذكر ذلك؛ لأنه قال: فإن باع فضة بفضة أو ذهباً بذهب لا يجوزء إلا 
مثلاً مثل» فاسم الذهب والفضة يتناول المصبوغ منهما وغير المصبوغ. 

PEELE‏ دولا بهو قسن امک قوش نت 
والفضة المذكورين» ومع ذلك ذکر قوله: فوحب قبضهماء سواء کانا یتعینان کالصبوغ أو 


(۱) البسوط ( ۰۱۷/۱ 
(۲) تقدم. 
۳( آحر جه البخاري في کتاب البيو ع- باب بیع الفضة بالفضة (۱۷۲۷ ۲ ومسلم ي کتاب الساقاة- باب الربا (۱6۸۶). 


سس 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


لا یتعینان کالضروب. حيث آعاد ذکر القبض في الصبوغ مع ذکره في مطلق الذهب 
والفضة ولم يعد ذكر الساواة في الوزن في الصبوغ كما آعاد ذکر القبض فيه» ثم اعلم أن 
ل ل وی وان كان هو 
إناء مصبوغاء حي لو باع إذا قبضه باناء فضة متفاضلاً لا يحوزء وإن كان يدا بيد؛ لأن 
المساواة شرط في الأموال الربوية إذا قوبلت بجنسها. 

فإن قلت: يشكل على هذا ما لو باع إناءه مصبوغا من نحاس بإناء مصبوغ متفاضلا 
يجوز مع أن بيع النحاس بالنحاس متفاضلا لا يجوزء وكذلك في الإناء امتحذ من الشبه أو 
الصفر أو احدید بإناء من جحسه متفاضلا جوز ولا يجوز بيع الحديد بالحديد متفاضلاً» فعلى 
هذا ينبغي أن يجوز بیع إناء فضة بإناء فضة متفاضلاه وان كان لا يجوز بيع الفضة بالفضة 
متفاضلا. 

قلت: قد فرق بينهما حيث قيل بجواز ؛ بيع [إناء] مصبوغ من غير الذهب والفضة بإناء 
مصبوغ من جنسه متفاضلاء وعدم جوازه في بيع الإناء المصبوغ من الذهب والفضة بإناء 
مصبوغ من جنسه متفاضلا. 

ووجه الفرق وهو أن صفة الوزن في الذهب والفضة منصوص عليهاء فلا يتعين ذلك 
بالصفة» ولا يخرج من أن يكون موزوئّا في العادة» والعادة لا تعارض النص. 

وأما في الحديد والشبه وما أشبه ذلك؛ فصفة الوزن ثابتة بالعرف فيخرج من أن يكون 
موزونًا بالصنعة بالعرف» ويتعارف [الناس] بيع المصبوغ منه عددّاء كذا في البسوط(؟ في 
أواخر الباب الأول من كتاب البیو ع» وقد ذكرناه مرة في باب الربا في جهة واحدة قيد با؛ 
ما لو مشيا في جهتین مختلفتين يبطل الصرف؛ لوجود الافتراق بالأبدان. 

وذكر في الذخیرة: ولو قاما عن مجلس الصرف وذهبا معا في جهة واحدة فرسخا أو 
ما أشبه ذلك ثم تقابضا قبل أن يفارق أحدهما صاحبه جاز العقد. وكذلك لو طال قعودهما 
في مجلس العقد. 

"وإن وثب عن سطح فثب معه"؛ أول الحديث هو ما ذكره في المبسوط”" فقال: وعن 


(۱) المبسوط (۱۸۳/۱۲). 
(۲) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۱۷۲/۷). 


(۳) البسوط (۱/ع). 


[۰۲۰ اب ]| 


النَهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


ابن جبلة( قال: سألت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فقلت: إنا نقدم أرض الشام 
ومعنا الورق الثفال النافقة» وعندهم الورق الكاسدة» أو نبتاع ورقهم العشرة بتسعة 
ونصف» فقال: لا تفعل» ولکن بع ورقك بذهب, واشتر ورقهم بالذهب» ولا تفارقه حق 
تستوثي» وان وب من سطح فثب معه”". 

وفيه دلیل أن الفی إذا بين حواب ما سئل عنه فلا بأس أن يبين السائل بالطریق الذي 
يحصل مقصوده. مع التحرز عن اطرام» ولا يكون هذا ما هو مذموم من تعلیم الحيل» وفیه 
دلیل على أن القيام عن ابحلس من غير افتراق لا يمنع بقاء العقد» وأنه قال: وان وثب عن 
سطح فثب معه» التحرز عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض. 

بخلاف حيار ابحبرق؛ وعن محمد -رحمه الله- في رواية آحری أنه جعل الصرف عنزلة 
خيار المخيرة» حي قال: يبطل معا هو دلیل الاعراض كالقيام عن احلس» کذا في الذحيرة”". 

الذهب بالصرف رباء أي حرام؛ لأن الربا الذي هو الفضل لغة لما كان مستلزمًا 
للحرام» في باب الربا أطلق لفظ الربا على الحرام» "إلا هاء وهاء"» هاء بوزن هاع.ععی حذء 
ومنه: موه( أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه: هاي 
فیتقابضان» وفي بعض الروايات: إلا يدا بيد هاء وهای وهو تأكيد لقوله: إلا يدا بید» كأنه 
قال: الا نقدًا مع التقابض» كذا في المغرب””. 

فان افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد قبل القبض» في باب 
الصرف شرط لبقاء العقد لا لصحة العقد» استدلاله بهذا اللفظ فإنه قال في الکتاب: فإن 
افترقا في الصرف إلى أن قال: بطل العقد» ولا بطلان إلا بعد الصحة. 

وقال في شرح الطحاوي؟: العقود في حق التقابض على ثلاثة أوجه: 

في وجه: التقابض من الحانبيين قبل التصرف شرط لصحته» فهو عقد الصرف. 

روتكد ها ما E‏ وفيا ولايد یا عرش عفد افر فا 


(۱) حبلة بن سحیم اي ویقال: الشيباني أبو سريرة الكوفي. رَوَى عَن: عامر بْن مطر الشيباني» وعَبّد اللِّ ُن الزبير بْن العوام. 
وعَبّد الله بن عمر بن الخطاب. رَوَى عنه: جعفر بن عُمَّر الدرمكي» وحجاج ابن أرطاة ورقبة بْن مصقلة» وزيد بن أبي أنيسة» 
وسفيان الثوري. وذكره مُحَمّد بن سعد في الطبقة الرابعت وقال: توفي في فتنة الوليد بن يزيد. تمذيب الكمال (498/5). 

(۲) أخحرحه أبو يوسف في الآثار (۸۳۷). 

(۳) الحيط البرهان في الفقه النعماني (۱۷۲/۷). 

ری [الحاقة:9١].‏ 

(ه) المغرب .)٤۹۹/۱(‏ 

.)٠١ 5/5( بدائع الصنائع‎ )٩( 


ااا ل 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


فان التقابض لیس بشرط وكذلك لو تبایعا عیثا بدين كالحنطة بالدراهم. 

وف وحه: يجعل التقابض من أحد الحانبين شرطا لصحة العقد» وهو ما إذا تبایعا دراهم 
بفلوس» فالقبض في أحد الجانبين شرط؛ لأهما لو افترقا من غير قبض من الجانبين حصل 
الافتراق عن دين بدین؛ لأن الدراهم والفلوس لا يتعينان وإن عيّنت» وإنما يتعين بالقبض» 
ولو وحد التقابض من أحد الجانبين جاز؛ لأنهما افترقا عن عين بدين» وكذلك إذا تبايعا 
کیلیا بكيلي» أو 55 بوزيي الذي يحرم فيه النسای وأحدهما عين والآخر دين» والدين 
منهما نمن» له جوز [غن] ۲ 00 
نان و ضذا عد الخيار ‏ فيه) و بأن 0 اشتريت هذا 0 مكذه 
الدراهم» على أن بالخيار ثلاثة أيام» و کذلك الأحل. 

ثم اعلم أن بين الفساد في بيع الصرف بسبب الافتراق قبل القبض» وبين بيع الصرف 
الذي انعقد في أصله على الفساد من الابتداء بسبب ذكر الأحلء أو شرط الخيار فرق على 
قول أبي حنيفة -رحمه الم فإنه إذا كان لرحل حارية» وقي عنقها طوق فضة» ووزن 
طوف معا میس تن دادرهم NE‏ اب E‏ عيكباارويكوة 
الطوق عائة درهم من الألف صرف وابحارية بتسعمائة درهمء ولو افترقا عن غير القبض من 
الجانيين بطل الصرف» وبیع امحارية بتسعمائة صحيح» وعثله لو باعهما بألف إلى أحلء 
والصرف باطل بالاجماع ویبطل بیع ابحارية أيضاً عند أبي حنيفة -رمه ال رت تن 
صاحبیه لا يبطل البیع في ابحارية بتسعمائة» فأبو حنيفة - رحمه الله- فرق بين المسألتين» فقال 
في المسألة الأولى: لا يبطل البيع في ابحارية؛ لأن [العقد] فيهما جميعًا انعقد على الصحةء غير 
و وا مسد يوحب ذلك إبطال البيع في الجارية» 
كما إذا اث شترى عبدين بألف درهم» فاستحق أحدهماء وف المسألة الثانية إنما ييطل بيع 
الجارية؛ أن عقد الصرف انعقد على الفساد» فأو حب ذلك فساد بيع الجارية» كما إذا 
اث شترى عبدين» فإذا أحدهما حر» كذا في شرح الطحاوي”". 

لأن بأحدهماء أي بشرط الخيار» وبالثايي آي وبالأحل إلا إذا أسقط الخيار في اجلس 
فيعود إلى الحواز» ذكر إسقاط الخيار» ولم يذكر إسقاط الأحل؛ لأنه لو سلم في احلس 


(۱) الجوهرة النيرة (۲۲۱/۱). 


س 


[rv] 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


يحوزء وان ۸ یوحد الاسقاط ذکرا قبل تقرره؛ أي تقرر الفساد حقاً لله تعالى؛ لأن الربا 
حرام حقاً لله تعالى. 

وني تحويزه» أي بحویز شراء الثوب ببدل الصرف من أحد المتعاقدين بعد الصرف كما 
نقل عن زفر وإنما ذكره بكلمة: عن؛ لأن الظاهر من مذهب زفر -رحمه الله- كمذهب 
علمائنا الثلائة نف أن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا جوز ذکره ي الذحبرة(؟. 

فینصرف العقد إلى مطلقهاء أي مطلق الدراهم بأن اشتری الثوب» ولم يضف إلى بدل 
الصرف. فانه جوز و کذلك إذا أضاف إلى بدل الصرف؛ لأن الدراهم والدنانیر لا یتعینان 
وان كانت موجودة مشارا إليهاء فکذلك إذا كانت دیتا+؛ لأن ما لا يتعين بالتعیین إذا كان 
عینا لا يتعين بالتعيين إذا كان دیتاء وإذا كان كذلك كانت الإضافة إلى بدل الصرف 
والإطلاق سوای إلا أنا نقول: أن قبض بدل الصرف واحب بالسنة» والاستبدال يفوت 
القبض المستحق» فكان شرط إيفاء الثمن من بدل الصرف شرطا فاسدًاء فیمنع الجواز؛ 
لإسقاط الثمن به» والدين يتعين في حق القدر والوصف والاستحقاق فيما يرجح إلى 
الاسقاط كذا في الفوائد الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان" . 

ولیس من ضرورة کونه مبيعًا أن يكون متعیتّاه هذا حواب سؤال مقدر وهو أن یقال: 
لو كان بدل الصرف مبیعا يحب أن یکون متعيئًا؛ لأن البیع متعین. 

قلنا: السلم فيه مبيع» ومع ذلك هو غير متعين» بل هو واحب في الذمة غير عين» ولأن 
شبهة كونه متعيئًا قد ظهرت في البيع الثاني» وهو شراء الثوب ببدل الصرف حى يحصل به 
تقدير الثمن» وان لم يكن متعينًا في نفسه» وهو نظير ما إذا غصب الدراهم واشترى با شيعا 
بأن أشار إليهما ودفع منها يحرم الانتفاع بالشتری» مع أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في 
العقود. لكن لما حصل هما تقدير الثمن» وإسقاط ما وجب ف ذمته بما. 

قلنا: بحرمة الانتفاع بالمشترى» والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة. 

فان قیل: ينبغي أن يتعين الدراهم في مسألتنا للثمنية؛ لدحول الباء فيها حيث قال: باع 


دینارا بعشرة دراهم» والباء مخصوصة؛ لدخحوها في الأثمان. 


.)١٠١/۷( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
.)١5 ۰/۷ فتح القدیر‎ (۲) 


ب س 


النْهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


قلنا: ذلك في الأثمان احعلیة(» كالحنطة والشعیر والحديد من الکیلات والوزونات 
ال ليست من الدراهم والدنانیر إذا كانت ديتّاء وأما في بیع الصرف و کل واحد من البدلین 
من ومئمن؛ لتعینهما للثمنية حلقه کالسلع الي ليست من الوزونات والکیلات كل واحد 
من البدلین ثمن ومثمن» فحعل کل واحد منهما نا ومثمنًا. 

وقال: فیجعل کل واحد منهما مبيعًا؛ لعدم الأولوية» هذا هو الوجه الثاني الذي ذکره 
في الذحيرة في تعلیل المسألة". 

فوجهه أن عقد الصرف بيع؛ لأنه مبادلة مال عال» ولهذا لو حلف لا يبيع فصار ويحنث 
في عینه» والبيع ما يشتمل على مبيع وثمن» وليس كل واحد منهما من بدل الصرف بأن 
یجعل أحدهما مبيعًا والآخر متا أولى من الآخرء فجعل كل واحد مبيعًا من وحه وتنامن 
وحه ضرورة انعقاد البيع» » وان كان كل واحد منهما نا حقيقة 

ل ل ل و 
ضرورة انعقاد البيع» وإن كان كل واحد منهما مبيعًا حقيقة كذا ههناء وإذا كان كذلك لو 
حاز الاستبدال به قبل القبض» من حيث أنه ثمن لا يجوز الاستبدال به» من حيث أنه مثمن 
فلا يجوز بالشك» كما قلنا ف التأحيل في بدل الصرف: إن حاز من حيث أنه من لا جوز 
من حيث أنه ثمن لا يجوز من حيث أنه مثمن» فلا يجوز بالشك كما قلنا. 

وأما الوحه الأول: فهو ما ذكره فيها بأن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض يفوت 
قبض بدل الصرف من حيث الحقيقة إلى آخره. 

فان قيل: لو جعل كل واحد منهما مبيعًا يشترط قيام الملك في كل واحد منهما حالة 
العقد حن لا يصير بایعا ما ليس عنده وبالاجاع ل ي يشترط قيام الملك في الدراهم والدنانير 
وقت العقد. فقد ذکر ‏ الکتاب: لو باع من آخحر دینارا بدرهم» وليس في ملك هذا دينار 
ولاق ملك هذا دراهمه م استقرض هذا دراهم» ودفعها إلى مسير اء واستقرض من الآخر 
دینارا» ودفعه إلى مسيرته فانه يجوز. 

قلنا: الدنانیر والدراهم قبل العقد وحالة العقد ثمن من كل وحه وإنما یعتبر مثمتّا من 


(۱) الجعل بالضم الاح یقال: حعلت له جعلاه والجعالة بکسر الحيم وبعضهم يحكي التثلیث. ينظر: الصباح النیر (۱۰۲/۱)» 
الصحاح .)١555/5(‏ 

واصطلاخا: ما تحعل للانسان على شيء یفعله. انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)٩۳‏ 

(۲) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۲۱۳/۷). 


ب س 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


وجه بعد العقد؛ لأن اعتباره مثمئًا بسبب العقد ضرورة أن العقد لا بد له من مثمن» كما لا 
بد له من تمن» فیعتبر کونه مثمنًا بعد العقد لا قبله» فلا يشترط قیام اللك فيه قبل العقدء 
وهذا كما في بیع العرض بالعرض, فان کونه تا لا یثبت قبل العقد بوحه من الوجوه؛ لأنه 
ممن في الأصلء وإِنما يصير نتا بسبب العقد ضرورة أن العقد لا بد له من ثمن» فيعتبر کونه 
مثمنًا قبل العقد حن یشترط قیام اللك في کل واحد منهما حالة العقد. ویتعلق العقد يمماء 
ویعتبر کونه تا بعد العقد» حى لا ینفسخ العقد ملاك أحدهما بعد البیع قبل القبضء كما 
لو كان تمتا من كل وجهء کذا هناء وإذا اعتبرت الثمنية قبل العقد في البدلین من کل وحه 
لا يشترط قيام اللك فیهما قبل العقد. ولا یتعلق العقد بالشار إليه. 

فان قیل: آلیس أنه لو اشتری قلب فضة بدراهم» واستبدل بالدراهم قبل القبض لا يجوز 
عند کم مع أن الدراهم عقابلة القلب ثمن من کل وحه إذ لا ضرورة إلى حعلها مثمئًا من 
وجه؛ لأن القلب عقابلتها مثمن من كل وحه فعلم يهذا أن حرمة الاستبدال فیما نحن فيه لا 
باعتبار أن كل واحد من البدلین مبيع. 

قلنا: جواز الاستبدال ببدل القلب إن كان لا عتنع للوجه الثاني؛ لأن الدراهم عقابلة 
القلب من كل وجه عبیع للوجه الأول» وهو أن الاستبدال ببدل القلب لو صح يفوت قبض 
ندل اتب ای تفت فنص يلال ابش ای اضر ها يكوا سحي 
لفساد العقد یکون فاسدًا في نفسه کذا في الذخیرة؟. 

بخلاف بیعه يجنسه بحازفة؛ لما فيه من احتمال الرباء وان كان متساویین ق الورك ف 
الواقع لا يجوز آیضا؛ لأن العلم بتساویهما حالة العقد شرط صحة العقد» وقد ذکرنا ما لو 
تبايعا ذهباً بذهب بحازفة» وافترقا بعد التقابض» ثم علما بالوزن نیما كانا متساويين لا يجوز 
عنداناء علافا لرفن» وقد ذکرناه فق أوائل هذا الکتاب الذي حن فیه؛ الأن قيض [حصت] 
صحة الطوق واحب في المجلس؛ لأنه صرف. ولا يتفاوت في بيع الصرف بأن يكون مع أحد 
بدلیه العرض؛ بل یکون العقد صرفا ق الاغان, 

وذکر في أول کتاب الصرف من المحيط”": الصرف اسم لنوع بیع وهو مبادلة الأنمان 
بعضها ببعض من الذهب والفضة مفردا أو جموعا مع غيره» يريد بقوله: أو جموعامع 
غيره» آما إذا باع ثوباً وذهباً بفضة» فحصة الذهب صرف؛ لأنه یقابله ثمن» وحصة القوب 


(۱) احیط البرهاني (۲۱۷/۷). 
(۲) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۱۹/۷). 


بل رو 


۰۲۷ /ب] 


النَهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


بیع» والظاهر منه الاتیان بالواحب. فیحمل عليه» كما إذا ترك سجدة صلبية في الصلاق 
وبينها ا ا بسجدة السهو» وسلم بصرف إحدى سجدت السهو إلى الصلبية» وان 
لم ينوها؛ ليكون الإتيان يما على وجه الصحة. 

وكذلك لو طاف طواف الصدرء ولم يطف طواف الزيارة» فان طواف الصدر ينقل إلى 
طواف الزيارة؛ ليكون الإتيان بالحج على وجه الصحة والخروج عن عهدة الفرض» وذلك 
بدا 

وهو قوله: والظاهر منه الإتيان بالواحب؛ لأن الائنین قد يراد بذكرهما الواحد» أي قد 
يراد الواحد بذكرهما الواحد» أي قد يراد الواحد بذكر الاثنين عند قيام الدلالة على ذلك 
ومن الدليل فيما نحن فيه وجوب أداء من الحلية في انجلس؛ لكونه صرفاً دون ثمن السبق» فإنه 
لیس بصرف. 

AS‏ ثا وإغا يخرجان من الملح دون العذبء ولا 

قال: "منهما" مع أن الخروج من أحدهما؛ لا أن العذب والملح يلتقيان» فيكون العذب 
كاللقاح للملح» كما يقال: يخرج الولد من الذكر والأنثى» وإنما تلده الأنثى» وقیسل: مسن 
عادة العرب أنها تجمع شيئين لأحدهما فعل» فيجعل الفعل شماء وهو كقوله تعالى: # لا 
بَلَعَايحَمَمَبيَنِهِمَاضسيًا حوتَهمًا4» وكان الناسي صاحب موسى اك وحده. 

وقال: یرل ولا سآلر یاک یلحم ۰۱4 والرسل من الإنس دون 
افش ا 

وذکر في الجامع: ولو قال رحل لامرأتيه: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان, أو قال: 
إذا ولدتما ولدًا فأنتما طالقان» ففي القیاس: هذا لغو من الكلام» ولا یتعلق به حكم؛ لأن 
ولادة ولد واحد» وطهور حيضة واحدة من المرأتين لا یتصو ولکنا عملنا بالاستحسان 
باحلس؛ كيلا یلغو كلامه» وقلنا: إذا حاضت إحداهما وقع الطلاق عليهماء وكذلك إن 


)١(‏ [الرهن:۲۲]. 
(۲) [الكهف:١1].‏ 
(۲) [الانعام:۰ ۱۳]. 

(4) التيسير في لتفسیر لنجم الدين أبي حفص» عمر بن إسماعيل أبي حفص بحم الدين ن النسفي» عا بالأصول والتفسیر والأدب 
والتاريخ: من فقهاء الحنفية» توفي سنة (۳۷ه) بسمرقند» و کتابه التفسير مخطوطاً في مكتبة أحمد الثالث برقم (۱۷۵) ويوجد له 
نسخة على شکل مایکرو فیلم في جامعة اللك عبد العزیز. تاج التراحم (4 ۳۵-۳ معجم الولفین (۳۰5-۳۰۰/۷). 

(5) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۱۳۰/۳). 


[1۲۸] 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


ولدت إحداهما ولا وقع الطلاق علیهماء وقد يضاف الشيء إلى الائنین والراد به واحد 
كما في النظائر بخلاف ما إذا قال هما: إذا حضتما فأنتما طعان فحاضت إحداهما لم یقع 
على أحد شيء حن تحيض الأخرى فان حاضتا وقع الطلاق علیهماء و کذلك له قال: إن 
ولدتما فأنتما طالقان فولدت إحداهما لا تطلق حن تلد الأحرى؛ لما أن العمل بالحقيقة 
مكن» فإن فعل الحيض والولادة منهما متصور فيشترط وجوده منهما؛ لأن الجزاء لا يتوزع 
على أجزاء الشرط. بل نما ينزل الحزاء عند تمام الشرط وذلك فيما إذا و جد الحيض 
والولادة منهما جميعًا. 

وأما لو قال: حذ هذه الخمسين من تمن السيف خاصة»ء وقال الآخر: نعم أو قال: لاء 
وتفرقا على ذلك» انتقض البيع في الحلية؛ لأن الترحيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد أو 
الإضافة» ولا مساواة بعد تصريح الدافع» يكون المدفوع من تمن السيف خاصة» والقول في 
ذلك قوله؛ لأنه هو الاك فالقول في بیان جهته(؟. 

قال: کذا ی البسوط(؟ نی باب الاحارة من عمل التموية من کتاب الصرف إلا آنه 
وضع المسألة في اشتراء القلب مع الثوب والحلية في مسألتناء إذا كانت يتخلص من السیف 
بدون الضرر صارت ,منزلة القلب مع الثوب» والطوق مع الجارية» وهذا إذا كانت الفضة 
الفردة أزيد ما فيه. 

وني البسوط": فأما بيعهاء أي بيع الحلية مع السيف بالفضة فعلى أربعة أوجه: 

إن كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسد. وكذلك إن كانت الحلية مثل البعد في 
الوزن؛ لأن الحفن والحمايل فضل حال عن العوض, فان مقابلة الفضة بالفضة في البيع يكون 
بالاحزای وان كان يعلم أن الفضة في الحلية أقل حاز العقد» على أن يجعل المثل بالمثل» 
والباقي بإزاء الحفن والحمايل عندناء حلافا للشافعي وإن كان لا يدري أيتهما أقل فالعقد 
فاسد عندنا؛ لعدم العلم بالمساواة عند العقد» وتوهم الفضل» ورف نذا مده ان 
الأصل هو الحواز» والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض» فما لم يعلم به يكون العقد 
حکوما بجوازه. 


والجواب: ما ذكر في الكتاب وجهه الفساد من وجهين فترححت. فالوجهان ما إذا 


.)۱۳۷/4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)075/١5( المبسوط‎ )۲( 
.)5/١5( المبسوط‎ )۳( 


ااا يي 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


كان الذي لا يدري أنه مثل الحلية في السيف» أو مثل الطوق في الجارية» وما إذا كان أقل 
من الحلية أو من الطوق. 

وأما وجه الجواز ما إذا كان الذي لا يدري أزيد من الحلية في السيف, أو من الطوق في 
الجارية. 

فان قيل: الترحيح إنما يكون لشيء لا يكون علة لإثبات الحكم ابتداء» وههنا كل 
واحد من الجهتين -أعين المساواة والنقصان- من المقرر علة عدم الجواز ابتداء» فلا يصلح 
للترحيح. 

قلنا: مراده أنه إذا كان أحدهما يكفي للحکم. فما ظنك عند احتماعهماء لا للترجیح 
الحقيقي» كذا نقل عن العلامة مولانا شس الدين الكردري" ح رحمه الله-. 

لأنه صرف کله وهذا يحترز عن المسألتين المتقدمتين» وهما: بيع جارية وفي عنقها طوق 
فضة بألفي مثقال وبيع سيف محلى عائة درهم» فان كل واحدة منهما بيع وصرف» فأثبت 
الحكم فيهما على حسب ما يقتضيه الدليل. 

ومن قضية الانقسام» أي ومن قضية المقابلة على تأويل التقابل الانقسام على الشیوع» 
لا علی التعیین. 

ألا تری أن من اشتری جارية وعبدًا بفرس وثوب» ثم استحق العبد یرجم بقيمة العبد 
من الثوب والفرس جيعًاء ولولا أن قضية القابلة الانقسام على الشیوع لا رجع في الشوب 
والفرس جميعًا. 

وذکر في الإيضاح”": ومع الشیوع هو أن یکون لكل واحد من البدلین حظ من جملة 
الاح كما إذا اشتری قلبا أي وزنه عشرة بعشرة دراهم وان آمکن تصحیحه بصرف 
الألف إليه أي إلى الشتري؛ لأنه لو صرف الألف إلى الشتري لا یکون شراء ما باع بأقل مما 
باع» بل يكون شراء ما باع عثل ما باع» ومع ذلك لا يصرف الألف إلى المشتري؛ لأنه لو 
صرف يلزم تغيير العقد؛ لما ذكرناء وهو قوله: من قضية الانقسام على الشيوع لا على 
التعيين» والتعيين لا يجوز. 


(۱) محمد بن عبد الستار بن محمد. العمادي» أبو الوحدة؛ المعروف ب "همس الأئمة الكردري. تفقه على برهان الدين» أبي الحسن» 
علي بن أبي بكر» صاحب الحداية» والورشكي» والعتّابي» وغيرهم. وتوني ببخارى يوم الجمعة» تاسع احرم» سنة اثنتين وأربعين 
وستمائة. شرح مختصر الشيخ حسام الدين الأحسيكثي. تاج التراجم (51/1؟). 

(۲) العناية شرح الحداية .)١ ٤٤/۷(‏ 


سب« 


النَهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


ولا يصرف إلى الثوب» أي ولا یصرف الدرهم إلى الثوب. 

ولنا أن القابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد» كما في الجنس بالجنس» كما إذا باع 
قفيز حنطة بقفيزي حنطة يبطل العقد؛ لأن القفيز الواحد يقابل القفيز الواحدء والقفيز الآحر 
یقی فضلا فلا جوز لذلك. 

و آنه طریق متعین للصحة أي وأن مقابلة الفرد بالفرد بأن یکون الواحد بالواحد 
والائنین بالاننین» فیلزم منه صرف الشيء إلى حلاف جنسه فیما نحن فيه» فیصح العقدء 
ادعی آولا احتمال مقابلة الفرد بالفرد نفیا لقول الخصم. فانه یقول بالانقسام في الشیوع 
وعدم احتمال العقد مقابلة الفرد بالفرد, ثم ذکر تعين مقابلة الفرد بالفرد ههنا؛ لتعين صحة 
العقد فيه فیحمل علیه. 

فان قیل: لا نسلم بأن طریق الصحة متعين فيما قلتم بل له وجوه آحر آیضاء وهو أن 
یقال: درهم من الدرهمین عقابلة درهم» ودینار من الدینارین عقابلة دینان ودینار من 
الدینارین عقابلة درهم باق من الدرهین. 

قلنا: ما قلنا متعين للصحة؛ لقلة وقوع التغيير» وذلك لأن فیما ذکرنا تغييرين» وذلك 
صرف درهم إلى دينار» ودینارین إلى درهمين» وفیما ذکرت ثلاث تعبیرات وهي صرف 
درهم إلى درهم» ودينار إلى دينار» ودرهم إلى دينار» فكان الذي هو أقل تغييرأ متعيتا ي 
التصحيح. 

وذكر في الایضاح": الأصل في هذا الباب أن صفقة البيع إذا اشتملت على إبدال 
وحبت قسمة أحد البدلين على الآخر» وتظهر الفائدة في الرد بالعيب» والرحوع بالثمن عند 
الاستحقاق» ووجوب الشفعة فيما يجب فيه الشفعة» فان كان العقد لا ربا فيه» ون كان ما 
لا يتفاوت فالقسمة على الاحزای وان كان ما يتفاوت فالقسمة على القيمة» وأما ما فيه 
الربا فانه يجب القسمة على الوجه الذي يصح العقد مبادلق إذا باع عشرة دراهم بخمسة 
دراهم ودينار صح العقد» فيكون الخمسة بالخمسة, والخمسة الأحرى بإزاء الدينار. 

وكذلك لو قابل جنسين بجنسين كما في مسألة الكتاب» بأن باع درهمين ودينارا 
بدينارين ودرهم صح العقد» ويجعل كل جنس عقابلة الجنس الآحر» وهذا مذهبنا. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: البيع باطل في جميع ذلك؛ لأن مطلق المقابلة يقتضي أن 


.)۱۷/۷( فتح القدير‎ )١( 


س 


[۰۲۸/ب] 


النَهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


يكون بطریق الشیو ع» وهو أن يكون لكل واحد من البدلین حظ من جملة الآخر. 

وذکر قي الذحیرة(؟: الأصل ن جنس هذه السائل آن الأموال الربوية یصرف ابنس 
إلى الجنس في البادلات. إذا لم يكن في صرف ابلنس إلى الجنس فساد البادلق ون كان في 
صرف ابلنس ال ابلنس فساد البادلة سرف لكين إل حلاف اللسي ولنما وحب صرف 
الجنس إلى الجنس عند حواز العقد بالنص» وهو قوله اع: «الذهب بالذهب. مغل بمثل» 
والفضة بالفضة مثل عثل» 7 فقد حعل الجنس بالجنس حالة المماثلة» وحال المماثلة في 
الأموال الربوية حالة جواز العقد» ونوع من المعن يدل عليه أنا لو صرفنا ابحنس إلى حلاف 
الجنس احتجنا إلى التقوم بآرائنا واجتهادناء وإذا صرفنا الجنس إلى الجنس استغنینا عن 
الاحتهاد فإنه لا مزية لأحدهما على الآخر في الالية؛ لأن المالية تنشأ عن الذات» فإذا استويا 
في الذات استويا في القيمة من حيث القطع. 

وإنما وجب صرف انس إلى الجنس إلى حلاف اجنس إذا كان في صرف ابصنس إلى 
الجنس فساد المبادلة؛ لأن صرف الجنس إلى الجنس إذا لم يكن فيه فساد العقد بالنص, ولا 
نص فيما إذا كان في صرف الجنس إلى الجنس فساد العقد فيطلب له دليل آخرء وقد وحد 
دليل آخر يوجب صرف الجنس إلى حلاف الجنس» وهو ظاهر عقلهما ودينهما؛ لأن الظاهر 
من حال العاقل المتدين مباشرة الجائز من العقود دون الفاسد» والجواز ههنا في صرف الجنس 
إلى حلاف الجنس. 

وفيه تغيير وصفه لا أصله أي وفيما قلنا من مقابلة الفرد بالفرد تغيير وصف العقد؛ لما 
أن وصف العقد يقتضي الانقسام بالشیوع» كما قاله الخصم؛ لأنه قابل الجملة بالجملة» 
وذلك يقتضي الانقسام بالشیوع» لكن في الانقسام بالشيوع تغيير أصل العقد؛ لأن أصل 
العقد الصحيح يثبت الملك قبل القبض» فلو قلنا بالانقسام بالشيوع يفسد العقد ولا ينبت 
الملك قبل القبض» وكان تغييرا لأصل العقد بسبب ** وصف العقد» وفیما قلنا وهو مقابلة 
الفرد بالفرد إبقاء لأصل العقد على قضيته» وهو ثبوت الملك في الكل قبل القبض» مع تغيير 
الوصف كما قلناء فكان هو أهون التغييرين» فكان أولى. 

وذكر في المبسوط”": ولو صرف الجنس إلى حلاف الجنس صح العقد ولا معارضة 


.)۲44/۷( الحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
.)١585( آحر جه البخاري في کتاب لبیو ع- باب بیع الفضة بالفضة (۲۱۷۲۷) ومسلم في کتاب الساقاة- باب الربا‎ (۲) 
.)۱۹۰/۱۲( البسوط‎ )۲( 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


بين اجحائز والفاسد» وابحائز مشرو ع باصله ووصفه والفاسد مشروع بأصله حرام بوصفه 
وإذا لم يتحقق العارضة یترحح ما هو مشروع من كل وحه على ما هو مشروع من وحه. 

بخلاف مسألة المرابحة؛ لأنه يصير تولية في القلب یصرف الربح إلى الثوب» والتولية ضد 
المرابحة» والشيء لا یتناول ضده وهو قد صرح بقوله: بعتهما مرابحة» فلو صرفنا قوله: مرابحة 
إلى الثوب خاصة كان تابعًا للقلب الذي وزنه عشرة دراهم بعشرة دراهم وهو تولية في 
القلب ولو صرفنا الرابحة فیهما كما ذکر یفسد العقد؛ لأنه يصير ربا في القلب. فلذلك 
تعين فيه البطلان والطریق في المسألة الثانية غير متعين» أي طریق امحواز في صرف الالف إلى 
المشتري غير متعين؛ لأنه لو صرف الألف وما زاد عليه إلى الشتري متعين يجوز أيضا. 

وذكر في البسوط؟: وأما مسألة العيدين فقلنا: معن المعارضة يتحقق هناك فان 
حهات الجواز تكثر» فإنه إن حعل عقابلته مثل الثمن الأول حاز» وكذلك إن جعل عقابلته 
أكثر من الثمن الأول بدرهم» وكذلك إن جعل عقابلته أكثر من الثمن الأول بدرهمين إلى 
آخره» فلكثرة جهات ابواز يتحقق معن المعارضة فيجب المصير إلى الانقسام باعتبار القيمة» 
وههنا لا وحه للجواز إلا واحد» وهو صرف الجنس إلى خلاف اجگنس. 

فان قيل: ههنا المعارضة تتحقق أيضاء فإنه إذا جعل الدرهم عقابلة الدينارين يجوزء وان 
حعل نصف درهم عقابلة نصف درهيی و التصف الباقي لمقابلة الدیناره و نصف دينار .عقابلة 
نصف دينار» والباقي .عقابلة درهم ونصف يجوز أيضاً. 

قلنا: نعم» ولکن هذا طریق صرف الجنس إلى حلاف الجنس» ونحن ادعینا أنه لا وجه 
للجواز ههناء إلا هذا الطريق وهو طريق صرف الجنس إلى حلاف الجنس» فكيف ما يشتغل 
به» لا يخرج الطريق به من أن يكون متعيئاء أي لا يخرج من أن يكون صرف الجنس إلى 
حلاف الجدس طريقا متعيئًا في الجواز» ورأيت جواب هذه الشبهة مكتوبا بخط شيخي - 
رحه اللّه-. 

قلنا: نعم» إلا أن التعدد فا عنع الجواز إذا لم يكن لأحدهما ترجیح ولما ذكرناه 
رححان؛ لأن العقد ورد على اسم الدرهم. فتجويزه مع بقاء اسم الدرهم أولى ما ۸ يبق فيه 
اسم الدرهم» وفيما ذكرتم لم يبق فيه اسم الدرهم» وفيما قلنا بقي» وكان أولى» والمعين 
ضده أي ضد النکر قائمًا كان ضده ۸ يتناول النكرة المعرفة عيئاء والتعيين في المسح شرط 


.)۱۹۰/۱۲( المبسوط‎ )١( 


م 


[1۹] 


النْهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


حواز العقد» فانتفی الشروط لانتفاء الشرط. 

وفي الأخيرة» أي وف السألة الأخيرة» وهي ما ذا باع درهما وثوباً بسدرهم وثوب 
وافترقا من غير قبض فسد البيع في الدرهمین قلنا هناك: العقد صحيح من غير أن يصرف 
الجنس إلى حلاف الجنسء فان القبض ف احلس شرط بقاء العقد صحيحًاء لا بشرط 
الانعقاد صحيحًا. 

ونحن انا صححنا هذا لتصحيح العقد لا للبقاء صحیحاء فلا يلزم» كذا في المبسوط”", 
فإنا قد ذكرنا من الذخیرة( بأن صرف انس إلى الجنس أصل ف البياعات إذا ۸ يكن فيه 
فساد العقد. وههنا كذلك» فصرفنا الجنس إلى ابلنس؛ عملاً بالأصل» وصح العقد أيضاً؛ 
لانعدام فصل أحدهما على الآخر عند صرف الجنس [إلى] الجنس» ثم فسد العقد بعد الصحة 
بسبب معن طارئ» وهو الافتراق من غير قبض في بيع الصرف. وليس كلامنا ني الفساد 
الطاری فلا يرد علينا نقض. 

ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودینار» كانت السألة الق قبل هذا في بيع 
الصرف أيضاًء لكن كل واحد من طرفي بدليه مشتملاً على جنسين مختلفين» وهنا أحد 
الطرفين في جنس واحد» والآحر مشتمل على جنسين مختلفين» لكن بزيادة في الجنس الواحد 
على ما رويناء وهو قوله الكك:: «الفضة بالفضة مغل عنل» ”". 

والظاهر أنه أراد به ذلك أي أن البائع أراد بهذا العقد الذي ذكرناه» وهو أن يكون 
العشرة يمثلهاء والدینار بدرهم؛ حملاً لأمره على الصلاح, وهو الإقدام في العقد الجائز لا في 
الفاسد والجائز فيما قلنا. 

ولو تبايعا فضة بفضة» ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة حاز» صورته: إذا 
باع عشرة دراهم ولو بالخمسة عشر درهماء وذكر هذه المسألة في الایضاح"*؟ على الخلاف 
فقال: وروي عن محمد أنه إذا باع الدراهم بالدراهم في أحدهما فصل من حيث الوزن» وقي 
الجانب الذي لا فصل فيه فلوس» قال: هو جائز في الحكم» ولكي آکرهه» وقال أبو حنيفة 
براه ارت لا بأس به؛ لأنه أمكن التصحيح» بأن يجعل الجنس بالجنس» والزيادة بإزاء 


.)۱۹۱/۱۲( البسوط‎ )١( 

(۲) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۲۲۹/۷). 

(۳) آحرجه البخاري في کتاب البیوع- باب بیع الفضة بالفضة (۰)۲۱۷۷ ومسلم في کتاب الساقاة- باب الربا (۱۵۸4). 
(4) بدائم الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۹۲/۰). 


سس 


[۱۲۹/ب ]| 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


الفلوس ولا کره محمد -رحه اله = ذلك؛ لأنه إذا جاز على هذا الوحه الق الناس 
التفاضل فاستعملوه فیما لا جوز و کذا یضاق احیط(. 

وقیل: اما يكره؛ لأنه احتال السقوط الربا ليأحذ الزيادة بالحيلة فيكره» كبيع العينة فانه 
مکروه(؟ طذا. 

فان قیل: لو كان هذا مكرومًا لكان البيع في المسألة الي قبلها مكروما أيضاء إذ هي 
عين هذه المسألة؛ لأنهما تبايعا فضة بفضة؛ لأن الدراهم عين الفضة ومع أقلهما شيء آخرء 
وهو الدينار. 

قلنا: إنما لم يذكر الكراهة هناك؛ لأنه وضع المسألة فيما إذا كان الزايد الدینار عقابلة 
الدرهم» وقيمة الدينار يبلغ الدرهم ويزيد, في هذه الصورة لا كراهة» ولنما الكراهة فيما إذا 
لم يبلغ قيمة ذلك الشيء المضموم قيمة باقي الفضة على ما ذكر في الكتاب”". 

قال: وان ۸ يبلغ كالجوزة و کف من زبيب» ومن له على آخر عشرة دراهم» فباعه 
الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم» ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة» فهو حائز» 
هذا حواب الاستحسان. وی القياس: لا جوز وهذه المسألة على وحهین: ما إن باع 
الدینار بالعشرة الى له عليه» أو باع الدینار بعشرة مطلقة» وقبض الدينار» وحعلا ثمن الدينار 
قصاصاً بالعشرة» فالأول حائز بلا حلاف لا یجیء والثاني جائز استحساناء والقیاس أن لا 
جوز وهو قول زفر» وأجمعوا على أههما ما لم يتقاصا لا تقع القاصف وجه [القیاس]: آن 
ها اسان تن الق ماخ ای انمد ول عد فرص رای ای کی 
لع ل تعاض یم وفنا كان اهروت اضر له هون وتا انم اه 
رأس مال السلم قصاصاً بدین واحب قبل السلم لا يجوزء و کما لا يجوز الاستبدال بسرأس 
مال السلم. لا يجوز ببدل الصرف. 

أو نقول: لو صح القصاص ههنا لا يخلو إما أن يصير قصاصاً صح بقاء الصرف الأول 
أولاً مع بقائه» لکن بانفساخ الأول وانعقاد الآخر لا وحه إلى الثاي لوحهین: 

أحدهما: أن ذلك يكون بطريق الاقتضای وزفر لا يقول به. 
(۱) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۰)۲۲۷/۷ فتح القدیر (۰)۱4۸/۷ ر ۱ ۱ ۱ 
(۲) الکروه: ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام آقرب تکون كراهة تحربيّة» وان كان إلى الحل قرب تکون تنزيهيّة. ومعى 
القرب إلى الحرمة أنه یستحق فاعله العتاب ومع القرب إلى احل أنه لا یستحق فاعله العتاب» بل یستحق تاركه آدن الثواب. 


التعریفات الفقهية (۲۵۱/۲). 
(۳) فتح القدیر (۱6۸/۷). 


س 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


والثان: أن کونه قصاصاً یبقی تقدیر الانفساخ والانعقاد؛ لأن بتقدير الانفساخ 
والانعقاد لا یتحقق القصاص؛ لاقتصار القصاص إلى سبق الایجاب. ولا وحه إلى الأول؛ لأن 
القضاض شقن يكون تیار ا ار تهاقف عو هون ترق شک 
بدل الصرف بعد عقد الصرف. 

وجه الاستحسان: آفما لا آقدما على المقاصة» ولا صحة للمقاصة مع بقاء عقد 
الصرف لا [إلا لما قال زفر وهو لزوم الاستبدال في بدل الفرق قبل القبض] انفسخ بيع 
الدینار بالعشرة الطلقة مقتضی بهء كما في قوله: اعتق عبدك عن على آلف» وإذا انفسخ بیع 
الدینار بالعشرة بقی إيفاء الدینار بالدراهم الى عليه» فيصير صرفا بدین سبق وحوبه» وذلك 
جائز؛ لحديث ابن عمر ذفاه: أنه سأل رسول الله ال فقال: إن اکر اسنلا بالبقيع إلى 
ملكه بالدراهم» وآخذ مكافا دنانيرا وقال: بالدنانیر وآحذ مكافا دراه فقال الككلة: «لا 
بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل» ۱ وهذا وجه اختاره مشايخ العراق» [قال 
مشايخنا]: وهذا غير سديد؛ لأنه لو انفسخ الصرف الأول يجب على مشتري الدينار رد 
الدينار على البائع بحكم الإقالة؛ لأن إقالة الصرف لما حكم الصرف. وفذا لو حعل بدل 
الصرف قصاصاً بدين تأخر وجوبه بعقد باشر بعد الصرف في المجلس لا يجوز ولو أمكن 
تصحيح المقاصة بالدين المتأحر في مسألتنا بانفساخ العقد الأول» وتحديد العقد كما لو قالوا: 
أمكن تصحيح المقاصة» ويصير الدين التأحر .عنزلة المتقدم» والوجه الصحيح آفما لما أقدما 
على القاصة وجب تصحيحها ما أمكن؛ وأمكن تصحيح المقاصة بأن يجعل العقد المضاف 
إلى الدراهم المطلقة مضافاً إلى الدراهم الواحب يقبل الصرف» [فيكون] تغييراً لوصف العقد 
مع بقاء أصل العقد كما قلنا في الزيادة على الثمن. 

بخلاف ما إذا جعله قصاصاً بدين متأخر» صورته إذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم) 
وقبض الدينار ولم ينقد الدراهم» حن لو باع في اجلس 5 من بائع الدینار بعشرة دراهم» 
I)‏ يدل الما و کر وود أن سلينات دوه لح آم روز 
وفقهه: ما ذکرنا لشایخ العراق» وذکر في رواية أبي حفص -رحمه الله-: لا جوز فعلی 
رواية أبي حفص -وهو الصحیح- يحتاج إلى الفرق بين الدين التقدم والمتأخر» والفرق أن 


01 أخر جه آهد في «مسنده» (هههه)), وأبو داود في كتاب البيو ع- باب في اقتناء الذهب من الورق (۳۳۰) والترمذي في 


ااا ل سس 


]/۱۳۰[ 


النَهآبة شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


العقد إذا تغیر تصحیحا للمقاصة بالدین التقدم يصير كأهما باشرا العقد في الابتداء إلى دين 
سبق وحوبه وذلك حائزء وفي الدین التأحر يصير كأنهما باشرا العقد في الابتداء إلى دين 
سيحدث» وذلك باطل لو نص علیه. 

وخلاف ما لو جعلا رأس هال السلم قصاصاً بدین سبق وحویه؛ اد السلم فیه و 
ولو صحت القاصة برس الال یصیر افتراقاً عن دین بدین؛ وذلك حرام بالنصء آما ههنا 
أحد العوضین وهو الدینار مقبوض, فلو صحت القاصة يصير افتراقاً عن عين بدین» وهو 
غير منهي» كذا في الجامع الصغير لقاضي حان» والفوائد الظهیرية ‏ جثنا إلى لفظ [الكتاب 
وقوله: ومعی المسألة إذا باع بعشرة مطلقة» أي من غير أن يقيد بذلك بأن قال: بالعشرة 
الى عليه]ء قيد بذلك فقال: بالعشرة الي عليه يجوز البيع بلا حلاف» وقد ذكرناه بخلاف 
المطلقة» فان ذلك جائز عندناء وهو حواب الاستحسان وقال زفر: لا جوز وهو حواب 
القياس» وقد ذكرناه» ووجهه أي وحه جواب الاستحسان يجب تعينه بالقبض؛ لما ذكرناء 
وهو قوله: ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق؛ لما روينا من قوله اللط: «يدًا بيد» 7 
فلا تقع المقاصة لعدم المحانسة؛ لأنه لا بحانسة بين العين والدين» فان بدل الصرف يجب أن 
يكون معيئًا بالقبض؛ لما رويناء وهذا دين سبق وجوبه» فينبغي أن لا يجوز» وان تقاصا كما 
في السلم فانه لا جوز في الدين السابق» بأن أسلم بدين في ذمة السلم إليه قبل عقد السلي 
فانه لا يجوز» لكن في صورة المقاصة في الصرف يجوز؛ لما ذكر في الكتاب» فإذا تقاصا 
يتضمن ذلك فسخ الأول» والإضافة إلى الدين بنصب الإضافة بالعطف على فسخ» يعي عند 
اتفاقهما على المقاصة يجعل كأنهما فسخا الأول؛ ثم جدداه مضافا إلى ذلك الدين. 

فان قيل: في هذا يلزم الدور» فيجب أن يثبت واحد منهماء أي من الفسخ والقاصتة 
وذلك لأن القاصة إِنما صحت إذا كان وحوب بدل الصرف قائمّاء فإذا بطل عقد الصرف 
بالفسخ كيف توحد المقاصة» والمقتضى هو الفسخ» إنما يكون لتصحيح المقتضيء وهو 
المقاصة» فيبطل القتضي ههنا عند تحقيق المقتضي؛ لأنه لو بطل الصرف لأحل الاحتراز عن 
الاستبدال ببدل الصرف بطل القاصة إذ المقاصة تقنضي قيام وحوب دين الصرف. فلا 
يثبت واحد منهما. 

قلنا: إنما يبطل بالمقاصة إذا لم یتحدد عقد جديد عند بطلان عقد الصرف» وهنا عند 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١50/5(‏ 
(۲) أخرحه مسلم في كتاب المساقاة - پاب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا «(loAV)‏ من حديث عبادة رضي ال عنه. 


لاا اس 


النَهَآية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


بطلان عقد الصرف صارا كأفما حددا عقدًا ات ار بدین سابق. 

فان قیل: لو فسخ الصرف ضمئا للمقاصة ي فقن آن یکون القبض شرطا؛ لان الاقااة 
بیع في حق الثالث مر تیان کار چم ار 

قلنا: صارت الاقالة ههنا في ضمن القاصة فحاز أن لا یثبت حکم البیع عثل هذه 
الإقالة» بل حکم البیع لما في حق الثالث فیما إذا كانت الاقالة ثابتة قصدا. 

وف الاضافة إلى الدین» أي إلى العشرة ال عليه» هذا إذا كان الدین ميقا آعله آغ أ 
علی عقد الصرق» ولو كان لاعفا بان اه شترى ديناراً بعشرة دراهم» وقبض الدينار» ثم إن 
مشتري الدینار باع الثوب من بائع الدینار [بعشرة دراهم] على ماذکرناه فأراد أن 
یتقاصاء قال نمس الأئمة السرحسي -رحه الّه-(: لا تجوز القاصة هنا؛ لأن الدین لاحق» 
والبي اكك جوز القاصة في دين سابق قبل عقد الصرف. وهو ما ذکرناه من حديث ابن 
عمر -رضي الله عم دوق زو : ين وهو الأصحء وهو رواية أبي سلیمان( 
هکذا اختاره آیضا فخر الاسلام مرازب 

وأما شمس الأئمة السرحسي وقاضي خان -رحمهما الله- اختارا عدم الصحة» وهو 
رواية أبي حفص -رحه الله-» وقد ذكرناهاء فوجه الصحة: هو أن عقد الصرف ينتقص 
بارادقما القاصة وها راغي حددا عقدا حدیدا» فکان الذین سابقا علی. القاصة فصار 
كأنه اشترى بعشرة دراهم بدل الدینار العشرة الق هي بدل الثوب فصحت القاصة. 

الغلة من الدراهم القطعة الى في القطعة» منها: قيراط أو طسوح أو حبة» كذا في 


ما" 


الي 
فيردهما بيت المال» لا لزیادها؛ بل لکوفا قطعاء و وما عرف من 
سقو ط اعتبار امحودة» أي الذي عرف من اعتبار سقوط الحودة؛ لقوله اليك اعكلة: «صدقا وردها 


.)١9/1١5( المبسوط‎ )۱( 

(۲) موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني سمع: عبد الله بن المبارك» وعمرو بن جميع» وكان فقيها بصيرا بالرأي» يذهب مذهب 
أهل السنة في القرآن» وسكن بغدادء وحدث بماء فروى عنه عبد الله بن الحسن الامي» وأحمد بن محمد بن عيسى البرني؛ وبشر بن 
موسى الأسدي. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي» وسل عنه فقال: کان صدوتًا. تاريخ بغداد (۵ ۲۰/۱). 

(۲) المبسوط (۲۰/۱4). 

)٤(‏ آهد بن حفص أبو حفص الكبير. أحذ عن محمد بن الحسن. وله أصحاب کثیر ببخاری. كان في زمن محمد بن إسماعيل 
البخاري صاحب الصحيح» توفي بمصر فق سنة أربع ورابعين ولا مائة رَه الله ای وقیل سنة سيت وَرمي بالإعتزال. الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية »)1۸/١(‏ تاج التراجم .)15/١(‏ 

(5) المغرب (۳۹/۱). 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


سواء» ۱ أي لوجود علة الجواز ال هي علة ذات وصفین, وهما الساواة وسقوط احودق 
ولا كان كذلك صرفت الصحاح عقابلة الغلات» لا أن یجعل الصحیحات عقابلة الغلةء ولا 
الغلیان عقابلة الصحيح» فلسقوط الحودة اشترطت الساواة في الوزن في جنس الدراهم عند 
القابلقف وق ذلك لا یتفاوت الحكم بين الدرهم الصحیح والغلق و کذا لا يجوز الاستقراض 
ما إلا وزئا أي لا عددا [کما في الفلوس» وان كان الغالب علیهما الغش فليسا في حكم 
الدراهم والدنانير؛ اعتباراً للغالب» وهذا الذي ذكره إذا كانت الفضة لا يخلص من الغش؛ 
لها صارت مستهلكة فلا اعتبار يماء وأما إذا كانت تخلص من الغش فليست .عستهلکق 
كذا ذكره في شرح الأقطع”". 

وذكر في الایضاح"۳: فيما إذا كان الغش غالبا أن الفضة إذا كانت يتخلص من 
النحاس في الفلوس» ويبقى النحاس على حاله» واشتراها رحل بأقل ما فيها من الفضة ۸ يجز 
حي يشتريها بأكثر ما فيهاء فيكون الفضة بالفضة والزيادة بإزاء النحاس؛ لأنه إذا أمكن 
تمييز أحدهما من الآخرء ويبقى كل واحد منهما بحاله لم يصر أحدهما مستهلكاء فصار 
جامعًا بين شيئين في العقد. وإن كان لا يخلص ويحترق الفضة [ويبقى النحاس] فهو تخاس 
كله؛ لأن الفضة مستهلكة فلا يعتبر ياء ون كانت الفضة السوداء يخلص منها النحاس لا 
بذ آنا تخر النضة الصافية اک وان كان یتعاس صرق فهی قضة ر اا ويسم 
البهرجة والزيوف بالخيار لا يجوز إلا مثلا عثل؛ لأن الغالب عليها الغضتة والستوق 
عندهم ما كان الصفراء و التحاس غالبا فإذا باع الستوقة بالخيار لم يجز الا على طريق 
الاعتبار» وهو أن یکون الحياد أكثرء فیکون الفضة عنلها» والزيادة بازاء اللصاس ولا 
اعتبرنا الفضة الق في الستوق؛ لأنها تخلص ویتمیز كل واحد عن الاخر. 

وقال: فهو على الوحوه ال ذکرناها في حلية السیف يعي إن كانت الفضة الخالصة 
مثل تلك الفضة الي في الدراهم أو أقل أو لا يدري لا يصح» ون كانت آکثر يصح. وان 


(۱) هذا اللفظ غير حفوظ» ولكن معناه في حديث بيع التمر اقمع a‏ البعاري وال كناب لس یاب فا اراد 
بيع تمر بتمر (۱ ۰) ومسلم في كتاب الساقاة - باب بيع الطعام مثا عثل (۱۵۹۳) عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) الأقطع - أحْمّد بن مُحَمَّد بن مُحَمّد بن نصر البَعْدَادِيّ بُو نصر الحتفي الْمَعْرُوف بالأقطع توق برامهرمز سنة ٤)۷٤‏ اربع 
وسبعين وأربعمائة له شرح مُختّصر الطَّحَاوِيَ. هدية العارفين (۸۸/۱)- 

(۳) احیط البرهاني في الفقه النعماني (۳۳۱/۲). 

(4) الستوق بفئح السين وا مه اء فهي فارسي معرب ورس سه اوه عَلَى ضُورةٍ ال رامم ولیس له حُكْمُهًا إذ 
حَوْفةُ لحاس ووجهاه جعل علیهما شيء قليل من الط لا يخلص. طلبة الطلبة (۱۰۹/۱). 


۳ __ 


[۰۳۰/ب] 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


بيعت بجنسهاء أي الدراهم الغشوشة ال غشها غالب بجنسها من الدراهم الغشوشة 
متفاضلا جاز. 

وقال: ولكنه صرف حواب لإشكال» وهو أن يقال: ينبغي أن لا يشترط القبض في 
هذه الصورة؛ لأنه لا صرف اللجنس إلى حلاف الجنس» أي الفضة إلى الصرف لم ييق 
صرفاء ولا لم يبق صرفاً لا يشترط التقابض في المجحلس. 

قلنا: اما صرفنا الجنس إلى حلاف الجنس؛ لحاجتنا إلى جواز العقد» فاذا جاز العقد 
بذلك الطريق لا حاجة لنا إلى البقای فلم يكن كل واحد منهما مصروفاً إلى حلاف الجنس 
في حق القبض» بل صرف إلى جنسه؛ ليشترط التقابض في ا محلس؛ لعدم الحاحة إلى بقاء 
العقد على الصحة؛ لأن الحاحة إِنما تمس في نفي المفسد المقارن؛ ليكون تصرفهما على 
الصحة لا في نفي الفسد الطارئ» ومشايخنا - رحمهم الله- لم يفتوا بجواز [ذلك الجواز] 
التفاضل في هذه الأموال ۸ يعتوا؛ لأنه لو حاز حل الربا في أعز الأموال لقاسوا عليه حواز 
الربا في الذهب والفضة بالتدريج. 

الغطارفة أي الدراهم الغطريفية منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير حراسان 
أيام الرشید» كذا في الغرب". 

وقيل: هو حال هارون الرشيد”". 

وان كان البائع يعلم بحاطاء أي بحال الدراهم الزيفة بأها زيفة» وإذا اشترى بها أي 
بالدراهم الغشوشة, ثم كسدت فترك الناس المعاملة بماء أي في كل البلاد. 

وف عيون المسائل: أن عدم الرواج إنما يوحب فساد البيع إذا كان لا يروج في جميع 
البلدان؛ لأنه حينعذ يصير هالكاء ويبقى البيع بلا نمن» فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة 
ويروج في غيرها لا يفسد البيع؛ لأنه لم يهلك» ولكنه تعيّب» فكان للبائع الخيار إن شاء 
قال: اعط مثل النقد الذي وقع عليه البيع» وان شاء أحذ قيمة ذلك دنانير. 

قالوا: وما ذكر في العيون يستقيم على قول محمد -رحمه الله-» وأما على قوضما فلا 
يستقيم» وينبغي أن يكتفى البيع بالكساد في تلك البلدة بناء على اختلافهم في بيع الفلس 


(۱) الغرب (۳۱/۱). 

(۲) هارون الرشید ابن مُحَمّد الهدي ابن المنصور العباسي» آبو حعفر: حامس خلفاء الدولة العباسية في العراق» وآشهرهم. ولد 
بالري سنة ٤۹‏ ١ه‏ وبویع باخلافة بعد وفاة أخيه المادي» وكان عالا بالأدب وآخبار العرب والحديث والفقه» فصيحاء شجاعا 
كثير الغزوات» یحج سنة ویغزو سنةء توفي في سناباذ سنة ۹۳ ١ه‏ وها قبره. الأَعْلام للزركلي(1۲/۸). 


ابا ب ب ل سس 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


بالفلسين» عندهما يجوز اعتبار الاصطلاح بعض الناس» وعند محمد لا يجوز اعتبار الاصطلاح 
الكل» فالکساد يجب أن یکون على هذا القیاس أيضا. 

وق القدوري؟: إذا اشتری بفلوس وكسدت قبل القبض فسد العقد في قول أي 
حنيفة ره ال وعندها: لا یفسد كذاق الذخیرة(؟. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: قیمتها يوم البيع» وعلیه الفتوی فانه ذکر في 
الذحيرة“: الدراهم أو الفلوس إذا انقطعت عن أيدي الناس قبل القبض فللبائع قيمة الدراهم 
يوم وقع البيع في قول أبي ا 
بالانقطاع فان لم يكن البيع مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلاء E E‏ 
قائمًا ا وان كان مستھلکا أو هالكا رحع البائع عليه بقيمة البيع» إن لم يكن 
المبيع فليا أو عثله ٍن کان مغلياء هذا إذا كسدت الدراهم أو الفلوس» فأما إذا غلب بأن 
ازدادت قيمتها فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري» وإذا انتقضت قيمتها [فالبيع على حاله 
ولا يتخير المشتري» وإذا انتقضت قیمتها] ورحصت فالبيع على حاله» ويطالبه بالدراهم 
بذلك العيار الذي كان وقت البيع» والذي ذكرنا من الجواب في الكساد فهو الجواب في 
بك إذا انقطعت الدراهم من أيدي الناس قبل القبض فسد البيع عند أبي حنيفة -رحمه 
الله OEE‏ ات بو وو إن كاد EE‏ ةبون اليرت 

ولأبي حنيفة جرد للدت أن الثمن يهلك بالكساد فيبطل فيبطل البيع» كما لو هلك المبيع قبل 
القبض» ولا يقال أن العقد تناول عينهاء والعين باق بعد الکساد؛ وهو مقدور التسليم. 

لأنا نقول أن العقد يناولها بصفة الثمنية؛ لها مادامت رابحة فهي تثبت دینا في الذمتة» 
وبالكساد ينعدم منها صفة الثمنیق يق ای نارس SE‏ لطر ار عجن 
غشها كصفة المالية في الأعيان» ولو انعدمت الالية بملاك البیع قبل القبض أو يتخمر العصير 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن حعفر بن حمدان, أبو الحسين» بن أبي بكر القدوري البغدادي» صاحب "المختصر". ولد سنة اثنتين 
وستين وثلاثمائة. وتفقه على أبي عبد الله محمد بن جى الجرحان. وا الحديث وكان صدوقا. وانتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. 
وعظم عندهم قدره وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في النظر» جريقاً بلسانه مدیعا لتلاوة القرآن. صنف "المختصر" وشرح 
مختصر" الكرخي. مات ببغداد في يوم الأحد منتصف رحب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. تاج التراجم (۹۹/۱). 

(۲) مختصر القدوري في الفقه الحنفي لأحمد بن محمد بن هد بن جعفر بن حمدان أبي الحسين القدوري» المحقق: كامل محمد محمد 
عويضة الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ هھ - ۰۵۱۹۹۷ .)٩۱/۱(‏ 

(۳) الحيط البرهان في الفقه النعماني .)3١5/5(‏ 

.)۳۰۵/۲( الرجع السابق‎ )٤( 


سس 


[1r] 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


فسد البيع» فهذا مثله» ذکر مسألة التخمر هذا الطريق في البسوط؛ لأن الثمنية 
بالاصطلاح» وبالكساد لم يبق الاصطلاح على الثمنية فلم يبق تنا والبيع بلا ثمن باطل. 

وقال: وما بقي» أي وم يبق الاصطلاح على الثمنية» وكلمة ما للنفي» ول مالم يق 
الاصطلاح على الثمنية بقي بیعا بلا ثمن. 

وأما الحواب عن الرطب والرطب مرجو الوصول في العام الثاني غالباء فلم يكن هلاکا 
من كل وجه؛ فلم يبطل الثمن أصلاء أما الكساد في الدراهم المغشوشة الى غلب غشها 
فهلاك الثمنية على وحه لا یرجی الوصول إلى ثمنيتها في ثاني الحال؛ لأن الکساد أصليء 
والشيء إذا رحع إلى أصله قلما ينتقل عنه. 

وإذا باع بالفلوس النافقة إلى قوله: وهو نظير الاحتلاف الذي بيناه» أي في الدراهم 
المغشوشة» أي يبطل البيع عند أبي حنيفة - رحمه ال ويجب على المشتري قيمتها يوم البيع 
عند أبي یوسف. وقيمتها آخر ما يتعامل الناس يما عند محمد. 

اعلم أن هذا الاعتلاف الذي ذكره في الكتاب في البيع بالفلوس» فخالف الرواية 
للأسرار والمبسوط وشرح الطحاوي» حيث ذكر بطلان البيع عند كساد الفلوس في هذه 
الکتب من غير حلاف بين أصحابنا الثلاثة» فقال في الأسرار”: إذا اشترى شيعا بفلوس في 
الذمة فكسدت قبل القبض بطل الشراء عندناء وقال زفر: لا يبطل؛ لأنه تحت الفساد. إلا 
العجز عن تسليمه» والعقد لا يبطل بالعجز عن تسليم البدل» كما لو أبق العبد. وكما لو 
أسلم في الرطب فانقطع أوانه» و کمن اشترى عصیرا فتخمر قبل القبض, بل أولى منه؛ لأن 
التخمر يسقط مالية العين وقيمته أصلاه والکساد لا لا آنا نقول: أن هلاك القن فيل 
القبض يبطل العقد. فكذلك هلاك الثمن؛ لأن العقد عقد معاوضة لا ینعقد الأصل کاللك 
على سبیل الساواة وقوعاء و کذلك بقاء ومالية الثمن في الفلوس كانت بالرواج. 

وإذا کسدت ذهبت العلة فهلکت المالية» كمالية العبد لما كانت بحياته فاذا ذهب الحياة 
بالوت ذهبت المالية» وهذا بخلاف باق العبد؛ لأنه مال ملوك حيث هو وإنما بعد عن يد 
البائع فعجز عن تسليمه» وبخلاف من اشتری عصیرا فتخمر؛ لأن العصیر عين مشار لیس 
وبالتخمر تبدل وصفه لا عينه» وهذا التبدل لا ببطل مسلك العين» والعين مشار إليها باقية» 


(۱) البسوط (۲/۱۳). 
(۲) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۶۳/4). 
(۳) العناية شرح افداية (۱57/۷). 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


وملکه منها باق لکنه عجز عن تسلیمها عنع الشرع من ذلكث؛ ولم يبطل العقد بنفس 
العجزء کالعبد الآبق» الا أن الشتري يخير لتغیر الوصف. فأما البدل في مسألتنا فموصوف في 
الذمة بالثمنية» فصار هلاك هذا الوصف و العقد التعلق به عنزلة هلاك العین. 

وني شرح الطحاوي"": ولو اشتری مائة فلس بدرهم» فقبض الفلوس أو الدراهم ثم 
نقد [تفرق] فأحاز البیع؛ لأنمما تفرقا عن عين بدين» فان کسدت الفلوس بعد ذلك فانه 
ينظر؛ إن كان الفلس هو المقبوض فلا يبطل البيع؛ لأن كساد الفلوس عنزلة هلاكهاء وهلاك 
المعقود عليه بعد القبض لا يبطل البيع» ولو كانت الفلوس غير مقبوضة بطل البيع استحسائا؛ 
لأن كساد الفلوس عنزلة هلاكهاء وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع» والقياس أن لا 
يبطل؛ لأنه قادر على أداء ما وقع عليه العقدء ولو اشترى فاكهة أو شيئا بعينه بفلوس» ثم 
كسدت الفلوس قبل أن ينقدهاء وقد قبض البیع فسد البيع» وعليه أن يرد المبيع» وهكذا 
أيضًا ذكر في البسوط" وقال: ولو اشترى فاكهة بالفلوس» وقبض ما اشتری» ثم كسدت 
الفلوس قبل أن ينقدهاء فالبيع سينقض استحسانًا؛ لأا تبدلت معن حين خرحت من أن 
يكون نمتا» وماليتها كانت بصفة الثمنية ما دامت رايجة» فبفواتها تفوت المالية» ولهذا بيبطل 
العقد. ثم إنما قيد بالكساد؛ لأنما إذا غلت أو رحصت كان عليه رد المثل بالاتفاق» كذا في 
شرح الطحاوي”" وغيره. 

وموحبه, أي موحب القرض» أو وموحب الإعارة على تأويل عقد الإعارة معن أي 

وذکر قي البسوط(: آن بدل القرض ق الحكم کان عین الوص إذ لو لم جمل 
کذلك كان مبادلة الشيء بجنسه نسيئة» وذلك لا يجوزء فيصير من هذا الوحه كأنه غصب 
تسا افیا اه یا مها ایس یرام تیان هنز بان شترا 
الاستقراض [جاتز] ن الفلوس؛ .ل یکن باعتبار صفة اة بل كرا من ذوات الأمثال. 

ألا تری أن الاستقراض حائز في كل مكيل وموزون أو عددي متقارب؛ كالجوز 
والبيض» وبالکساد لم يخرج من أن يكون من ذوات الأمثال. 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۲/4). 
(۲) البسوط .)58/١5(‏ 

(۲) الجوهرة النيرة (۲۲/۱). 

(4) البسوط (۳۰/۱). 


سب 


[۰۳۱/ب] 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


بخلاف البیع؛ لأن دحوها في العقد هناك بصفة الثمنية» وقد فات ذلك بالکساد. 

فصل فيه» أي في القرض» إذ القرض لا يختص به» أي بالثمن في الفلوس أو بالثمنية 
على تأويل معن الثمنية. 

وأصل الاحتلاف» آي أصل الاحتلاف بين أبي بويت ین وا قيدنا به؛ ایی 
هذا الاختلاف على الاختلاف في غصب المثلي كالرطب مثلاً وفیه كان الاختلاف بینهما 
نظير الاعتلاف الذي نحن فيه على ما يذكر. 

وقول محمد -رحمه الله-: انظر أي للمقرض والمستقرض» أما للمقرض فبالنسبة إلى 
قول أبي حنيفة -رحمه الم فان عند أبي حنيفة -رحمه الله- يلزم على الستقرض مثل تلك 
الفلوس الكاسدة وليس فيه نظر للمقرض. 

وأما للمستقرض فبالنسبة إلى قول أبي يوسف - رحمه الله-» وأن الواحب عليه عند أبي 
يوسف قيمتها يوم القبض, فلا شك أن قيمتها صارت أقل يوم الكساد من قيمتها يوم 
الفط فکان فیه نظر للمستقرض, فکان فیما قال أو حنيفة -رحه ال وهو ایجاب عن 
ذلك يتضرر المقرض» وفیما قاله أبو يوسف يتضرر المستقرض» فقلنا بقيمة یوم الکساد؛ نظرا 
للجانبین؛ لأن ذلك بينهماء وقول أبي یوسف -رحه الله- آیسر؛ لأن قيمة الفلوس كانت 
بعلومة زوم ا ی تفرص او كوبا اكوا حو اه 
وللناس أجمع» فلما كانت قيمتها معلومة كان الأحذ ما أيسر في العملء وأقل احتلافاً بين 
الناس» وأما قيمته يوم الانقطاع فغير معلومة للناس» بل يختلفون في قيمته يوم الانقطاع 
احتلافا كثيرًء فلا يكون هو أيسر في معرفة حكم الشرع. 

وذكر في فتاوى قاضى خان في باب الصرف"؟ في هذه المسألة: وقال محمد -رمه 
الل هت لخن يراد کانت رائحة وعلیه الفتوی» وذکر ق افیط(: فقد وير 
القيمة على قولهما من غير فصل بين ما إذا كانت قائمة أو هالک والفلوس المغصوبة إذا 
کسدت فان كانت قائمة رد علیها بالاجاع وان كانت هالكة فعلی الاحتلاف الذي مره 
وهذه المسألة في احاصل فرع السألة أحرى في کتاب الغصب» ارد یج قن اه وه 
وهلك عنده» أو استهلكه ثم انقطع أوان الرطب» قال أبو حنيفة -رحمه الله-: قيمنه من 
الغصب يوم الخصومة» وقال أبو يوسف -رحه الله-: عليه قيمته يوم الغصبء وقال محمد 


(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)5١9/5(‏ 
(؟) الحيط البرهاني في الفقه النعماني (۱۲۸/۷). 


ب س 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


سرحمه الله-: یوم الانقطاع وكثير من الشایخ کانوا یفتون بقول حمد» وبه كان یف 
الصدر الکبیر برهان الثم والصدر الشهید حسام الدین -رحمهما ال وبعض مش ايخة 
زماننا آفتوا بقول أبي یوسف. وقال: إلى الصواب آقرب في زماننا. 

ومن اشتری |شیتا] بنصف درهم فلوس جازء قيد بنصف درهم؛ لأنه لو قال بدرهم 
فلوس لا يجوز عند محمد على ما يجيء. 

وقال: بنصف درهم فلوس» أي على نصف درهم تمن هذاء وذلك النصف من الدرهم 
من الفلوس لا من الفضة» وهذا اما يصح أن لو كان ما يدفع من عدد الفلوس عقابلة نصف 
درهم معلوماء وعليه أي وعلى المشتري؛ لأنه هو المذكور بقوله: ومن اشترى شيئاً بنصف 
درهم ما يباع بنصف درهم من الفلوس. ۱ 

وقال: من الفلوس بیان لقوله: ما يباع» أي يجب على الشتري إذا اشتری شيئا هذا 
اللفظ الذي ذکره قدر ما یباع من عدد الفلوس عقابلة نصف درهم فضة» إذا بيعت الفلوس 
عقابلة نصف درهم في سوق الصيارفة [فارسي | يعن وقي كه نيم درم 
دهدبصر افانوازایشان فلوس خردا يشان در مقابله نيم درهم نقره جند فلوس من دهند بدین 
مشتري همان مقدار فلوس لازم شود. 

وقي الغرب (: الدانق بالفتح والکسر قیراطان» وابمع دوانق ودوانیق. 

وقي الصحاح!؟: الدائق والدانق سدس الدرهم» والقیراط نصف دانق» وأصله قراط 
بالتشدید؛ لأن جمعه قراریط. فأبدل من أحد حرفي تضعیفه ياء على ما ذکر في دینار. 

وقال زفر: لا يجوز في جميع ذلك؛ لأنه يعتبر العدد في الفلوس, فلا يجوز العقد ما لم 
يبين عدد الفلوس؛ لأن العقد لا يتعلق بالدانق ولا بالدرهم» وإنما يتعلق بالفلوس» فلا بد من 
أن تكون معلومة العدد. ولا حصل ذلك بتسمية الدانق والدرهم؛ لأن الناس قد يستقصون 
في بيع الفلوس وقد يسامحون. 

وقول أبي يوسف احتج احتراز عن قول محمد وزفر» فوجه الأصح هو أن يذكر الدرهم 
والدانق يصير عدد الفلوس معلومّا؛ لأن قدر ما يوحد بالدرهم أو الدرهمين من الفلوس 
معلوم في السوق» فكانت تسمية الدرهم كتسمية ما تقابله من عدد الفلوس في الإعلام على 
وجه لا يتمكن المنازعة بينهما. 


(۱) المغرب .)١159/1١(‏ 
(۲) الصحاح (۷۷/4 ۱). 


سب 


[irr] 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


ومن أعطى صیرفیا؛ أي صرافاً وهو من قوهم: للدرهم على الدرهم صرف في الجودة 
والقيمة أي فصل» وقيل لمن يعرف هذا الفصل ويز هذه ابلودة: صرّاف وصیریی» كذا في 
الق 

55-0 أعطنٍ الدرهم بنصف الدرهم فلوساه مسف ين SS‏ 
أعطيئ بنصف الدرهم درهما صغيراً يساوي نصف الدرهم إلا حبة» فعندهما جاز في الفلوس» 
وعند أبي حنيفة -رحه الله- لا يجوز في الكل؛ لأن الفساد قوي؛ لأن فيه مقابلة نصف 
درهم بنصف درهم مع نقصان حبة وهو رباء فيشيع الفساد في الكل؛ لأن الصفقة واحدق 
كما إذا جمع بين حر وعبد في البيع. 

وقي المبسوط””: رجحل أعطى رجلاً درهما فقال: أعطيئ بنصفه كذا فلساء وأعطی بنصفه 
درهما صغيراً وزنه نصف درهم؛ فهو جائز؛ لأنه جمع بين عقدين يصح كل واحد منهما على 
الانفراد» فان افترق قبل أن يقبض الفلوس والدرهم الصغير بطل في الدرهم الصغير؛ لأن العقد فيه 
صرف» وقد افترقا قبل قبض أحد البدلين» و لم يبطل في الفلوس؛ لأن العقد فيها بيع وإِنما افترقا قبل 
SS‏ الما فترقا عن دين بدين» 
وإن كان دفع إليه الدرهم وقد قال: أعطبي بنصفه كذا [فلسًا]» قلنا : وأعطيئ بنصفه درهما صغيرا 
يكون فيه نصف درهم إلا حبة» ففي قياس قول أبي حنيفة سرحمه الله- يفسد البيع كله» وقي قول 
أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- يجوز في الفلوس» ويبطل في حصة الصرف؛ لأن العقد في الدرهم 
الصغير يفسد لمعن الرباء فان مقابلة نصف درهم بنصف درهم إلا حبة لا يكون ربا وعند أبي 

رحمه الله- ذا فسد العقد في البعض لمعن الربا يفسد في الكل قال حرحمه الله-: والأصح 
عندي أن العقد يجوز في حصة الفلوس عندهم جميعًا على ما وضع عليه المسألة في الأصلء فإنه قال: 
وأعطين بنصفه الباقي درهماء وإذا كرر الاعطاء يتفرق العقدية» وفساد أحد العقدين لا يوحب فساد 
الآخر. 

ألا ترى أن على هذا الوضع لا يكون قبول العقد في أحدهما شرطًا للقبول في الآعرء 
إلا أن تكون وضع المسألة على ما ذكره اما کم(" في الختصر(: وبنصفه الباقي درا 


(۱) الغرب .)555/1١(‏ 
(۲) البسوط (۲۷/۱). 
(۲) هو الحاكم الشهید. 


بأ أ أ با 


النَهآبة شرح الهدایة: کتاب الصرف 


صغیرا؛ فحينقذ یکون العقد واحد؛ لانه غ بتکرر [ما به] ينعقد العقد. وهو قوله: آعطین» 
ولو قال: عطي به كذا فلساً ودرهما صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطاً كان جائرًا كله إذا 
تقابضا قبل أن ينصرفا؛ لأنه قابل الدرهم ههنا عا مى من الفلوس» ونصف درهم إلا قيراطا 
فيكون مثل وزن الدرهم الصغير من الدرهم عقابلته» والباقي كله بإزاء الفلوس» كذا في 
الو 

وحصل من هذا کله آن هنا مسائل ثلانا: 

أحدها: ما لو قال بعد إعطاء الدرهم الکبیر: أعطئ بنصفه فلوسا وبنصفه نصفاً إلا 
حبة» حيث أعاد قوله: وبنصفه ولكن ۸ يعد نصف الإعطاءء والحكم كما ذكر جائز 
عندهما في حصة الفلوس» وعند أبي حنيفة -رحمه الله- يبطل في الكل. 
والثانية: هي في هذه الصورة أيضاًء لكن أعاد لفظ الاعطاء بآن قال: أعطئ بنصفه كذا 
فلسا؛ وأعطيئ بنصفه الباقي رهما اضر فالحكم أن العقد في حصة الفلوس جائز بالاجماع 
وفساد أحد العقدین لا يوحب فساد الآخرء عنزلة ما لو قال لغیره: بع بنصف هذه الألف 
فيك ویتصفها هذا رطلا مخ فالخ یط ا لدم وان بل ین اش لاخ 
الصفقة متفرقة» وحکی عن الفقیه أبي جعفر المندواني والفقیه الظفر بن اليمان”" والشیخ 
الإمام شيخ الاسلام(*) -رحمهم الله-: ههنا أيضاً لا يصح العقدء وان کرر لفظ الاعطاء نا 
أن الصفقة متحدة؛ لأنها لو تفرقت إنما تفرقت بتکرر قوله: أعطين» ولا وحه إليه؛ لأن قوله: 
أعطين مساومة» وبتکرار الساومة لا یتکرر البیع. 
ألا ترى أن بذكر المساومة لا ينعقد البيع» حي أن من قال لغيره: بعين» فقال: بعت» ولا 
ينعقد البيع ما لم يقل الآحر: اشتريت» وإذا كان لا ينعقد البيع بذكر المساومة» فبتكراره 
كيف يتكرر العقد فكانت الصفقة واحدة. 


as‏ ی ون ات 
لغرر في اله الكاني فى ا او ا مدید المارفین ر 

سوط و 

الْحَتَفيّة رن ابيه 0 الاعات یور i‏ باب ا تون سنة 4£ اربع وتسعین وتو 3 من سات بديع 

النظا م الْجَامِع بین كتابي البزدودى والاحكام. الدّرٌ ر المنضود في الرّد على این كمونة يلسو الود شرح بجمع الْبَحْرِين في 

بحلدين. جمع الْبَحْرين وملتقى النهرين في الْفُرُوع. نهاية لوصول إلى علم الاصول وغیر ذَلِك. هدية العارفین (۱۰۱/۱). 

.)۱۷۷/۷( احیط البرهاني في الفقه النعماني‎ )٤( 


لم 


[۰۳۲/ب] 


النهاية شرح الهدايّة: کتاب الصرف 


والثالثة: ما لو قال: آعطین به کذا و کذا فلساً ودرهما صغيراً وزنه نصف درهم إلا حبة كان 
ذلك جائز کله. 

بخلاف السألة الأولى؛ لأن في السألة [الأولى] صرح بالفساد. حيث حعل بازل الدرهم 
الصغیر نصف درهم من الدرهم الکبیر الا حبة» وهو ربا والعاقدان مى صرحا بفساد العقد 
لا يحمل على وجه الصحة. 

وأما في هذه المسألة لم يصرح لفساد العقد وأنه لم يبين للدرهم الصغير حصة من الدرهم 
الکبیر فکان وجه وان کما ذکرنا من البسوط وال هذا أشان ق الذخیرة: والفساد 
قوي؛ لأن هذا الفساد مجمع عليه» وقد مر نظيره» وهو ما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما 
صفقة واحدة» فلو ۸ يتبين تن كل واحد منهما يشيع الفساد في الكل بالإجماع» وان بين 
يشيع الفساد على قول أبي حنيفة -رحمه الله-. 

وقال: هو الصحيح احتراز عما ذكرنا في رواية الذخيرة من قول الفقيه أبي حعفر والفقيه 
المظفر وشيخ الإسلام. 

ولو قال: أعطن نصف درهم فلوسء فابحرار فلوس على البدلية من درهم أي أعطئٍ نصف 
درهم وهو فلوس» ويجوز النصب على البدل من نصفء ونصفاً إلا حبة جاز. 

والفرق بين هذه وبين الأولى ما ذكرنا أنه لم يقل ههنا: وبنصفه نصفاً على وجه المقابلة 
بخلاف الأولى فإنه قال به هناك فكان فيه مقابلة نصف درهم بنصف درهم مع نقصان 
الجهة» فكان ربا في أكثر نسخ الختصر أي مختصر القدوري" والله أعلم بالصواب. 


.)٠۷١/۷( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
.)41/١( مختصر القدوري‎ )۲( 


المطلب الخامس: الذهارس العامة: 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النَبّويّةِ. 

فهرس الأعلام الواردة في الْبَحْثِ. 
فهرس المُصطلحات والغریب. 
فهرس الأشعار. 

فهرس الآثار. 

فهرس الْأَمَاكِن والبلدان. 
فهرس المُصادروالمراجع. 


الفهارس العامة 
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الفهارس العامة 


فهرس الأحاديث النبوية: 


طرف الحديث الصفحة 
إذا اختلف النوعان فبیعوا كيف شنتم ۸ ۱۹ 
أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية ۳ 
امتنع النبي على الصلاة على رجل من الأنصار ۳۱ 
أن البي استصنع النبر ۲۸۲ 
أن النبي استصنع خاتًا ۲۸۲ 
إن النبي صلی الله عليه وسلم اشتری بعيرًا ببعیرین ۲۲۵ 
أنه استقرض بكرًا وقضاه رباعيًا Yo‏ 
أنه فى عن الربا أو الريبة ۷ ۱۷ 
أنه فى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ١5‏ 
أنه ى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان 7و 9و 
آنه فى عن بيع ما لم يقبض Egg‏ 
افهم عن أربعة ۲۹۲ 
این قد بعنتك إلى أهل الله وأهل مكة, فافهم :۱9 
أو كل تمر خيبر هكذا؟ ۱۷۱ 
بم يستحل أحدكم؟ ٤‏ 
تبره وعينه سواء ۱۳۳ 
التمر بالتمر ۱۹۹ 
التمر بالتمر مثل بمثل 2 
التمر بالتمر مغل عثل. النطة بالحنطة مثل عنل ۱۷ 


طرف الحسدیث الصفحة 
تم جیدها وردینها سواء ۱۷۰ 
جيدها ورديها سواء ١:١ g7۳‏ 
الحنطة بالحنطة Ag‏ 
الحنطة باخنطة مثل عنل ۱۶۰ 
سس شا ا ا ا ان 
۸ ۳۳۳ 
رخص في السلم Vtg‏ 
رخص في ثمن کلب الصید ۳۹۰ 
صدقا وردها سواء ۳۳۵ 
الفضة بالفضة مثل عنل ۳۳۹ 
فکان بجوّزه رسول الله ۱۲ 
قضی رسول الله في کلب بأربعين درا ۹۲ 
للا اذن ۱۷۲ 
لا باس إذا افترقتما ۳۳۲ 
لا تبع ما ليس عندك 9۷و ۲۰ 
لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء g۳‏ 6 
لا تبیعوا البر بالبر الا متساویا ۱۹۱ 
لا تجتمع آمتي على الضلالة ۲۸۱ 
لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها ۲۳۰ 
لا عتق فيما لا بملكه ابن آدم ۲۰٦‏ 
ما آبقته الفرائض فلأولى رجل ذکر ۲۸ 


الفهارس العامة 


طف لحديث الصفحة 

ما رآه السلمون حسنًا فهو عند الله حسن ۲ ۲۸۲ 

مغل عنل ۱۳۷ 

المدبر حر من الثلث Yo‏ 

من آحدث فیها حدثا ۳۹۹ 

تت ل 
۲:۷ 

من آقال نادمّا بیعته أقال الله عثرته يوم القيامة 1۱ 

من انتمی إلى غير الله ۳۰ 

من نبت مه بحرام فالنار أولى به ۱۳۱ 

هى عن السلم في اخیوان ۵۰ و ۲۲۷ 

فى عن الکالی بالکالی ۶ و ۱۹۹ و ۲۵۵ و 
۲۹۰ 

فى عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها ۳1 

هی عن بیع کلب ۹۳ 

هی عن بیع ما لیس عند الانسان ٥و‏ ٣٣٣و‏ ۲۶۲ .3 

۰ و ۲۷۵ و ۲۸۲ 
يدا بيد ۷ و ۱۵۹ 


الفهارس العامة 


فهرس الأعلام الواردة في البحث: 


اسسمالعلم الصفحة 
إبراهيم بن رستم» آبو بكر الروزي ۲۹۲ 
إبراهيم بن زيد بن قبس بن الأسود ۱۹۸ 
ابراهیم بن زيد بن قيس بن الأسود ۳۹۰ 
أبو احسن الكرخي عبید الله بن احسین ۱۳۱ 
آبو احسن علي بن سلیمان بن الفضل ۲۳۹۲ 
أبو الحسن علي بن محمد البزدوي 1 
أبو الفضل الکرمايي ۸ 
بو الفضل بکر بن عمد الأنماري اخز رجي ۳ 
آبو احاسن الحسن بن علي ۳1۳ 
آبو الیسر البزدوي ۱۳ 
آبو بكر السرخسي, مس الأئمة ۳ 
أبو بكر محمد بن هد بن عمر ۸ 
آبو جعفر الطحاوي ۳ 
آبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد ۱۰۷ 
أبو حنيفة النعمان 54 
أبو زكريا یی بن زياد بن عبد الله ۹ 
أبو عبد الله محمد بن سماعة ۱۲۰ 
آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۱9۰ 
آبو يوسف 1۲ 


الفهارس العامة 


اس العلم الصفحة 
أحتمد بن أبي عمران موسى بن عيسى ef‏ 
أحتمد بن إسماعيل الْمرَاشي ۹۲ 
آهد بن حفص آبو حفص الکبیر ۳۳۰ 
أحمد بن علي بن الحسين بن شهریار ۳۰ 
أحتمد بن علي بن ثعلب العروف بابن الساعاین :۳ 
آهد بن محمد بن آهد بن جعفر ۲۹۱ 
آهد بن محمد بن آهد بن جعفر بن هدان. آبو الحسين ۳۳۷ 
آهد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي ۳۳۵ 
برهان الدين المرغيناي 515 
برهان الدين محمود بن آهد بن مازة 1 
تاج الدين الزرنوجي 5١‏ 
جبلة بن سحیم التيمي ۳۹ 
جال الدين آبو الفضل عبید الله بن إبراهيم ۱۹ 
اخارث بن ربعي آبو قتادة الأنصاري ۳.۱ 
الحسن بن زياد ۱۹ 
احسن بن منصور قاضي خان ۷۲ 
اخسین بن اخضر بن مُحَمَّد الفقیه القشيديرجي ۹ 
حکیم بن حزام ۱۹۹ 
هید الدين, علي بن علي ۹ 

خواهر زاذة» أبو بكر البخاري 4 و ۱۷۸ 


الفهارس العامة 


اسسمالعلم الصفحة 
داود بن علي بن خلف الأصفهاي ۱۳ 
زفر بن اذيل بن قيس ۹۷ 
ژفر بن امذیل بن قيس ۷ 
زید بن خليدة ۲۳۷ 
زید بن عیاش ۱۹۹ 
سعد بن أبي وقاص بن مالك ۱۹۹ 
سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي ۱۳۲ 
سلیمان بن مهران الأسدي اللقب بالأعمش ۳۹ 
عبادة بن الصامت بن قيس ۱۳۲ 
عبد العزیز بن آهد بن نصر ۱۷۱ 
عبد الله بن عباس ۳۹3 
عبد الله بن عمر بن اخطاب ۱۳۲ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ۰( 
عبد الله بن مسعود ۱۷۵ 
عبدالله بن البارك ۱31۹ 
عبدالله بن عمر بن عیسی آبو زيد الدبوسي ۹۰ 
عبدالله بن عمر بن عیسی الدبوس ۱۳ 
عتاب بن أسيد ۱۱۰ 
عتريس بن عرقوب الشيبايي نا 
عنمان البتي ۳ 


الفهارس العامة 


اسمالعحلم الصفحة 
عطاء بن أبى رباح القرشي ۳۹۲ 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي ۱۳۲ 
علي بن محمد بن إسماعيل السمرقندي ١‏ 
عمر بن إماعيل أبي حفص نجم الدین النسفي ۳۲۵ 
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ۱۳۲ 
عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن مازة ۳۰۲ 
عیسی بن آبان بن صدقة آبو موسی ۳۹ 
القاسم بن سلام آبو عبید ۱9۵ 
مالك بن آنس ۱۹ 
محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي ۲۲۹ 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة افروي 5 
محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق ۳ 
محمد بن إدريس الشافعي ۱۰ 
محمد بن الحسن الشیباین اخنفي ۱۹۱ 
محمد بن اخسن بن فرقد 38 
محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي 1٤‏ 
محمد بن شجاع التلجي Yo‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى 2 
محمد بن عبد الستار بن محمد. العمادي ۳۳۹ 

محمد بن محمد بن أحمد آبو الفضل الروزي ۷۱ و ۳۶۳ 


الفهارس العامة 


اسهالعلم الصفحة 
محمد بن محمود بن محمد تاج الدين ۱۰۷ 
موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاي 0 
نصر بن محمد آبو الليث ۸ ۲۲۲ 
النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرنوجي ۹ 
هارون الرشید ۳۳۷ 
هشا بن عبید الله الرازي ۱۰۰ 
هلال بن جى بن مسلم البصری ۲۰۸ 
یعقوب بن إسحاق, آبو یوسف ۱:۹ 


الفهارس العامة 


فهرس المصطلحات: 
المصطلحات الصفحة 
الاثبات 3 
الاحصان ۱۳۷ 
الأرش ۷۲ 
الاستبراء 140 
الاستحسان ۲۹ 
استصحاب الحال ٤‏ 
الاسقاط ۱۳۷ 
الاعتياض ۷ 
الإقالة 5 
الأوقية ۱ 
الباب ٦‏ 
الباطل 5 
البقيع ۲۲ 
بيع الصّرف ۳ 
بیع الغرر ۱۱ 
البيع الفاسد ٦‏ 
بیع اجازفة ۸۳ 
بيع المقايضة ۷۳ 
البيع الکروه 1 


الفهارس العامة 


المصطلحات الصفحة 

التدمة في الفتاوی ۱۰۳ 
التدبیر ۲۰۰۵ 
التولية ۷۸ 
ایب ۹۹ 
احعل ۳ 
اخرام ۱۳۱ 

1 لقيقة 1۸ 
الحكم 1۸ 
الحوالة ۲:۲ 
الخلع ۱۲ 
الدیاس ۱۳۷ 
الرطل ١6‏ 

الس ۷۳ 
الشرط 1۲ 
الشفعة ۳ 
الطلاق V٤‏ 

الطلاق ۷ 
ظاهر الرواية عند الحنفية ۱۷ 
الظهار ۲۳۸ 
العبد 4 


الفهارس العامة 


المصطلحات الصفحة 

العتّق 2 
العغروض ۷۹ 
عقد الضاربة ۹۸ 
الغقر ۷۲ 
العلة 1۷ 
العلة الطر دية ۱۹۹ 
الغبن ۸۲ 
الغريبين ۳۱٦‏ 
الفسخ 1۳ 
القفیز ۱۳۸ 
القیاس ۱۱۳ 
الكفالة ۱۳۷ 
الکفیل ۲۹۹ 
الباح ۱۳ 
المبيع ٦‏ 

الثقال ۸۲ 
الْجاز ۷ 
احظور 5 
المر ابحة ۷۸ 
الستأمن ۱۸۲ 


المكاتبة 
الکروه 
المن 
المولى الحليف 
النافلة في الصلاة 
الندب 
نصاب الزكاة 
النکاح 
النو ادر 
نوادر ابن ماعة 


o 


الوصيّة 


1۸ 


۸۱ 
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النوب الزندنيجي 
الثوب الوذاري 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


الحفنة ١‏ 
الجمل ۹ 
الحنث ١‏ 
الحنطة ١1‏ 
الخمرة ۸۳ 
الدر ۱۳۸ 
الدرهم 1۷ 
ده يازده ۸٦‏ 
الدهلیز ۱۸۳ 
الذراع ۲۰ 
الرائض ۸۹ 
الرقم ۰۸ 
الرهن ۱۸۸ 
الزبيل 4 
الز عفران ۱:۷ 
الزیوف ۳۷۰ 
الستوق ۳۳۹ 
سنجة الیزان ۱:۹ 
السواد ۲:۸ 
الصاع ۳۳ 
الصّبرة ۸۳ 


الفهارس العامة 


A۸۱ 


A۲ 


۱۳۹ 


الفهارس العامة 


a 


۱ 
۱ 


رب واحد یعدل ألفان أبدًا 


فرد يعد الألف زايدًا 


أطعمها الا والطريا 
وألوف تراهم لا يساوون واحدًا 


وألف تراهم لا يساوون واحد" 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


فضرس الاثار: 
صرف الأث ير الصفحة 
اردد مالناء لا نسلم مالنا ۲۳۸ 
قبض رسول اللّه» ولم يبين لنا أبواب الربا ۳٠‏ 
كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة ارام ۱۷۵ 
لا ربا إلا في النسيئة» ثم رحع عن ذلك. ۱۳۰ 
وأحسب کل شيء مثله ۱۰ 


الفهارس العامة 


نهرس الأماكن والبلدان: 

الأماكن والبلدان الصفحة 
سر قند ۱۰۲ 
هراه ۳۰ 


الفهارس العامة 


و هو م ما بهد م2 


فهرس المصادر والمراجج: 


.١‏ اتفاق المباني وافتراق المعاني لسلیمان بن بنین بن حلف بن عوض» تقي الدین؛ 
الدقيقي المصريء الحقق: بحيى عبد الرژوف جبرء الناشر: دار عمار - الأردن» 
الطبعة: الأولى» ۰5 ۱ه ۱۹۸۵م. 

۲ آحکام أهل الذمة محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد شس الدين ابن قيم 
الجوزية» احقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري» الناشر: 
رمادى للنشر - الدمام الطبعة: الأولى» ۱۱۸ - .٠۹۹۷‏ 

.٣‏ الإحكام في صول الأحكام لأبي الحسن الآمديء المحقق: عبد الرزاق عفيفي» 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان . 

٠.4‏ الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي» تحقيق محمود أبو دقيقة» مطبعة 
الحلبي» القاهرق ١ه‏ ۸۱۹۳۷. 

ف آدب الکاتب» لأیي محمد عبد ادبن قتيبة الدينوري» احقق: ممد الدال» 
الباق #موسيية الا ساله: 

٠.5‏ رواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: 
الکتب الاسلامي - بیروت الطبعة: الثانية ۱8۰۵ ه - ۱۹۸۵م. 

۷ . آسد الغابة لأبي الحسن علي ابلزري» عز الدین ابن الأثير» الناشر: دار الفکر - 
بیروت عام النشر: ۰4٩‏ ۱اه - ۵۱۹۸۹ . 

۸. الاصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل هد بن علي بن محمد بن هد بن حجر 
العسقلان» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ١54١٠‏ ه. 


س 


الفهارس العامة 


1. الأصل المعروف بالبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» 
احقق: آبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي . 

و أصول السرحسي محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسيء الناشر: 
دار العرفة - بیروت . 

۱ الأعلام یر الدين الزركلي» دار العلم للملایین - بیروت الطبعة الخامسة عشر 
۲م 

۲ الأمء للإمام الشافعي, أبي عبد الله محمد بن إدريس» الناشر: دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة: بدون طبعة» سنة النشر: ۱۰ ۱ه/2۱۹۹۰ . 

۳. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي الرومي الحنفي» احقق: ييى حسن مراد الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: ٤‏ ۲-2۲۰۰ ١ه‏ . 

4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن 
نحيم الصري» الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية - بدون تاريخ . 

۰ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» ۱۰ه. - 
5ام. 

۳ بلغة السالك لأقرب السالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتٍ» الشهير بالصاوي الالكي الناشر: دار المعارف» 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

۷ البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة محد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى» الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة: الأولى 
۱ هت ۰۰۰ ۲م . 


الفهارس العامة 


۸ البناية شرح الحداية لأبي محمد» بدر الدين العيئ» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۲۰ ها. 

٩‏ تاج التراحم لأبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغاء احقق: محمد 
رمضان» الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» ۱٤۱۳‏ ه -1995١م.‏ 

 .۰‏ تاج العروس نحم"د بن حم"د بن عبد الرز"اق الحسیی» آبو الفیض, لقب 
عرتضی» الز"بيدي احقق: بحموعة من احققین الناشر: دار امداية. 

۱ تاريخ الإسلام لشمس الدين أبي عل إل یناخ ورج خقمان ونه فایمان 
الذههي, الحقق: الدكتور بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الاسلامي الطبعة: 
الأولى» ۲۰۰۳ م . 

۲ التاریخ الکبیر محمد بن إسماعيل البخاري دائرة العارف العثمانية» حیدر آباد - 
الدکن» » والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العريي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۲ م . 

۳. تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» الحقق: الدکتور بشار 
عواد معروف. الناشر: دار الغرب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 4۲۲ ١ه‏ 
— ۲۰۰۲ م. 

۶ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي؛ فخر الدین 
الي الاشیة: شهاب الدین هد بن ممد اللي الناشر: الطبعة الکبری 
الأميرية - بولاق, القاهرق الطبعة: الأولى» ۱۳۱۳ ه . 

۵ تفة الفقهاء محمد بن آهد. أبي بكر السمرقندي» الناشر: دار الکتب العلمیق 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ۱۱ ه - ۱۹۹6 م. 

۳ التعریفات الفقهية محمد عميم الاحسان ابحددي البرک الناشر: دار الکتب 
العلميق الطبعة: الأولى» 4 ۲ ۱هب - ۲۰۰۳م. . 


سم 


الفهارس العامة 


۷. التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الحرحان» احقق: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء باشراف الناش الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى 5.8 ١ه‏ ۱۹۸۳ . 

۸. التنبیه على مشكلات المداية لصدر الدين علي بن علي ابن أبي العز الحنفي» 
تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر - أنور صالح أبو زيد » أصل الكتاب: 
رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الناشر: مكتبة الرشد ناشرون - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١45714‏ ه - ۲۰۰۳ م . 

8 تمذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي حجر العسقلان» الناشر: مطبعة 
دائرة المعارف النظامية» هند الطبعة: الطبعة الأولى» ۱۳۲ه. 

.٠‏ مذیب الكمال في أسماء الرحال ليوسف بن عبد الرهن بن يوسف» جال الدين 
للزي» احقق: د. بشار عراف الناشر: موسسة الرسالة - يروت الطبعة: الأول» 
۰ 2 ۸۱۹۸۰. 

۱ غذیب اللغةء محمد بن أحمد بن الأزهري امروي» الحقق: محمد عوض مرعب» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت الطبعة: الأولى» ١١٠۲م‏ . 

۲ الثقات من لم يقع في الکتب الستة لأبي الفداء زين الدين قاسم بن وب 
الكرؤذووي ابلمالي النفي» دراسة وتحقیق: شادي بن محمد ين سام آل نعمان» 
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الاسلامية وتحقيق التراث والترجمة 
صنعای اليمن» الطبعة: الأولى» ۱۳۲ ه - ۲۰۱۱ م . 

0 حامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد البي بن عبد الرسولء الناشر: 
دار الکتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۲۱هت - ١٠٠۲م‏ . 
۶4 جهرة اللغة لأبي بكر بن درید الأزدي» احقق: رمزي بعلبكي» الناشر: دار 

العلم للملایین - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۹۸۷ . 


سس 


الفهارس العامة 


.٥‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
علي بن عبد الخالق» النهاحي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي» حققها وخرج 
أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدنء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۶۱۷ هب - ١995‏ م). 

5". الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشي» مير محمد كتب 
حانة» كراتشي. 

۷. الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الربيدي لیم 
الحنفي» الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» ۱۳۲۲ه. 

۸ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسن بالماوردي» احقق: 
علي معوض» عادل عبد الموجود, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ١519‏ ه -۱۹۹۹ م . 

9۹ الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار محمد بن علي بن محمد الحِصيٍ 
العروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي» المحقق: عبد المنعم حلیل إبراهيم» الناشر: دار 
الكتب العلميق الطبعة: الأولى» ۱۲۳ه- ۲۰۰۲م. 

۰ درر الحكام شرع غرر الأحكام محمد بن فرامرز بن علي الشهير .علا خسروء 
دار إحياء الكتب العربية» بيروت» (د.ت). و حمع الأر شرح ملتقى الأبحر" . 

۱ درر الحكام محمد بن فرامرز بن علي الشهير يملا - أو منلا أو المولى - خسروء 
الناشر: دار إحياء الكتب العربيق الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

۲ رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي» الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۲ ١ه‏ - 
EEN‏ 

۳ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو 
منصورء احقق: مسعد عبد الحميد السعدي» الناشر: دار الطلائع. 


سم 


الفهارس العامة 


.٤‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباي» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض, الطبعة: الأولى. 

.٥‏ سنن ابن ماحة» محمد بن يزيد بن ماحة القزويئ» تحقيق: محمد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - البابي الحلبي. 

5- سنن أبي داودء أبو داود السحستاني المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

۷ سنن الترمذي» محمد بن عیسی الترمذي» كفن وتعلیق: آحهد شاك الباشر: 
البابي احلي - مصرء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۵ ه. 

. سنن الدارقطی, لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطين» تحقيق: شعيب الارنؤوط»ء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١474‏ هب - ۲٠٠٤‏ م. 

8. السنن الكبرى» أبو بكر البيهقي» أحمد بن الحسين, المحقق: محمد عبد القادرء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة» ۱۲ ه . 

.٠‏ سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانية» .١9/85-- 1١15565‏ 

١ه.‏ سير آعلام النبلاء لشمس الدین آبو عبد الله محمد بن آمد بن عثمان بن قایماز 
الذهي, المحقق: مجموعة من انحققین بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» ۱۰۵ هب / ۱۹۸۵ م. 

۲ شذرات الذهب فق آخبار من ذهب. لعبد اي بن أحمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» آبو الفلاح» حققه: محمود الأرناؤوط» حرج آحادیثه: عبد القادر 
الأرناؤوط الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بیروت الطبعة: الأولى» ۱۰۲ ه - 


۹ م . 


سم 


الفهارس العامة 


٣ه.‏ شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري» أبو الربيع» بحم 
الدين» المحقق: عبد الله بن عبد احسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» ۱۰۷ هھ / ۱۹۸۷ م . 

٤ه.‏ شس العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى اليمي» الحقق: د حسين بن عبد الله 
العمري - مطهر بن علي الإرياي - د يوسف محمد عبد الله الناشر: دار الفكر 
العاصر » دار الفكر » الطبعة: الأولى» ۱۲۰ ه - ۱۹۹5 م. 

هه. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة ۱۰۷ ه 
- ۱۹۸۷ 2 . 

٦ه.‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۰۱۳۷۹ 

۷ صفة الصفوة بحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» احقق: أحمد 
بن علي» الناشر: دار الحديث» القاهرق مصرء الطبعة: 417١‏ 1ه/١٠٠٠م‏ . 

۸ه. طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» 
احقق: د. محمود الطناحي» د. عبد الفتاح الحلو» الناشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

8. طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار 
الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۰۱۹۷۰ . 

. الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع اماشي بالولاء البصري» 
البغدادي العروف بابن سعد تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١4٠١‏ هت - ١44.‏ م» ء الأعْلام للز ركلي . 


سس" 


الفهارس العامة 


.١‏ طبقات النحويين واللغويين محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي 
الأندلسي الإشبيلي» أبي بكرء المحقق: محمد آبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الثانيةء 
الناشر: دار المعارف » الأعلام . 

۲ طلبة الطلبة لعمر بن محمد» أبو حفص» بحم الدين النسفي, الناشر: المطبعة 
العامرة» مكتبة الثن ببغداد» الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١١1١ه.‏ . 

۳ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفرای حققه وعلق عليه وحرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي» الأستاذ 
المشارك قي كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: 
الثانية ۱۱۰ هج - ۱۹۹۰ 2 . 

6 العناية شرح الحداية» لأكمل الدین البابرتي الناشر: دار الفکر. 

۵ العين لأبي عبد الرحمن الیل بن هد المحقق: مهدي الخزومي؛ ابراهيم 
السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال . 

5 غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله المروي البغدادي احقق: 
د. محمد عبد المعيد حان» الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- 
الدكن» الطبعة: الأولى» ١784‏ هھ - 1954 م. 

۷ غريب الحديث لحمال الدين أبو الفرج عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي» 
احقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان الطبعة: الأولى» ۱۰۵ - ۱۹۸۵ . 

۸ الفتاوی امندية للجنة علماء برئاسة نظام الدین البلحي, الناشر: دار الفكرء 
الطبعة: الثانية» ۱۳۱۰ ه . 

٩‏ فتح القدیر لکمال الدین محمد بن عبد الواحد السيواسي العروف بابن اممام 


الناشر: دار الفکر . 


الفهارس العامة 


. الفصول في الأصولء لأبي بكر ابحصاص, الناشر: وزارة الأوقاف الکویتيق 
الطبعة: الثانية» 5 5١‏ ١ه‏ - 2۱۹۹ . 

.١‏ الفوائد البهية في تراحم الحنفية محمد عبد الحي اللكنوي» دار المعرفة -- بيروت. 
؟5. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا للدكتور سعدي أبو حبیب. الناشر: دار الفكر. 
دمشق - سورية» الطبعة: الثانية ۱6۰۸ ه = ۱۹۸۸ تصوير: ۱۹۹۳ م . 
۳. القاموس الحيط بحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 57 ١‏ 

ه - ۲٠۰٥١‏ م. 

6 قرة عين الأحيار لتكملة رد الحتار لعلاء الدين محمد بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الحسيئ الدمشقيء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - 
لبنان. 

ه. كتاب شرح الجامع الصغير من أول كتاب الحدود إلى ماية كتاب البيوع» 
دراسة و تحقیقا» رسالة ماحستیر آعدقما: نادية بنت هشام اللحیان؛ حامعة ام القری» 
كلية الشريعة الدراسات الإسلامية» قسم الفقه وأصوله, للعام ۲۹ ۳۰-۱ ۱ه. 

۲ کشف الأسرار شرح أصول البزدوي, لعلاء الدین البخاري» الناشر: دار 
الکتاب الإسلامي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۷. کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون لصطفی بن عبد الله الشهور باسم 
حاحي خليفة أو الحاج خليفة» الناشر: مكتبة المثى - بغداد» تاريخ النشر: A!‏ 

۸. الباب في شرح الكتاب لعبد الغ بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقي الميداني الحنفي» حققه وفصله» وضبطه وعلق حواشيه: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان . 


سم 


الفهارس العامة 


- لسان العرب محمد بن مكرم» ابن منظور الإفريقى» الناشر: دار صادر‎ ٩ 
ه.‎ ١٤١ ٤ - بيروت» الطبعة: الثالثة‎ 

. البدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن مفلح» أبو إسحاقء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۶۱۸ هھ - ۱۹۹۷ م. 

.١‏ البسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسيء الناشر: دار 
المعرفة -- بیروت, الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: ٤‏ ۶۱ ١ه‏ - 2۱۹۹۳ . 

5 مبمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو 
بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ . 

۳.. المحيط البرهاني لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر 
بن مار البخاري النفي» احقق: عبد الکرم سامي ابندي, الناشر: دار الکتب 
العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۲ ه - ۲۰۰ م 

5 مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر احنفي 
الرازي» احقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» 
بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ۲۰ ۱هت / ۱۹۹۹م . 

۰ شتصر القدوري في الفقه الحنفي لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
أبي الحسين القدوريء احقق: كامل محمد محمد عويضة الناشر: دار الكتب العلمیق 
الطبعة: الأولى» ۱۱۸هت - ۸۱۹۹۷ . 

5. الخحصص, لأبي الحسن علي بن اماعیل بن سیده المرسيء المحقق: خلیل إبراهم 
جفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1۱۷ ١ه‏ 
0 

۷ مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» احقق: شعیب الأرنؤوط»ء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۱ م. 


سس 


الفهارس العامة 


۸ المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس» الناشر: 
المكتبة العلمية - بيروت. 

٩‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلان» 
الناشر: دار العاصمة» دار الغيث - السعودية» الطبعة: الأولى» ۱٩‏ ١ه‏ . 

. الطلع على ألفاظ القنع محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» آبو عبد الله 
شس الدین » امحقق: محمود الأرناژوط ویاسین محمود النطیب الناشر: مکتبة 
السوادي للتوزیع» الطبعة: الطبعة الأولى 5517 ١ه‏ - ۲۰۰۳ م . 

۱ العجم الأوسطء سلیمان بن آهد. أبو القاسم الطبران» احقق: طارق بن عوض 
الله» الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

۲ معجم البلدان لشهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي احموي» 
الناشر: دار صادر» بیروت. الطبعة: الثانية» ۱۹۹۵ م. 

۳ معجم المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغ كحالة الدمشقي» 
الناشر: مكتبة المثئ - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت . 

. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرق الناشر: دار الدعوة‎ .٤ 

. معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي الناشر: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزیع, الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ هت - ۱۹۸۸ م . 

۹1 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن 
محمد البكري الأندلسيء الناشر: عالم الكتب» بیروت الطبعة: الثالثق ۱۰۳ ه. 

۷. معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس الرازي احقق: عبد السلام هارون» الناشر: 
دار الفكر» عام اللشر: ۱۳۹۹ه - ۸۱۹۷۹. 

. معرفة الصحابة » الاستیعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر یوسف بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطي» المحقق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱۲‏ هت - ۱۹۹۲ م . 


مسبت 


الفهارس العامة 


9 معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهان» تحقيق: عادل العزازي» الناشر: دار الوطن لانشرء الرياض» 
الطبعة: الأولى ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۸ . 

۰ معين الحكام فیما یتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن» علاء الدين» 
علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» الناشر: دار الفکر» . 

۱ مغان الأخيار في شرح آسامي رحال معان الاثار لأبي محمد محمود بن مد 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيئ» تحقيق: محمد حسن» الناشر: دار الكتب العلمیق 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ۱2۲۷ هب - ۲۰۰۲ م . 

ای ارف ی ات ر مزهي ليله لد دف باه كان رالات 
العربي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۳ الم لأي: عمد موفق الدین عبد اشن هد بن محمد بن قدامة ابماعيلي 
القدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهیر بابن قدامة القدسي, الناشر: مکتبة القاهرق 
الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: ۱۳۸۸ه - ۸ ۱۹م. 

۶ مفاتیح العلوم محمد بن هد بن يوسفء آبو عبد الله الکاتب البلعي 
الخوارزميء احقق: إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الکتاب العربي» الطبعة: الثانية . 
۰ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان» المحقق: صفوان الداودي الناشر: 

دار القلم» دمشق- بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۲ ه. 

5 الوسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشعون الاسلامية - 
الکویت الطبعة: (من ۱۰ - ۱۲۷ ه). 

۷ موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي ابن القاضي محمد 
حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي. تقدم وإشراف ومراحعة: د. رفیق 
العجم» تحقیق: د. علي دحروج؛ الناشر: مکتبة لبنان ناشرون - روت الطبعة: 
الأولى - 995١م.‏ 


الفهارس العامة 


۸ ميزان الاعتدال في نقد الرحال لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهيء 
تحقيق: علي البجاوي» الناشر: دار العرفة للطباعة واللشر بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأيق ۱۳۸۲ ه - ۱۹۲۳ م. 

۹ نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشیته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي جحمال 
الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي» قدم للكتاب: محمد يوسف البَتُوري» 
صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي» إلى كتاب الحج» ثم أكملها محمد 
يوسف الكاملفوري» الحقق: محمد عوامة الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - 
بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- حدة - السعودية» الطبعة: الأولى» 
۸ ه/۱۹۹۷م . 

۰ افداية في شرح بداية البتدي لعلي بن أبي بكر الرغینان» تحقیق: طلال یوسف 
الناشر: دار إحياء التراث العريي - بیروت - لبنان » حاشية ابن عابدین لابن 
عابدين» محمد أمين» الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة: الثانیق ۱۶۱۲ه_ - 
۲^ . 

۱ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي» 
الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول ۰۱۹6۱ أعادت 
طبعه: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 

۲ الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي احقق: هد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى» الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» عام النشر: 
۰ اه ۵۲۰۰۰ . 

۳ وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لأبي بكر ابن خلکان احقق: إحسان عباس» 


الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة من ۱۹۰۰ - ۱۹۹ م . 


سم 


الثا: الدراسات السابقة. 


رابعا: خطة الْبَحْث. 


البحث الأول: كُبْدَةَ مُحْتَصِرَةَ عَنْ صاحب (الْهِدَايّة)؛ وفيه تَمْهيد 
و مطالت: 
هید عَصْرُ الولف وسيكون کلام فيه مرا علَى ما له ار في 


المَطلن الأول: امه وه ومرلده وشات 


o‏ 20-0 31 ۳ و 
المطلب الثانى: شیوحه وئلامیده. 


المطلب الثالث: حياته وآثاره العلميّة» وثناء العلماء علیه. 
المَطا لمطلب الرابع: مذهبة وَعقيدئة. 
الم لمطلب الخامس: وفائه 


المَبْحَتٌ التَانِي :نَبَدَةَ مُحِْتَصرَة عَنْ كتاب (الهداية)» وَفِيهِ تَمْهِيدٌ 
وثلاقة مَطائِب: 

لَمْهِيدُ: ویشتیل علی أهمية الکتاب ومنزلته ومنهجه من خلال الطالسب 
الاتية: 


الفهارس العامة 


۲ 


شاني: 0 5 الحنفي . 


الْمَطْلَبْ الثالث: مَنْهَجٌ المَُلف في الکتاب. 


ماو 2 و 


الك الثایث: كُبْدَّة عن عَصّر الشٌارح (السختّاقي) وفیه خلاقة 


المَطلب الاو الحالة السياسيّة فى عصرو. 
الْمَطْلَبْ الثاني: الْحالة الإِحيَمَاعية في عصرو. 
المطلب الثالث: الحالة الْعلويّة في عصرو. 


or‏ مر و 


الْمَبْحَتُ الرابع م التّعْرِيفٌ بصاحب النَّهَايَةٍ ف فى في شرح الهدایة وفیه 


تمهید وسيگة مطالب: 
المطلب لول اسَمف وب و نسبه» ومولده ونشأته. 


o‏ 2 ۳ و 
المطلب الثابى: شيوحه وتلاميذه. 


المطلب السادس: م فا 
الطلب السابع: ثناء العلماء على الامام السغناقي. 
المَبْحَتُ الخامس: التََعْرِيفٌ بالكتاب ب الْمُحَقق: وَفِيه یله مظاک 
الط الأل: دِرَاسَةُ رن الْكِتَاب. 
الْمَطْلَبُ الثاني: 0 0 للْمُوّلف. 
المطلب الثالت: أهميّة ية الکتاب. 


٤١ 
2 


<۲ 


الْمَطْلَبْ السّادسن: مَرَاَيَا الکتاب. 


الْقِسّم الثّاني: التحقیق. ویشتمل على وصف الْمَخْطُوط وشسخه . 
الطلب الأول: وصف النسخ. 
المطلب الثابي: نماذج من المخطوط. 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق. 
المطلب الرابع: النص المحقق. 
باب الاستحقاق ۱۸۷ 
الفهارس العامة: وكشترل عَلَى الفهارس الالية: 
- فهرس الآيات الق رآنية. ۳:۷ 


- فهرس الأحادیث النّبُويّة. ۳:۹ 


- فهرس الأشعار. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأمَاكِن وَالْبُلْدان. 


- فهرس المصادر والمراجع. 


